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  :المقدمة
خلق االله تعالى الإنسان وأعده لخلافة الأرض وعمارتها وفق منهجه تعالى، ومنذ أن بدأت   

 بالرغم من أن -البشرية في مزاولة مهامها بدأ مقياسي الخير والشر يذودان على وجه الأرض
ه  وإنما جاء الشر بتطويع من نفس الإنسان ذاته بسبب قصر في نظر-الإنسان جُبِل على الخير

  .واغتراره بقوته وقدراته، فكانت الحياة تسير ومركب الخير والشر هو الذي يسيرها
 وبذلك كانت أول - وهما ابني آدم-وقد بدأ منطلق الشر حينما قتل قابيل أخاه هابيل  

جناية قتل في تاريخ البشرية وأول خطوة يخطوها الإنسان لإرضاء هوى نفسه، فتغيرت بسبب 
  .الحياة، وبدأ الفساد والخراب يدب على وجه الأرضذلك الأحوال وتبدلت 

ونظرا لما لحياة الإنسان من قيمة ومكانة رفيعة، فقد حث االله تعالى على الحفاظ عليها   
بجلب ما يصلح حالها ودرء ما يفسدها، كما نصت على ذلك جميع المنظمات القائمة على حماية 

ة القتل من أكبر الكبائر وأخطر الجرائم، ولأن هذه حق الإنسان في الحياة، وقد اعتبر الإسلام جناي
الجناية تمس بإحدى الكليات أو المصالح الضرورية لاستمرار الحياة على وجه الأرض، كان لابد 
من إعمال الدقة والموضوعية في كشف هذه الجرائم وإلقاء القبض على المجرمين ومحاسبتهم وفقا لما 

  .تقره قوانين الجريمة و العقوبة
لذلك كان على المتخصصين في مجال القضاء الجنائي العمل على بيان عناصر الجناية من   

 محاولة بقدر الإمكان  ضبط علاقة - وهو الأهم-معرفة الجاني ودراسة حال المجني عليه وكذلك
 لا السببية بين الفعل المرتكب من قبل الجاني والنتيجة المترتبة عليه ولأنه بدون معرفة علاقة السببية

  .يمكن التوصل إلى إثبات الجناية وضبط المتهم
  :أهميةالموضوع:أولا

تعد علاقة السببية إحدى أهم عناصر الركن المادي للجريمة، فلكي تتحقق الجريمة التامة   
  :ينبغي توافر ثلاث أركان

  .وهو النص الذي يقرّ على تجريم الفعل المرتكب: الركن الشركي -
 .لوك المرتكب من قبل الجانييتمثل في الس: الركن المادي -
 .والمتمثل في القصد الجنائي: الركن المعنوي -

ولا يقوم الركن المادي إلا بتوافر عناصره والمتمثلة في فعل الجاني، والضرر المترتب عليه، والصلة 
بين الفعل والضرر، والتي تسمى بعلاقة السببية، فإذا حدث وأن أثبت أن هذا الفعل سببا لحدوث 

  .تيجة أمكن من إثبات الجناية وضبط التهمة على الجانيتلك الن



ب  

وعليه ففي جناية القتل لا يكفي أن يكون ثمة سلوك يعكس صورة الإعتداء كما لا يكفي   
أن تكون ثمة نتيجة ضارة تتمثل في المساس بمصلحة الحياة، وهي إزهاق الروح، وإنما ينبغي أن 

ابطة، حيث تكمن أهمية هذه الصلة في كونها الوسيلة يكون بين هذا الفعل وتلك النتيجة صلة أو ر
الفعالة للتمكن من إثبات الفعل المجرم ونسبته إلى الجاني الحقيقي ، كما تعتبر النقطة الفعالة التي 
تتحكم في وحدة عناصر الركن المادي، بالإضافة إلى أن الدقة في إثباتها تساعد القاضي على إصدار 

المساس بمصلحة الجاني أو الضحية، وهي تعد شرطا جوهريا لتوافر الحكم الجنائي بعدل دون 
  .مسؤولية فعل مرتكب الجريمة

فللأهمية القانونية والقضائية لهذا الموضوع، ولكون أن هذه المسألة تتعلق بإحدى الكليات 
السببية في جناية القتل، دراسة : الخمس وهي حفظ النفس، ارتأيت أن أبحث فيه، وقد عنونته بـ

مقارنة بين الفقه الجنائي الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري، وقد كان الإقتصار على جناية 
القتل لكون أن العقوبة فيها بالغة حد النهاية في الشدة، فلا ينبغي الحكم على الجاني بها إلا إذا توفر 

  . النهائيةلدينا جميع الأدلة الواضحة التي تدين الجاني وتجعله سببا في إحداث النتيجة
  :طرح الإشكال: ثانيا

إذا كانت إجراءات ضبط علاقة السببية بين السلوك والنتيجة في جناية القتل المباشر تختلف   
عن إجراءات ضبط السببية أثناء تعدد الأسباب، وبالتالي الإختلاف في تقدير علاقة السببية، حيث 

 قضائيا دفعني إلى البحث عن كيفية أن صعوبة تقدير ذلك عند تعدد عوامل الوفاة يعد إشكالا
رسم علاقة السببية في الفقه الجنائي الإسلامي والمعايير المحددة لذلك، متبعة أسلوب المقارنة مع 

  .قانون العقوبات الجزائري، وما يتبعه القضاء في هذا الجانب
  .ويمكن ضبط هذا الإشكال بصياغة مجموعة تساؤلات أتمنى أن أوفق في الإجابة عنها  

في القتل العمد لا يكفي أن تحدث الوفاة فعلا حتى تتم جناية القتل، فمتى تتوافر علاقة السببية  -1
  فيه؟
هل تعد أسباب القتل جميعا نتائج للسلوك تستند إلى فعل الجاني؟وهل الفعل الذي اقترفه الجاني  -2

  قادر بعد استبعاد العوامل الأخرى على تحقيق النتيجة؟
 وإذا كان الفقه قد  كن أن يتبعه القاضي في ضبط علاقة السببية؟هل هناك معيار محدد يم -3

  أوجد معايير معينة لذلك فما هو موقف القضاء منها؟
إلى أي مدى يمكن القول بمسؤولية الجاني عن النتيجة النهائية مهما كانت مساهمته في ذلك  -4

 ضمن مجموعة العوامل المتداخلة مع فعله؟



ج  

 السلبي يمكن أن يكون سببا لظاهرة مادية ملموسة وبالتالي كيف نستطيع القول أن الموقف -5
 يعد إشكالا هو الآخر في ضبط علاقة السببية؟

كيف يمكن إثبات علاقة السببية في جناية القتل العمد، وما هي سلطة القضاء في إثباتها  -6
القاضي في وتقديرها؟ وإذا كان الفرض أن سلطة القضاء واسعة في ذلك مما ينتج عنه حرية اقتناع 

  إصدار الحكم ، فعلى أي أساس يتم ذلك؟
  :أسباب اختيار الموضوع ودوافعه: ثالثا

بالإضافة إلى الأهمية الجنائية لمسألة علاقة السببية والدور الذي تلعبه في عملية الاثبات، فقد   
تيار، كانت لي الرغبة في دراسة هذا الموضوع لعدة أسباب أرجو أن تكون كافية لتبرير هذا الاخ

  :أعرضها كما يلي
تمثل جناية القتل العمد عدوانا على مصلحة الحياة ينبغي محاربتها بطرق شرعية وقائية علاجية  -1

تحمي مصلحة المجتمع ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة علاقة السببية بين الفعل المجرم والنتيجة الضارة بمعنى 
   لا؟معرفة كون هذا الفعل يعد سببا منتجا لهذه النتيجة أو

الإنتشار الفاحش لجرائم القتل العمد، حيث يلاحظ في الآونة الأخيرة كثرة هذه الجرائم  -2
وتعددها في المجتمع الجزائري وخاصة في بعض المناطق المجاورة لمدينة طولقة، دفعني إلى تناول مسألة 

  .رابطة السببية
معرفة السبب المباشر قد قد تتعدد أسباب جناية القتل، وقد يختل التوازن في فرزها، ويصعب  -3

يؤدي في بعض الأحيان إلى إصدار أحكام ظالمة تمس بمصلحة الجاني والمجني عليه، لذلك ينبغي 
 فيما -التحري الدقيق في هذه الأسباب ، وهذا يعد بمثابة مشكلة قانونية وقضائية يرجع الحل فيها

  .هذه المسائل الشائكة إلى ضرورة تحلي القاضي بالفطنة والذكاء لدراسة مثل -يبدو لي
نظرا لكون هذه المسألة هي مسألة موضوعية تتكفل بها محكمة الموضوع أرتايت معرفة البعد  -4

  .الوظيفي لهذه المسألة
قلة، بل وإنعدام البحث أحيانا في مثل هذه المسائل وبالضبط مسألة علاقة السببية، جعلني  -5

سألة، خاصة وأن شراح قانون العقوبات أحاول بقدر المستطاع أن أساهم ببيان عناصر هذه الم
  .الجزائري لم يولوها الأهمية اللائقة بها

  :أهداف دراسة الموضوع: رابعا
  إن الرغبة في دراسة موضوع ما، لا تخلو أن يكون لصاحبها أهدافا يسعى جاهدا لتحقيقها،   

   -المستطاعبقدر –أو على الأقل إعطاء صورة حقيقية عنها، لذلك سأحاول في هذه الدراسة 



د  

  :التوصل إلى تحقيق الأهداف المسطرة بالترتيب المقصود كما يلي
بيان أسبقية الفقه الجنائي الإسلامي وأقدميته في التطرق لدراسة المسائل الجنائية وخاصة  -1

المتعلقة منها بحماية الحياة ، والدعوة إلى إعتماد الفقه الإسلامي كمصدر أصلي وأولي في تحري 
ئية وامتثال العدل في إصدارها، وهو الهدف الرئيسي للدراسة المقارنة التي تعد مهمة الأحكام القضا

  .طلاب العلم الشرعي المتخصصين في هذا الميدان
 من الناحية القانونية والقضائية، فهي تساعد على - علاقة السببية-بيان أهمية هذا الموضوع -2

 .التعرف عن الجاني والأسباب المساعدة على الوفاة
راسة النظريات القائلة بالسببية ومحاولة إعطاء الرأي الوسط في تفسير هذه العلاقة، وبيان د -3

 .موقف الفقه الإسلامي والقانون والقضاء الجزائري
التساؤل عن الدور الذي تلعبه العوامل المتداخلة مع السلوك الإنساني عند تعدد الأسباب في  -4

مسؤولا مادام أن فعله كان له دخل ولو بسيط في ترتيب إحداث النتيجة، إذا قلنا أن الجاني يبقى 
 .النتيجة

- نظرا للعلاقة الوطيدة بين مسألة علاقة السببية ومسألة الإثبات الجنائي، سوف أتطرق     -5
 إلى دراسة وسائل الإثبات المتبعة من قبل  القضاء الجنائي، وما مدى فعاليتها في -بقدر الإمكان

  .ضي في تقديرهاإثبات السببية وسلطة القا
  :صعوبات البحث: خامسا  

إلى جانب الصعوبات والعوائق المختلفة التي قد تنتاب الباحث بين الحين والآخر، هناك   
  :صعوبات أخرى قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تعطيل عملية البحث، ومن بين هذه الصعوبات

رة على ضبط الأفكار وترتيبها غزارة المادة العلمية في هذا الموضوع عموما مما حال دون القد -1
  .كما ينبغي

عدم فهم النصوص الفقهية الموجودة في أمهات الكتب مما اضطرني إلى الإعتماد على الكتب  -2
الحديثة في فهم هذه النصوص، وفي بعض الأحيان اللجوء إلى إعمال الإجتهاد في فهمها مما قد 

 .يشوش على أفكاري في مدى صحة ما توصل إليه إجتهادي
م التمكن من الحصول على بعض الوثائق والمستندات التي تخدم الموضوع لا سيما المجلات عد -3

القضائية التي تصدرها المحكمة العليا وتحتوي على قرارات وثيقة الصلة بالموضوع مما اضطرني إلى 
 .أخذها من الكتب القانونية
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وتجاوز الفترة المحدد مع صعوبة التنقل والسفر كان أكبر عائق أدى إلى إطالة عملية البحث  -4
صعوبة الإستعانة بالخبرات العلمية ترجع لأسباب شخصية، وهذا ما جعلني اقتصر في الجانب 
الميداني لهذا البحث على محكمتي بسكرة وباتنة فقط ، حيث اعتمدت على قلة قليلة من المحامين في 

 .إثراء البحث 
  :الدراسات السابقة: سادسا
وضوع لا يخلو من كتابات ومؤلفات سابقة، نظرا لما يتسم به من من الواضح أن هذا الم  

أهمية وحيوية وضرورة من الناحية الجنائية، ولكن الواقع أن هذا الموضوع تنقصه الدراسات 
 على دراسة شاملة ومفردة لهذا الموضوع في - فيما اطلعت-الأكاديمية المتخصصة، حيث لم أعثر

الجزائر، بل إن أغلب من تطرق إليه كانت نظرة عامة حول عمومه في الكتابات الجامعية في 
الموضوع في إطار دراسة أركان الجريمة، أو في إطار دراسة جناية القتل في صورة مغايرة تختلف 

  .عن منحى هذه الدراسة
 على دراسة نظرية بين الفقه الاسلامي والقانون - بعد إتمام البحث-هذا وقد عثرت مؤخرا  

  .ببية في القانون الجنائي ودراسة أخرى حول سلطة القاضي في إصدار الأحكامالوضعي حول الس
أما بالنسبة إلى المؤلفات السابقة والخاصة بهذا الموضوع، فقد كانت مبنية على شروحات   

 دراسة -القانون المصري ووفقا لأحكام القضاء المصري، أهمها كتاب السببية في القانون الجنائي
  .رؤوف عبيد الذي كان له الفضل في فهمي لموضوع السببيةتحليلية مقارنة ل

  :منهجية البحث: سابعا
  .إن أي دراسة علمية مقارنة يتبع فيها عادة المناهج التالية وهو ما اعتمدته في هذا البحث  

وذلك بجمع المادة العلمية من مختلف المصادر والمراجع، مع تتبع أقوال : المنهج الاستقرائي -
  .ءهم سواء على مستوى الفقه الإسلامي أو الفقه الوضعيالفقهاء وأرا

وذلك من خلال تحليل المادة العلمية واستنباط الأحكام منها وصياغتها : المنهج التحليلي -
 .بأسلوب جديد

وذلك بمقارنة أراء الفقهاء بعضها ببعض كلما اقتضى الأمر ذلك، حيث : المنهج المقارن -
ربعة ثم مقارنتها مع آراء فقهاء القانون لبيان أوجه التشابه اقتصرت في ذكرها على المذاهب الأ

 .والتباين بين الشريعة والقانون في حدود ما يسمح به الطرح المنهجي وطبيعة عناصر الموضوع
وهناك مجموعة من الملاحظات المنهجية الهامة راعيتها خلال البحث، كان من الواجب ذكرها 

 :لتزيده وضوحا وهي
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حث مغايرا لعناصره، حيث برز في العنوان مصطلح الجناية، أما في عناصر كان عنوان الب -
البحث تجدون مصطلح القتل العمد، وذلك مراعاة للطرح المنهجي والصيغة اللفظية في عنونتها، 

 .مع عرض وبيان الفروق بين الجناية والجريمة، وأيهما يخص القتل العمد
 .ن عاصمانتقيت الآيات القرءانية على رواية حفص ع -
 .تخريج الأحاديث وتوثيق الآثار كان من مصادرهما  -
رغم أن الدراسة تنصب على القانون الجزائري إلا أنني اعتمدت في الكثير الغالب على  -

شروحات القانون المصري، وذلك لقلة المادة العلمية في القانون الجزائري وقلة الشروحات 
  .لبحث وهو علاقة السببيةوالمذكرات الإيضاحية لا سيما محور في هذا ا

  .نظرا لضيق الوقت اعتمدت في ترجمة الأعلام على قلة قليلة من المصادر  -
اعتمدت كمرجع أساسي في منهجية البحث  على ملاحظات الأستاذ المشرف مع التطلع إلى  -

 .بعض كتب منهجية البحث العلمي
 :استعملت في الرسالة بعض الرموز وهي -

  .دون طبعة= دط 
  .تاريخدون = دت 
  .مجلد= مج 
  .جزء= ج 

  .صفحة= ص 
  .قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية= ق إ ج ج 
  .قانون العقوبات الجزائري= ق ع ج 

  .قانون الأسرة الجزائري= أج . ق
  .رتبت فهرس الآيات القرءانية حسب ترتيب سورها في المصحف -
 .رتبت الأحاديث والآثار حسب الترتيب الألفبائي -
 .المواد القانونية حسب ترتيبها في القانونرتبت فهرس  -
 .رتبت فهرس الموضوعات حسب ورودها في الرسالة -
 .رتبت فهرس الأعلام حسب الترتيب الألفبائي -
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  :أهم المصادر والمراجع المعتمد عليها: ثامنا
اعتمدت في استنباط آراء الفقه الإسلامي على المصادر فقهية من أمهات الكتب مثل بدائع   

 - حاشية الدسوقي للدسوقي- مواهب الجليل للشنقينطي- المبسوط السرخسي-ائع للكاسانيالصن
 القواعد لابن رجب ، مع الإعتماد - المغني لابن قدامة- كفاية الأخيار للحصيني-الأم للشافعي

  التشريع الجنائي الاسلامي-الفقه الاسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي: على الكتب الفقهية العامة مثل
  -لعبد القادر عودة

: أما مراجع القانون الوضعي، بالإضافة إلى السببية في القانون الجنائي لرؤوف عبيد هناك  
 شرح - شرح قانون العقوبات الجزائري لعبد االله سليمان–شرح قانون العقوبات نجيب حسني 

 -سى الفقي ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية لعمرو عي-قانون العقوبات الجزائري لنجم صبحي
الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري لزبدة مسعود وغيرها من المصادر والمراجع التي ستظهر في 

  .الفهرس
  :خطة المبحث: تاسعا

اعتمدت في وضع خطة البحث على منهج البحث في العلوم الاسلامية ، حيث ابتدأته   
يه أحكام عامة حول جناية بمقدمة ثم قسمته إلى فصلين أساسين يترأسهم فصل تمهيدي تناولت ف

تكلمت في الأول عن جناية القتل، وفي الثاني عن العقوبات المقدرة لها : القتل وعقوبتها في مبحثين
  .وما يتعلق بهما من عناصر

أما الفصل الأول تكلمت فيه عن تكييف علاقة السببية بين فعل الجاني ووفاء المجني عليه،   
 في المبحث الأول قيام علاقة السببية والمعايير المختلفة التي تناولت: فقسمته بدوره إلى مبحثين

ظهرت بشأن هذه المشكلة ، ثم تطرقت في المبحث الثاني إلى أثر قيام هذه العلاقة في المسؤولية 
  .الجنائية واستناءات ذلك

في حين خصصت الفصل الثاني والأخير للكلام عن إثبات هذه العلاقة بين فعل الجاني   
يحتوي الأول على إثبات : لمجني عليه وتقديرها من قبل قضاة الحكم، وذلك في مبحثينووفاة ا

علاقة السببية ووسائل ذلك، وتكلمت في الثاني عن مبدأ الاقتناع الشخصي في إطار تقدير هذه 
  .العلاقة، وضوابط ذلك

ت في ثم ختمت البحث بخاتمة عرضت فيها أهم النتائج المتوصل إليها، مع بعض التوصيا  
  .إطار هذه الدراسة
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  :الخاتمة
الذي وإن " السببية في جناية القتل " هذا ما يسره االله تعالى لي من أبحاث في موضوع   

بذلت فيه جهدا فهو ليس بالكبير، مقارنة بما يحتاجه هذا البحث، فما هو إلا عمل متواضع 
در ما في وسعي في إثراء حاولت من خلاله بفكري البسيط وإمكانياتي المتواضعة أن أساهم بق

البحث العلمي في العلوم الاسلامية وإبراز الوجه الصحيح لما جاء به هذا الدين الحنيف الذي لم 
 أني قد أتيت بالجديد، - ولا يحق لي ذلك–يترك صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها، وأنا بهذا لا أدعي 

 والفضل في كل ذلك يرجع الله تعالى وإنما هو مجرد جمع وبيان لما ينبغي أن يعرف في هذا الباب،
  .وما توفيقي إلا به عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

 من أهم المواضيع التي يجب أن تعنى بالدراسة - كما رأينا–إن السببية في القتل العمد   
ا والإهتمام للأهمية التي تحتويها ، وهذه الدراسة بقدر بساطتها تبرز هذه الأهمية، وحتى لا أعيد م

سطر في صلب هذا البحث، ألخص ما توصلت إليه من خلال هذه الدراسة بإيجاز حتى أعطي 
فكرة عامة عن الموضوع ، وخلاصة إجمالية عن نتائج البحث سواء التي توصلت إليها في إطار 

  :البحث أو من خلاله في عدة نقاط
  :النتائج المتوصل إليها في إطار البحث: أولا

يمة في الفقه الإسلامي مهما كانت درجة جسامتها وهي تعد في القانون أن الجناية تعني الجر -1
الجزائري نوع من أنواع الجرائم والتي تكون على درجة كبيرة من الجسامة مثل القتل العمد، 
وبالتالي فإن أريد بالجناية في الفقه الإسلامي ما كانت عقوبتها القصاص أو الحدود باعتبارها 

ق مع الجناية في القانون الجزائري التي تكون عقوبتها الإعدام، السجن عقوبات مشددة فهي تتف
المؤبد، السجن المؤقت، فيستوي بذلك مصطلح جناية القتل العمد أو جريمة القتل العمد في 

  .الفقهين الاسلامي والقانوني
 –كما كان في اعتقادي -أن السببية كرابطة عموما، لا تقتصر على المجال الجنائي،  -2

، بل هي بمثابة مبدأ عام ينظم الكون كله وهو يختص بجميع ميادين العلم، وأن ما من شيء فحسب
 .إلا وله سبب

أن معنى السببية في القتل العمد في الفقه الاسلامي، يمكن استنباطه من تعريف القتل العمد  -3
لذي ارتكبه ضد ذاته، حيث يعرف بأنه فعل من العباد تزول به الحياة ، ومعنى ذلك أن فعل الجاني ا

المجني عليه يكون مميتا بنفسه وأن موت المجني عليه يكون نتيجة لفعل الجاني، وهو ما ذهب إليه 
أيضا الفقه الوضعي فعلاقة السببية في القتل العمد هي الرابطة الجزائية التي تربط فعل الجاني بنتيجة 
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ا أو إحدى العوامل التي الوفاة التي حصلت من هذا الفعل سواء كان هو السبب في إحداثه
 .تشابكت لتحدث النتيجة النهائية

تظهر عوامل علاقة السببية كمشكلة قانونية وقضائية في حالة تعدد عوامل الوفاة ، بحيث إلى  -4
جانب فعل الجاني قد تتداخل عوامل أخرى تساهم بكيفية أو بأخرى في إحداث الوفاة، وعلى إثر 

بوضع نظريات  حل لهذه المشكلة، كما قام فقهاء القانون ذلك حاول الفقهاء المسلمين إيجاد 
ومعايير لضبط هذه العلاقة مع تباين التشريعات في الأخذ بها،  وقد رأينا أن المعيار أكثر تجاوبا مع 
حل المشكلة هو معيار السبب الملائم الذي يقوم على ما يتوقعه الرجل العادي حسب المجرى 

 .تيجة النهائيةالعادي للأمور في تحقيق  الن
نجد أن أغلب التشريعات القضائية التي تأخذ بنظرية السبب المباشر هي أكثر البلدان تطورا  -5

من الناحية الإجرامية وإنتشار أساليب القتل بشكل خطي ، وهذا إن دل على شئ فإنه يدل على 
 .ريكي وغيرهعدم نجاعة الأخذ بهذا المعيار وتطبيقه ميدانيا، وهذا ما نجده في القضاء الأم

قد يسهل إثبات علاقة السببية بين فعل الجاني ووفاة المجني عليه بطرق الإثبات العامة من  -6
شهادة وإعتراف، إذا كان فعل الجاني هو السبب الوحيد والمباشر في إحداثها، في حين تصعب 

 أو عملية الإثبات كلما تداخلت عوامل أخرى مع فعل الجاني قد تكون سابقة أو معاصرة له
لاحقة، في هذه الحالة يكون اللجوء إلى الخبرة الطبية كوسيلة إثبات خاصة ومجدية للوصول إلى 
الحقيقة أمر ضروري، حيث من خلالها يمكن معرفة مدى مساهمة فعل الجاني في إحداث الوفاة من 

 الشرعي دور الطب" بين مختلف العوامل، وفي هذا الإطار أقيم بالجزائر  مؤخرا ملتقى دولي حول 
، حيث توصل إلى دور الخبرة وأهميتها في تنوير عقل القاضي ومساعدته "في إصلاح العدالة 

 .للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة
إذا كنا قد توصلنا كدراسة نظرية إلى أن أفضل معيار في ضبط علاقة السببية هو معيار  -7

ع قاعدة كلية بها يقاس معيار السببية، السبب الملائم، فإنه لا يمكن في التطبيقات القضائية وض
خشية أن لا تحقق العدالة في الحكم، لذلك يتعين أن يترك أمر تقدير هذه العلاقة وضبطها إلى 
الإقتناع الشخصي للقاضي من خلال النظر إلى ظروف الواقعة وعناصرها، ويشترط في تكوين 

ليقين، وإن كان هذا المبدأ لا يزال محل هذه القناعة أن تكون منطقية وسليمة ومبنية على الجزم وا
 .جدل واعتراض من قبل بعض الفقه، لعدم إمكانية إيجاد معيار لقياس هذه القناعة سوى ضميره

من خلال حرية القضاء المخولة للقاضي في الإسلام المبنية على قواعد الشرع وأصوله، وفي  -8
ستشارة، يتبين مدى استقلالية القضاء نفس الوقت خضوعه لرقابة المسلمين في إطار المشاورة والا
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في النظام الاسلامي ، وبذلك نجد أن للشريعة الاسلامية السبق في تحصيل الحماية المطلوبة للقضاء 
 .وتحقيق العدالة

 τجواز العمل بسد الذرائع في الفصل في الدعاوي الجنائية، وهو ما عمله عمر بن الخطاب  -9
 تقتل لتذرع الناس بالإشتراك مع غيرهم في قتل خصومهم من في قتل الجماعة بالواحد، لأنه لولم

غير أن ينالهم العقاب الرادع، وهو اجتهاد لم تتوصل إليه أي جهة قضائية مهما كان تكريسها لمبدأ 
العدالة، لا في طريقة هذا الحكم ولا في المقصد منه ، وعملا بأصل سد الذرائع أيضا منع الفقهاء 

 . يكون ذريعة للحكم بالباطلحكم الحاكم بعمله لئلا
  :النتائج المتوصل إليها من خلال البحث: ثانيا
تأثر الفقه الوضعي بما جاء به الفقه الاسلامي وأرسته الشريعة الإسلامية من قواعد ومبادئ  -1

في جميع الفروع لا سيما ما نحن بصدد البحث عنه وهو الجانب الجنائي، كما يلاحظ من الكتب 
وقف الفقه الاسلامي وآراءه في المسائل الجنائية محل الدراسة، وهذا دليل على القانونية ذكر م

أسبقيته وشمولية هذه الشريعة الغراء، وأن ما جاء به الغرب من قواعد ونظم قضائية يرجع الفضل 
  .فيه إلى قواعد الشرع وما جاء به لتحقيق العدل والعدالة

لقضاء بموضوع علاقة السببية بدليل ما توصلت عدم اهتمام الفقه القانوني الجزائري ومعه ا -2
إليه من ردود فعل سلبية، وذلك من خلال ما قمت به من استطلاعات بخصوص الموضوع محل 

 وقد - وهذا في حدود إطلاعي-الدراسة، حيث لم أجد أي اهتمام من قبل أصحاب الاختصاص
 . وقضائييصل الأمر أحيانا إلى عدم الإلمام بهذا الموضوع كإجراء قانوني

إذا كان القاضي الجزائري يتمتع بحرية قضائية واسعة في تكوين عقيدته إزاء الفصل في  -3
القضايا الجنائية، فإننا لا نجده كذلك في إعطاء رأيه بكل شفافية ووضوح بما قد يخدم البحث 
العلمي، وهذا ما توصلت إليه من خلال امتناع بعض القضاة من الإجابة عن التساؤلات حول 

 .علاقة السببية في القتل العمد وتقديرها من قبل القضاة بدعوى صعوبة الأسئلة على حد تعبيرهم
هذه جملة النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة، وما تبقى ذكره هو أنه إذا كانت 

ون  مشكلة السببية في القتل العمد تتحدد بأي المعايير يمكن ضبطها، فإنه يمكن القول أن ذلك مره
أيضا بمدى اقتناع القاضي بأدلة الإدانة أو البراءة، وبالتالي فإن حل هذه المشكلة هو بين يدي هذا 
القاضي الذي ينبغي له أن يبني اقتناعه على الجزم واليقين من خلال تمحيص الأدلة ودراستها 

بالتكوين المستمر وموازنتها ببعضها البعض ، مع مراعاة ظروف وعناصر الواقعة، وهذا لا يتأتى إلا 
للقضاة وتطوير تخصصهم العلمي، مع تزويدهم بأساسيات نظام القضاء الإسلامي، وما كان عليه 
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في زمن العدالة، وهذا عن طريق تقنين النصوص الفقهية ومبادئ الشريعة الاسلامية وإفراغها في 
  .نصوص محددة تتخذ كمصدر أولي وأساسي في القضاء

ن هذا البحث وإن كان قد أبرز معالم علاقة السببية في القتل وفي الختام يمكن القول أ
العمد، فإنها لا تزال بحاجة إلى دراسة ميدانية وتعمق كبيرين، وهذه دعوة إلى المتخصصين في المجال 
القضائي على العمل على بيان دور علاقة السببية ومكانتها وأهميتها في الوصول إلى حكم عادل 

  .ام القضاء الجزائري بهذا العنصر الجوهريوسليم وبيان مدى إهتم
وفي الأسطر الأخيرة من هذا البحث أقول أنّ ما جاء فيه من الصواب فهو من االله تعالى 
وفضله علي في إتمام هذه الرسالة وما جاء فيه من خطأ فهو مني، وما جاء فيه من تقصير فذلك 

  .وكلت وهو رب العرش العظيملأني لا حول لي ولا قوة، وما توفيقي إلا باالله عليه ت
  



 - أ  - 

  مقºدمºة
    

        خلق االله الإنسان وأعده لخلافة الأرض وعمارتها وفق منهجه ، ومنذ أن بدأت البشرية في مزاولة مهامها بدأ  
 وإنما جاء الشر بتطويع من نفس - بالرغم من أن الإنسان جُبِل على الخير-الخير والشر يدبّان على وجه الأرض

ه بقوته وقدراته، فكانت الحياة تسير ومركب الخير والشر هو الذي الإنسان ذاته بسبب قصر في نظره واغترار
  .يقودهما

    
  فكانت أول جناية قتل في تاريخ البشرية وأول - وهما ابني آدم- وقد كان منطلق الشر بقتل قابيل أخاه هابيل       

بدأ الفساد والخراب خطوة يخطوها الإنسان لإرضاء هوى نفسه، فتغيرت بسبب ذلك الأحوال وتبدلت الحياة، و
  .يسري على وجه البسيطة

    
ونظرا لما لحياة الإنسان من قيمة ومكانة رفيعة، فقد أوجب االله الحفاظ عليها بجلب ما يصلح حالها ودرء ما         

يفسدها، كما نصت على ذلك جميع المنظمات القائمة على حماية حق الإنسان في الحياة، وقد اعتبر الإسلام جناية 
تل من أكبر الكبائر وأخطر الجرائم، ولأن هذه الجناية تمس بإحدى الكليات أو المصالح الضرورية لاستمرار الحياة، الق

كان لابد من إعمال الدقة والموضوعية في كشف هذه الجرائم وإلقاء القبض على المجرمين ومحاسبتهم وفقا لما تقره 
  .قوانين الجريمة و العقوبة

    
على المتخصصين في مجال القضاء الجنائي العمل على بيان عناصر الجناية من معرفة الجاني ودراسة لذلك كان          

 المحاولة قدر الإمكان ضبط علاقة السببية بين الفعل المرتكب من قبل الجاني - وهو الأهم-حال المجني عليه وكذلك
  .توصل إلى ضبط المجرم ومعاقبتهوالنتيجة المترتبة عليه ولأنه بدون معرفة هذه العلاقة لا يمكن ال

  
  :أهمية الموضوع:أولا

تعد علاقة السببية إحدى أهم عناصر الركن المادي للجريمة، فلكي تتحقق الجريمة التامة ينبغي توافر ثلاث   
  :أركان
  .وهو النص الذي يقرّ على تجريم الفعل المرتكب: الركن الشرعي -
 .قبل الجانييتمثل في السلوك المرتكب من : الركن المادي -
  .والمتمثل في القصد الجنائي: الركن المعنوي -

  



 - ب  - 

        ولا يقوم الركن المادي إلا بتوافر عناصره والمتمثلة في فعل الجاني، والضرر المترتب عليه، والصلة بين الفعل 
مكن إثبات والضرر، والتي تسمى بعلاقة السببية، فإذا حدث وأن أثبت أن هذا الفعل سببا لحدوث تلك النتيجة أ

  .الجناية وإسناد التهمة إلى الجاني
    

        وعليه ففي جناية القتل لا يكفي أن يكون ثمة سلوك يعكس صورة الاعتداء كما لا يكفي أن تكون ثمة نتيجة 
 ضارة تتمثل في المساس بمصلحة الحياة، وهي إزهاق الروح، وإنما ينبغي أن يكون بين هذا الفعل وتلك النتيجة صلة أو
رابطة، حيث تكمن أهمية هذه الصلة في كونها الوسيلة الفعالة للتمكن من إثبات الفعل المجرم ونسبته إلى الجاني 
الحقيقي ، كما تعتبر النقطة الفعالة التي تتحكم في وحدة عناصر الركن المادي، بالإضافة إلى أن الدقة في إثباتها تساعد 

ن المساس بمصلحة الجاني أو الضحية، وهي تعد شرطا جوهريا لتوافر القاضي على إصدار الحكم الجنائي بعدل دو
  .مسؤولية فعل مرتكب الجريمة

   
        فللأهمية القانونية والقضائية لهذا الموضوع، ولكون أن هذه المسألة تتعلق بإحدى الكليات الخمس وهي حفظ 

 دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي الإسلامي - القتلالسببية في جناية :" النفس، ارتأيت أن أبحث فيه، وقد عنونته بـ
، وقد كان الإقتصار على جناية القتل لكون العقوبة فيها بالغة حد النهاية في الشدة، فلا "-وقانون العقوبات الجزائري

  .لنتيجة النهائيةينبغي الحكم على الجاني بها إلا إذا توفر لدينا جميع الأدلة الواضحة التي تدينه وتجعله سببا في إحداث ا
  

  :طرح الإشكال: ثانيا
إذا كانت طريقة ضبط علاقة السببية بين السلوك والنتيجة في جناية القتل المباشر تختلف عنها في حالة تعدد   

 في هذه الحالة -على علاقة السببية-الأسباب،فإن ذلك يستتبع حتما الاختلاف في تقديرها ،مما يجعل الوقوف عليها
كان،و هو ما يعد بحق إشكالا ارتأيت بحثه و الوقوف عليه بضبطه و ضبط المعايير المحددة له في الفقه من الصعوبة بم

  .الجنائي الإسلامي، متبعة أسلوب المقارنة مع قانون العقوبات الجزائري، وما يتبعه القضاء في هذا الجانب
  .لإجابة عنهاويمكن ضبط هذا الإشكال بصياغة مجموعة تساؤلات أتمنى أن أوفق في ا  

  في القتل العمد لا يكفي أن تحدث الوفاة فعلا حتى تتم جناية القتل، فمتى تتوافر علاقة السببية فيه؟ - 1
هل تعد أسباب القتل جميعا نتائج للسلوك تستند إلى فعل الجاني؟وهل الفعل الذي اقترفه الجاني قادر بعد  - 2

  استبعاد العوامل الأخرى على تحقيق النتيجة؟
 وإذا كان الفقه قد أوجد معايير  عيار محدد يمكن أن يتبعه القاضي في ضبط علاقة السببية؟هل هناك م - 3

  معينة لذلك فما هو موقف القضاء منها؟
    إلى أي مدى يمكن القول بمسؤولية الجاني عن النتيجة النهائية مهما كانت مساهمته في ذلك ضمن مجموعة - 4

 العوامل المتداخلة مع فعله؟
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نستطيع القول أن الموقف السلبي يمكن أن يكون سببا لظاهرة مادية ملموسة وبالتالي يعد إشكالا هو    كيف - 5
 الآخر في ضبط علاقة السببية؟

كيف يمكن إثبات علاقة السببية في جناية القتل العمد، وما هي سلطة القضاء في إثباتها وتقديرها؟ وإذا  - 6
 ينتج عنه حرية اقتناع القاضي في إصدار الحكم ، فعلى كان الفرض أن سلطة القضاء واسعة في ذلك مما

  أي أساس يتم ذلك؟
  

  :أسباب اختيار الموضوع ودوافعه: ثالثا
بالإضافة إلى الأهمية الجنائية لمسألة علاقة السببية والدور الذي تلعبه في عملية الاثبات، فقد كانت لي الرغبة   

  :ن كافية لتبرير هذا الاختيار، أعرضها كما يليفي دراسة هذا الموضوع لعدة أسباب أرجو أن تكو
  

تمثل جناية القتل العمد عدوانا على الحياة ينبغي محاربته بطرق شرعية وقائية و علاجية تحمي مصلحة  - 1
المجتمع، ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة علاقة السببية بين الفعل المجرم والنتيجة الضارة، بمعنى معرفة كون هذا 

  منتجا لهذه النتيجة أو لا؟الفعل يعد سببا 
  

الإنتشار الواسع لجرائم القتل العمد، حيث يلاحظ في الآونة الأخيرة تفاقمها و تنوعها في المجتمع  - 2
  .الجزائري وخاصة في بعض المناطق المجاورة لمدينة طولقة، مما دفعني إلى تناول مسألة رابطة السببية

  
زن في فرزها، ويصعب معرفة السبب المباشر لها مما قد قد تتعدد أسباب جناية القتل، وقد يختل التوا - 3

يؤدي في بعض الأحيان إلى إصدار أحكام من شأنها المساس بمصلحة الجاني أو المجني عليه، لذلك ينبغي 
 فيما يبدو -التحري الدقيق في هذه الأسباب ، وهذا يعد بمثابة مشكلة قانونية وقضائية يرجع الحل فيها

  . القاضي بالفطنة والذكاء لدراسة مثل هذه المسائل الشائكة إلى ضرورة تحلي-لي
  

نظرا لكون هذه المسألة هي مسألة موضوعية تتكفل بها محكمة الموضوع أرتايت معرفة البعد الوظيفي  - 4
  .لهذه المسألة

  
قلة، بل وإنعدام البحث أحيانا في مثل هذه المسائل وبالضبط مسألة علاقة السببية، جعلني أحاول بقدر  - 5

المستطاع أن أساهم ببيان عناصر هذه المسألة، خاصة وأن شراح قانون العقوبات الجزائري لم يولوها 
  .الأهمية اللائقة بها

  
  :أهداف دراسة الموضوع: رابعا
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  إن الرغبة في دراسة موضوع ما، لا تخلو أن يكون لصاحبها أهدافا يسعى جاهدا لتحقيقها،   
   -بقدر المستطاع–نها، لذلك سأحاول في هذه الدراسة أو على الأقل إعطاء صورة حقيقية ع

  :التوصل إلى تحقيق الأهداف المسطرة بالترتيب المقصود كما يلي
  

 بيان أسبقية الفقه الجنائي الإسلامي وأقدميته في التطرق لدراسة المسائل الجنائية وخاصة المتعلقة منها بحماية  - 1
ي كمصدر أصلي وأولي في تحري الأحكام القضائية وامتثال العدل الحياة ، والدعوة إلى إعتماد الفقه الإسلام

في إصدارها، وهو الهدف الرئيسي للدراسة المقارنة التي تعد مهمة طلاب العلم الشرعي المتخصصين في هذا 
  .الميدان

  
رف عن الجاني  من الناحية القانونية والقضائية، فهي تساعد على التع- علاقة السببية- بيان أهمية هذا الموضوع- 2

 .والأسباب المساعدة على الوفاة
  
 دراسة النظريات القائلة بالسببية ومحاولة إعطاء الرأي الوسط في تفسير هذه العلاقة، وبيان موقف الفقه الإسلامي - 3

 .والقانون والقضاء الجزائري
 الأسباب في إحداث النتيجة، إذا  التساؤل عن الدور الذي تلعبه العوامل المتداخلة مع السلوك الإنساني عند تعدد- 4

 .قلنا أن الجاني يبقى مسؤولا مادام أن فعله كان له دخل ولو بسيط في ترتيب النتيجة
  
 إلى - بقدر الإمكان-  نظرا للعلاقة الوطيدة بين مسألة علاقة السببية ومسألة الإثبات الجنائي، سوف أتطرق    - 5

  .ء الجنائي، وما مدى فعاليتها في إثبات السببية وسلطة القاضي في تقديرهادراسة وسائل الإثبات المتبعة من قبل  القضا
    
  :صعوبات البحث:خامسا

إلى جانب الصعوبات والعوائق المختلفة التي قد تنتاب الباحث بين الحين والآخر، هناك صعوبات أخرى قد   
  :تؤدي في بعض الأحيان إلى تعطيل عملية البحث، ومن بين هذه الصعوبات

  
  .غزارة المادة العلمية في هذا الموضوع عموما مما حال دون القدرة على ضبط الأفكار وترتيبها كما ينبغي  
  
 صعوبة فهم النصوص الفقهية الموجودة في أمهات الكتب مما اضطرني إلى الاعتماد على الكتب الحديثة في فهم - 2

اص في فهمها مما قد يشوش على أفكاري في مدى هذه النصوص، وفي بعض الأحيان الركون إلى إعمال الاجتهاد الخ
 .صحة ما توصل إليه اجتهادي
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 لا سيما المجلات -لظروف خاصة-  عدم التمكن من الحصول على بعض الوثائق والمستندات التي تخدم الموضوع- 3
أخذها من الكتب القضائية التي تصدرها المحكمة العليا وتحتوي على قرارات وثيقة الصلة بالموضوع مما اضطرني إلى 

 .القانونية
  
 صعوبة التنقل والسفر كان أكبر عائق أدى إلى إطالة عملية البحث وتجاوز الفترة المحدد مع صعوبة الاستعانة - 4

بالخبرات العلمية ترجع لأسباب شخصية، وهذا ما جعلني اقتصر في الجانب الميداني لهذا البحث على محكمتي بسكرة و 
 .ت على قلة قليلة من المحامين في إثراء البحث باتنة فقط ، حيث اعتمد

  
  :الدراسات السابقة: سادسا

مما لا شك فيه أن الموضوع لا يخلو من كتابات ومؤلفات سابقة، نظرا لما يتسم به من أهمية وحيوية وضرورة   
 على -يما اطلعت ف-من الناحية الجنائية، غير أن الذي ينقصه هو الدراسات الأكاديمية المتخصصة، حيث لم أعثر

دراسة شاملة ومفردة لهذا الموضوع في عمومه في الكتابات الجامعية في الجزائر، بل إن أغلب من تطرق إليه كانت 
  .نظرته إليه عامة في إطار دراسة أركان الجريمة، أو جناية القتل في صورة مغايرة تختلف عن منحى هذه الدراسة

    
 على دراسة نظرية بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي حول -ام البحث بعد إتم-       هذا وقد عثرت مؤخرا

  .السببية في القانون الجنائي ودراسة أخرى حول سلطة القاضي في إصدار الأحكام
    

      أما بالنسبة إلى المؤلفات السابقة والخاصة بهذا الموضوع، فقد كانت مبنية على شروحات القانون المصري ووفقا 
 دراسة تحليلية مقارنة لرؤوف عبيد الذي كان له -لقضاء المصري، أهمها كتاب السببية في القانون الجنائيلأحكام ا

  .الفضل في فهمي لموضوع السببية عموما
  

  :منهج البحث: سابعا
  .إن أي دراسة علمية مقارنة يتبع فيها عادة المناهج التالية وهو ما اعتمدته في هذا البحث  

  
وذلك بجمع المادة العلمية من مختلف المصادر والمراجع، مع تتبع أقوال الفقهاء وأراءهم سواء : يالمنهج الاستقرائ -

  .على مستوى الفقه الإسلامي أو الفقه القانوني
  
 .وذلك من خلال تحليل المادة العلمية واستنباط الأحكام منها وصياغتها بأسلوب جديد: المنهج التحليلي -
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رنة أراء الفقهاء بعضها ببعض كلما اقتضى الأمر ذلك، حيث اقتصرت في على المذاهب وذلك بمقا: المنهج المقارن -
الأربعة ثم مقارنتها مع آراء فقهاء القانون لبيان أوجه التشابه والتباين بين الشريعة والقانون في حدود ما يسمح به 

 .الطرح المنهجي وطبيعة عناصر الموضوع
  

لمنهجية الهامة راعيتها خلال البحث، كان من الواجب ذكرها لتزيده وضوحا       وهناك مجموعة من الملاحظات ا
 :وهي

كان عنوان البحث مغايرا لعناصره، حيث برز في العنوان مصطلح الجناية، أما في عناصر البحث تجدون مصطلح  -
 بين الجناية والجريمة، القتل العمد، وذلك مراعاة للطرح المنهجي والصيغة اللفظية في عنونتها، مع عرض وبيان الفروق

 .وأيهما يخص القتل العمد
 .انتقيت الآيات القرءانية على رواية حفص عن عاصم -
 .تخريج الأحاديث وتوثيق الآثار من المصادر  -
رغم أن الدراسة تنصب على القانون الجزائري إلا أنني اعتمدت في الكثير الغالب على شروحات القانون  -

علمية في القانون الجزائري وقلة الشروحات والمذكرات الإيضاحية لا سيما  أن محور هذا المصري، وذلك لقلة المادة ال
  .البحث هو علاقة السببية

  .نظرا لضيق الوقت اعتمدت في ترجمة الأعلام على مجموعة قليلة من المصادر  -
كتب منهجية اعتمدت كمرجع أساسي في منهجية البحث  على ملاحظات الأستاذ المشرف مع التطلع إلى بعض  -

 .البحث العلمي
 :استعملت في الرسالة بعض الرموز وهي -

  .دون طبعة= ب ط 
  .مجلد= م 

  .طبعة=ط  
  .جزء= ج 

  .صفحة= ص 
  .قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية= ق إ ج ج 
  .قانون العقوبات الجزائري= ق ع ج 

  .قانون الأسرة الجزائري= أج . ق
  .    ترتيب سورها في المصحف رتبت فهرس الآيات القرآنية حسب-
 .رتبت الأحاديث والآثار حسب الترتيب الألفبائي-
 .رتبت فهرس الأعلام حسب الترتيب الألفبائي-
 .رتبت فهرس المواد القانونية حسب ترتيبها في المذكرة-
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 .رتبت فهرس المصادر و المراجع حسب الترتيب الألفبائي-
  .ذكرةرتبت فهرس الموضوعات حسب ورودها في الم-
  . ألحقت البحث ببعض الملاحق التي اعتمدت عليها في اثرائه-

  :أهم المصادر والمراجع المعتمد عليها: ثامنا
اعتمدت في استنباط آراء الفقه الإسلامي على المصادر الفقهية من أمهات الكتب مثل بدائع الصنائع   
 كفاية - الأم للشافعي-لدسوقي للدسوقي حاشية ا-  مواهب الجليل للشنقينطي- المبسوط السرخسي-للكاساني

الفقه :  القواعد لابن رجب ، مع الإعتماد على الكتب الفقهية العامة مثل- المغني لابن قدامة-الأخيار للحصيني
  . التشريع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة-الاسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي

    
شرح قانون : ة إلى السببية في القانون الجنائي لرؤوف عبيد هناك       أما مراجع القانون الوضعي، فبالإضاف

 شرح قانون العقوبات الجزائري لنجم -  شرح قانون العقوبات الجزائري لعبد االله سليمان–العقوبات نجيب حسني 
  الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري لزبدة مسعود- ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية لعمرو عيسى الفقي-صبحي

  .وغيرها من المصادر والمراجع التي ستظهر في الفهرس
   

  :خطة المبحث: تاسعا
اعتمدت في وضع خطة البحث على منهج البحث في العلوم الإسلامية ، حيث ابتدأته بمقدمة ثم قسمته إلى   

في الأول عن تكلمت : فصلين يتصدرهما فصل تمهيدي تناولت فيه الأحكام العامة لجناية القتل وعقوبتها في مبحثين
  .العقوبات المقدرة لها وما يتعلق بهما من عناصر: جناية القتل، وفي الثاني عن

    
تكييف علاقة السببية بين فعل الجاني ووفاة المجني عليه، فقسمته بدوره إلى : تكلمت فيه عن:         أما الفصل الأول

ير المختلفة التي ظهرت بشأن هذه المشكلة ، ثم تطرقت في قيام علاقة السببية والمعاي: تناولت في المبحث الأول: مبحثين
  .إلى أثر قيام هذه العلاقة في المسؤولية الجنائية واستناءات ذلك:المبحث الثاني 

    
إثبات هذه العلاقة بين فعل الجاني ووفاة المجني عليه :         في حين خصصت الفصل الثاني والأخير للكلام عن

إثبات علاقة السببية ووسائل ذلك، وتكلمت : يحتوي الأول على: الحكم، وذلك في مبحثينوتقديرها من قبل قضاة 
  .مبدأ الاقتناع الشخصي في إطار تقدير هذه العلاقة، وضوابط ذلك: في الثاني عن

  .ثم ختمت البحث بخاتمة عرضت فيها أهم النتائج المتوصل إليها، مع بعض التوصيات في إطار هذه الدراسة  
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يتطلب بداية الكلام عن جناية القتل من حيث تعريفها , "السببية في جناية القتل"   إن دراسة

وذلك في كل من الفقه , ثم الكلام عن السببية فيها في أجزاء أخرى من هذه الدراسة, والعقوبات المقدرة لها
  .وقانون العقوبات الجزائري, الجنائي الإسلامي

  
القتل " أن جناية القتل تشير إلى مصطلح, والقريب إلى ذهن القارئ, ولما كان من المتعارف عليه

 "العمد"دون زيادة للفظ , "بجناية القتل" فقد رأيت أنه من الأهمية الاقتصار على عنونة هذا الفصل, "العمد
ناية التباينات المختلفة في إطلاق لفظ الجق ووذلك بغرض بيان الفرو, وقوفا عند الاصطلاح الفقهي الإسلامي

  على أن يكون - غرار القوانين الوضعيةىعل-وقانون العقوبات الجزائري , والجريمة بين الفقه الجنائي الإسلامي
  .مراعاة للطرح المنهجي, "القتل العمد" المصطلح المعتمد في عنونة عناصر البحث هو

  :وتشتمل هذه الدراسة على مبحثين أوردهما على النحو الآتي
  ".القتل العمد" لتعرŝ Ǧȇناȇة القتلا: المبحث اȋول
ňعقوبة القتل العمد: المبحث الثا.  
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  المبحث اȋول
  )القتل العمد(التعرŝ Ǧȇناȇة القتل 

كان من الضروري معرفة , والاختلافات الواردة بشأنها, قبل الكلام عن جناية القتل من حيث أركانها
, والتداخل اللفظي بين الجناية والجريمة في كل من الاستعمالين الفقهي والقانوني, معناها اللغوي والاصطلاحي

  " .القتل العمد" مع ضرورة التطرق إلى تعريف مصطلح
  المطلƤ اȋول

  التعرŝ Ǧȇناȇة القتل لǤة واصطلاƷا
  

كما -, "بجناية القتل"لابد من التعرض إلى التعريف, "القتل العمد"قبل التطرق إلى التعريف بمصطلح
  . وبيان الفرق بينهما وبين الجريمة-ن ذكرتأسبق و

وذلك ببيان مدلول كل من , يقتضي مني بيان معناها اللغوي والاصطلاحي" جناية القتل" إن تعريف
  :الجناية ثم القتل على النحو التالي: الكلمتين

  الǨرع اȋول 
  تعرǦȇ جناȇة القتل لǤة

  
  ).ج ن ى( مصدر مشتق من مادة جنى" جِنăاية"كلمة

  .)1(وأجąنăاءÆ, وجمعه جُنăاةƈ وجُنăاءÆ, واجąتِنăاءاƆ, وتجنďيĆا, جنايةƆ, جنى، يجني: يقال
  : فهي تأتي بمعنى, وللجناية معان متعددة أذكر بعضها  

ĄƤąنōǀيقال:ال  :Ɔجاء في الحديث الشريف. إذا أذنب ذنبا عظيما, جنى جناية: " Ȅإلا عل ǹن جاŸ لا
  .)3( يؤخذ بذنبه غيرهأي لا, )2("نǨسه

  .)2("كل فعل محضور يتضمن ضررا:"الجناية: )1( قال أبو البقاء
                                                 

  .246ص , 1مج, 1420 -2000ط , لبنان, بيروت, دار صادر, "عربلسان ال" ,منظور ابن  1 -
 - 1999, 1ط, السعودیة, الریاض, دار السلام للنشر والتوزیع, "سنن ابن ماجة" ,يابن ماجة القز وین:   أخرجه 2 -

ص , ]2669 [رقم الحدیث,باب لا یجن أحد على احد, آتاب الدیات, عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه,هـ1420
 باب ما جاء في دماؤآم ،’آتاب الفتن, لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية, "الجامع الصحيح لسنن الترميذي",الترمذي. 384

, بيروت, دار الجنان, "سنن أبي داود",ود السجستانياأبي د. 401 ص،4ج,]6159 [رقم الحدیث,وأموالكم عليكم حرام
  .576, 575 ص ،2ج,]4495[,  باب لا یؤخذ أحد بجریرة أخيه,آتاب الدیات, , هـ1409-1988, 1ط, لبنان
  .77ص , 10ج, هـ1306 -م1985, 1ط, لبنان, بيروت, دار صادر, "تاج العروس",  الزبيدي 3 -
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  ĄǵąرƌŪوهي ما يفعله الإنسان مما يوجب , ارتكب جريمة: بمعنى, جنى الجاني جريمة: يقال: ا  
  .الادعاء: بمعنى, و  يأتي التجني وهو التجرم.)3(والعقاب في الدنيا والآخرة, القصاص

  .)4(إذا ادعى علي ذنبا على الكذب, علي ذنبا لم أفعلهيقال تجنى 
  ČرƊŪأو على , جر جريرة على نفسه: بمعنى, وجنى فلان جناية, أي جره إليه, جنى الذنب يجنيه: ا

  .)5(قومه
  ĄƤąسƊ6(الكاسب: والجاني, كسب وأخذ: أي, جناية, يجني,  جنى:الك(.  

وبعد هذا العرض . )8(بمعنى أخذ الثمار وكسبها من أشجارها. )7 (]نٍوَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَا [:قال االله تعالى
  .والكسب بطريق غير مشروع, والذنب, الجرم: تبين أن لها معان متعددة منها, للاستعمالات اللغوية للجناية

  
  . دăفƊعă: بمعنى, )ق ت ل(قتل : فأصله اللغوي مادة, "القتل"أما , هذا عن الجناية

  :دة العديد من الإطلاقات منهاوقد ورد لهذه الما
إذا أزال ألمه بطعام , وقتل الجوع والعطش دفع شره: بمعنى, قتل االله فلانا:  يقال:الدċفƒعĄ والإăǃالƊة  
  .)9(وشراب

  Ąفąرċ10(إذا صرفه, قتله قتلا:  يقال:الص(.  
  ƌةăاتăالا, قتلا, يقتله, قتله:  يقال:الإمăتƒوذلك , فهو قاتل, أو علةأو حجر , أماته بضرب: بمعنى, وتِق

  . )11 (ميت: مقتول أي

                                                                                                                                                         
هو عبد االله بن الحسين بن عبد االله بن الحسين محب الدین أبو البقاء العكبري البغدادي، ولد ببغداد سنة خمسمائة و  " 1 -

، "إعراب الحدیث:" خمسون للهجرة، المقرئ ، الفقيه ، المفسر اللغوي ، صاحب الإعراب ، من بين مصنفاته ثلاث و 
 ، 1، ج" المعجم المفصل في اللغویين العرب" إميل بدیع یعقوب .، توفي سنة ستمائة و ستة عشر للهجرة "مذاهب الفقهاء"

  .337ـ 336ص 
  .331ص, هـ1413 -م1993 2ط, لبنان, بيروت, مؤسسة الرسالة, "الكليات  " 2 -
  : ینظر 3 -

  .246ص , المصدر السابق, ابن منظور* 
  .77المصدر السابق، ص : الزبيدي* 

, 1ط, لبنان, بيروت, منشورات محمد علي بيضون, دار الكتاب العلمية, "تاج اللغة وصحاح العربية",   الجوهري 4 -
  :وینظر. 236ص , 6ج, هـ1420 -م1999

  .314ص , 4ج, بدون طبعة, لبنان, بيروت, دار العلم للجميع, "القاموس المحيط", أباديالفيروز * 
  78 ص،الزبيدي، المصدر السابق* 

  .77ص ,  المصدر السابقالزبيدي ، 5 -
  .313الفيروز أبادي، المصدر السابق، ص * 

  .78المصدر السابق ، ص :  الزبيدي 6 -
 .54 :یةالآ,  سورة الرحمن-7
 .293ص , 6ج, هـ1410 -م1990 , 1ط, الجزائر, دار الثقافة, "تفسير القرآن الكریم", ثير   ابن آ-8
  :   ینظر-9

  .75ص , المصدر السابق, الزبيدي* 
 .20ص , 5ج, المصدر السابق: ابن منظور* 

  .20المصدر نفسه،ص ابن منظور،  -10
 .715ص , 1ج, اسطنبول, دار الدعوة, "المعجم الوسيط",  إبراهيم مصطفى وآخرون-11
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والمƊقƒتِلƌ , تطلق على الحالة من القتل, القِتąلƊة: مثل, هذا وتتنوع معاني القتل بحسب الاشتقاقات اللغوية
  , بحيث إذا أصيب منه قتل, أو الموضع من الجسم, يطلق على زمان القتل أو مكانه

  
  . )1 (الكما تطلق المƊقƒتăلƊةƌ على معركة القت

  .هي المعاني اللغوية المرادة للقتل في هذه الدراسة, والإزالة, نجد أن الإماتة, والحاصل من هذا كله
  )2 (.القتل إزالة الروح من الجسد كالموت: يقول أبو البقاء 

  
ňرع الثاǨال  

  تعرǦȇ جناȇة القتل اصطلاƷا
  

  :ما يليوآخر خاصا أوضحه ك, للجناية في الفقه الإسلامي معنى عاما
  

  :المعŘ العاǵ: أولا
  )3(".اسم لفعل محرم شرعا، سواء كان على مال، أو نفس : "بأنها. يعرف الحنفية الجناية

، وبهذا المعنى )4(فالجناية هي الأفعال التي نص الشرع على تحريمها، وهو ما يؤكده المالكية في نصوصهم الفقهية
والنفوس، والأعضاء، وهو , جنايات على الأبدان: مشروعة أربع الجنايات التي لها حدود : ")5(يقول ابن رشد 

وهذه ما كان : وهو المسمى زنا وسفاحا، وجنايات على الأموال: المسمى قتلا وجرحا، وجنايات على الفروج
مأخوذا بحرب، ũي حرابة إذا كان بغير تأويل، وإن كان بتأويل ũي بغيا، وما كان مأخوذا على وجه 

رز، ũي سرقة، وما كان منها بعلو مرتبة وسلطان، ũي غصبا، وجنايات على الأعراض، وهو المغافصة من ح
قذفا، وجنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب، وهذه إنما يوجد فيها : المسمى

  )6(".حد في هذه الشريعة في الخمر فقط
  

                                                 
  :   ینظر-1

  .20ص , المصدر السابق: ابن منظور* 
 .75ص , المصدر السابق: الزبيدي* 

 .729ص ,   المصدر السابق-2
 .6, 5ص , 8هـ، ج1418 -م1997, 1ط, لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية, "تكملة البحر الرائق",   القا دري-3
 .237ص , 4ج, دار الفكر, "بيرحاشية الدسوقي على الشرح الك",  الدسوقي-4
  هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ، ولد بقرطبة سنة خمسمائة و عشرون للهجرة ، تعلم من أبيه مبادئ -5

بدایة المجتهد و " ، " تهافت التهافت: "من مؤلفاته ... الفقه و الاجتهاد و اللاهوت ، درس الفيزیاء و الطب و علم الفلك 
" موسوعة أعلام الفلسفة العرب و الأجانب"شارلو الحلو ،.، توفي سنة خمسمائة و خمس و تسعون للهجرة " لمقتصدنهایة ا
 .26 ـ 22 ، ص 2، ج

 .388, 387ص , 2ج, دار شریفة للطبع والتوزیع,"بدایة المجتهد ونهایة المقتصد", بن رشد القرطبيا  -6
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لى البدن أو المال، سواء كان هذا الاعتداء على البدن كل اعتداء يقع ع:" ويعرفها الشافعية، بأنها
  ى نفس ـل فعل عدوان علـك:" ، وهو المعنى الذي قال به الحنابلة، بأن الجناية هي)1(" مزهقا أو غير مزهق

  
  )2(".أو مال

وما , تشمل جميع الاعتداءات الواقعة على النفس والمال, وهكذا جاءت تعريفات الفقهاء عامة وواسعة
مبينا ]التعريف[حيث جاء, وهو الذي ذكره ابن رشد في تعريفه للجناية, وعقل وغيره, ق بهما من عرضيلح

, )3(كما أنها لا تختلف كثيرا عن تعريفات ما تأخر من الفقهاء لمصطلح الجريمة, وموضحا لما ذكر من تعريفات
  )5 (."د أو تعزيرالجرائم هي محضورات شرعية زجر االله تعالى عنها بح:")4(فيقول الماوردي 

  
, فيدخل في تعريف الجريمة, والمحضورات هي جميع الاعتداءات التي سبق بيانها من تعريف ابن رشد

   )6(ويكون هذا الفعل أو الامتناع ناتج عن مخالفة شرعية, رتب عليه الشارع الحكيم جزاء, كل فعل أو امتناع
  

وتندرج , والتي رتبت عليها عقوبات تختلف, شرعاتشمل كل الأفعال المحرمة , فالجناية بمعناها العام
  .حسب نوع الجناية

  
فالذنب والجرم يمتدان , نيتبين أنهما مترادفا, وبالوقوف على المعنى اللغوي والاصطلاحي العام للجناية

  .ليشملا كل فعل محضور يترتب على مقترفه جزاء معينا
  

حيث تعرف ,  إلى حد ما والتعريف القانوني للجريمةتتوافق, إن المعاني المذكورة للجناية بشكلها العام
الجريمة :"وهو المعنى الذي ذكره أكرم نشأت,)7("كل عمل أو امتناع يعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية:"بأنها

  )8(".ويقرر له القانون عقابا أو تدبيرا احترازيا, كل فعل أو امتناع عن فعل صادر من إنسان مسؤول
  

                                                 
ص , 10ج, هـ1417 -م1997, 1ط, لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية, "زالعزیز في شرح الوجي",   الرافعي القزویني -1

117. 
 .318ص, 9ج, هـ1403 -م1983, 3ط,لبنان, بيروت, دار الكتاب العربي, "المغني",    ابن قدامة-2
 .إنما عبر عنها بلفظ الجنایة, في مصنفات فقهاء المذاهب" الجریمة"  لا نجد مصطلح -3
 حبيب بن الحسن الماوردي البصري ، أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي ، آان ثقة ، ولي   هو علي بن محمد بن-4

، توفي ببغداد سنة أربعمائة و خمسون " ، الأحكام السلطانية " الحاوي الكبير :"القضاء ببلدان شتى ، من بين تصانيفه 
 .419 ـ 418 ، ص 1، ج"طبقات الفقهاء الشافعيين"ابن آثير ، . للهجرة

 . 230ص , هـ1421 -م2000, 1ط, لبنان, بيروت, المكتبة العصریة, "الأحكام السلطانية والولایات الدینية", لماوردي  ا-5
 .20ص , هـ1418 -1998ط , القاهرة, دار الفكر العربي, "الجریمة في الفقه الإسلامي",   أبو زهرة-6
, 1422 -2002, 1ط, الجزائر, الدیوان الوطني للأشغال التربویة, "الوجيز في القانون الجزائي العام",   أحسن بوسقيعة-7

 .23ص 
 .47ص , لبنان, بيروت, الدار الجامعية, "القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن "،  أآرم نشأت-8



  6

, ورتبت عليها جزاءات عقابية, هي الأعمال التي نص القانون على تجريمها, ا النحوفالجريمة على هذ
الواقعة التي :"فيعرفونها بأنها, على أنها تهديدا لمصلحة المجتمع المحمية قانونا, على أن هناك من ينظر إلى الجريمة

وهو , )1("ائيا متمثلا في العقوبةورتب عليها أثرا جن, ترتكب إضرارا بمصلحة حماها المشرع في قانون العقوبات
بوصفه خرقا أو تهديدا , الجريمة هي سلوك إنساني معاقب عليه:"نفس المعنى الذي قال به محمد زكي أبو عامر

  )2(".أو لما يعتبره المشرع كذلك, أو لمصالح أفراده الأساسية, لقيم المجتمع
  

, وإن اختلفت في الصياغة, د أنها متقاربة المعنىنج, وبالنظر إلى مختلف هذه التعريفات القانونية للجريمة
بل لأنها أيضا تهدد مصالح , لا لكونها معاقب عليها قانونا فحسب, فالجريمة هي كل الأفعال التي توصف بالجرم

, لأن جميع الاعتداءات التي ذكرها ابن رشد, وهذا لا يختلف عن ما قاله ما تقدم وتأخر من الفقهاء, المجتمع
  .تهدد مصالح المجتمع إن لم يخضع للجزاء, النصوص الفقهيةوتضمنتها 
  

إنما اكتفى ببيان أنواعها تبعا , أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تعريف الجريمة نصا, و الجدير بالذكر
تقسم الجرائم تبعا لخطورتها : " من قانون العقوبات الجزائري27في المادة , - خطورة الفعل المرتكب-لخطورتها

  ".  تطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفاتو,  جنايات و جنح و مخالفاتإلى
  

  .المعŘ الخاǍ: ثانيا
تطلق على كل اعتداء واقع على , فالجناية لفظا,  المتعارف عليه عند الفقهاءو, وهو المدلول الشائع

  ، يكون جزاء هذا الاعتداء القصاص أو الديةث حي,سواء كان هذا الاعتداء مزهق أو غير مزهق للروح, البدن
 أنه لا بأس تكاد تكون واحدة شكلا و مضمونا، إلا- بهذا المعنى الخاص-وإن كانت تعريفات فقهاء المذاهب

  .من ذكرها نصا
   

الفعل الذي يكون فيه اعتداء على النفس أو :"فيقول الحنفية في تعريفهم للجناية بمعناها الخاص
  )3(".الأطراف

  

                                                 
 -م1976, 2ط, هرةالقا, دار غریب للطباعة,دار الفكر العربي, " - القسم العام-قانون العقوبات" ,   مأمون محمد سلامة-1

 .93ص , هـ1896
 -م2002, 1ط, مصر, الإسكندریة, دار الجامعة الجدیدة للنشر, "القسم العام من قانون العقوبات" ,   محمد زآي أبو عامر-2

 .76ص , هـ1422
  .137ص , 9ج, لبنان, بيروت, دار إحياء التراث العربي, "شرح فتح القدیر",  آمال الدین محمد بن عبد الواحد-3

 .6ص , المصدر السابق, القادري* 
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إلا أنهم جعلوا الاعتداء الواقع على البدن , وإن لم أجد في مصنفاتهم تعريفا صريحا للجناية, أما المالكية
وهو ما يدل , وجعلوا الاعتداءات الأخرى في إطار باب الحدود وغيرها, والأطراف في إطار باب الجنايات

  )1 (. والأطرافعلى أن المالكية ينظرون إلى الجناية على أنها كل ما يمس البدن
  في حين زاد الحنابلة على ذلك ببيان العقاب , )2("التعدي على الأبدان:"ويعرفها الشافعية بأنها 

  
  )3(".التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو غيره:"لمخصص لها بقولهما

 على البدن أو وهو الاعتداء, إذا أطلق إنما يراد به هذا المعنى, إن غالب الفقهاء يرون أن لفظ الجناية
والجناية على , أما الجناية على الأموال فتسمى سرقة, وقد خصوا الجناية بالاعتداء على البدن, )4(الأطراف

  .)5 (...الأعراض تسمى زنا وقذفا
          
بل إن هذا الأخير أعم , غير مرادف للتعريف اللغوي لها, إذن نلاحظ أن التعريف الخاص بالجناية        
والاعتداء الذي يدخل في إطار التعريف , باعتبار أن التعريف الخاص يشكل نوعا من أنواع الجرم, وأشمل
  .اللغوي

  
فإنه يمكن , ولم نجد له مقابل في الاستعمالات القانونية, وإذا كان هذا التعريف خاصا بالفقه الإسلامي

رع الجزائري في القسم الأول والثاني والثالث والتي عالجها المش, القول بأنه يتعلق بالجناية الواقعة على الأشخاص
   )6(.من الكتاب الثالث من قانون العقوبات

  

                                                 
  :   ینظر-1

  .328ص , 6ج, دار صادر, "المدونة", مالك بن أنس* 
 .237ص , المصدر السابق, الدسوقي* 

 . 05ص , 7ج, لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية, "روضة الطالبين",     النووي-2
  :  ینظر-3

  .162ص , 4ج, لبنان, بيروت, دار المعرفة, "نبلالإقناع في فقه أحمد بن ح", الحفأوي المقتدي *   
 .318ص , المصدر السابق, ابن قدامة* 

, 1ط, دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث,  "الجنا یة على الأطراف في الفقه الإسلامي",   العيسأوي-4
 .27ص, هـ1422 -2003

  :  ینظر-5
, دار الكتب العلمية, "حاشية الشرقا وي على تحفة الطلاب", زهريعبد االله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأ* 

  .173ص , 4ج, هـ1418 -م1997, 1ط, لبنان, بيروت
, دار إحياء التراث العربي, "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل", المزداوي*  

 .433ص , 2ج, 1ط, لبنان, بيروت
  :في إطار المعنى الفقهي الخاص للجنایة, ة التي عا لجها المشرع الجزائري  من بين النصوص القانوني-6

  ".القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا "254 م-
وبغرامة من , یعاقب بالحبس من شهرین إلى خمسة سنوات... آل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه "264 م-

  10000 إلى 500
  ...".ج.د 
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 - بالنظر إلى نوع العقوبة المقررة لها ومقدارها-وزيادة على ذلك تعرف الجناية في القانون الوضعي
, ة المؤقتةـ الأشغال الشاق,الأشغال الشاقة المؤبدة, الإعدام: الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات التالية:"بأنها

الأفعال المعاقب :"كما عرفها بوسقيعة بناء على ما جاء في النصوص القانونية بأن الجناية هي, )1(" السجن 
  )2(."الفقرة الأولى من قانون العقوبات , عليها بالعقوبات الجنائية الأصلية التي نصت عليها المادة الخامسة

  
: العقوبات الأصلية في المواد الجنائية هي :"ج على أن. ع.ق. 1ف. 5فقد نصت المادة المذكورة 

وهو ما ذهبت إليه المحكمة , "والسجن المؤقت من Ũسة سنوات إلى عشرين سنة , والسجن المؤبد, الإعدام
 :الأفعال التي ترتب عليها عقوبات جنائية والمتعلقة بالجنايات وهي:"بأن الجناية هي, االعليا في إحدى قراراته

   )3("ج. ع.  ق27و, 5وهو المستفاد من المادتين, والسجن المؤقت, والسجن المؤبد, الإعدام
  

  :بناء على ما سبق يمكن ملاحظة ما يلي
 معنى الجرم، ف المعنى اللغوي لها في معنى دون آخر، فهو يرادف أن التعريف القانوني للجناية، يراد- 

 في معنى الذنب، لأن هب بطريق غير مشروع، في حين لا يرادف معنى الكسفلأن الجناية من جنسه، كما يراد
  .هذا الأخير أوسع وأشمل

  
 - كما رأينا- أن الجناية في معناها العام عند فقهاء المذاهب، ترادف الجريمة في الاصطلاح القانوني-

 في تعريفها القانوني، أما إن أريد بها المعنى الخاص، وهو التعدي على الأبدان والأطراف، فهي بعيدة عن الجريمة
  )4 (.وتكون الجريمة أعم، ويلزم بذلك القول أن كل جناية جريمة، وليس كل جريمة جناية

  
 أن الفقهاء إذا أطلقوا لفظ الجناية، إنما يراد بها الاعتداء على البدن، أما الاعتداء على الأموال -

  )5 (...وغصبا, فتسمى سرقة, وغيرها
  

                                                 
  :   ینظر-1

 -2000ط, الإسكندریة, دار الجامعة الجدیدة للنشر, "النظریة العامة لقانون العقوبات", منعمسليمان عبد ال* 
  .272ص , هـ1420

 . 90ص , المرجع السابق, ومحمد زآي أبو عامر* 
 .25ص ,  المرجع السابق-2
 الدیوان الوطني للأشغال ,وزارة العدل, المجلة القضائية, 12.303رقم ,1975 / 05/ 17بتاریخ ,   قرار المحكمة العليا-3

 .233ص، ص1410، 1990ط , 1989، سنة 2التربویة، العدد 
  :   ینظر-4

, لبنان, بيروت, مؤسسة الرسالة, "- مقارنا بالقوانين الوضعية- الإسلامي الجنائيالتشریع", عبد القادر عودة* 
  .67ص , 1ج, هـ1415 -1994, 13ط

 . 29ص , المرجع السابق, نجم إبراهيم العيسأوي* 
 .387ص , المرجع السابق,   ابن رشد-5
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, سواء عوقب عليها بالحبس أو بالغرامة,  جناية هي جريمة والعكس صحيحكل,  في الفقه الإسلامي-
أما الجناية في , كلها جنايات في مفهوم الفقه الإسلامي, والجناية, والجنحة, وبذلك تعد المخالفة, أو بأشد منها

, الإعدام: بتهاوهي ما كانت عقو,  فهي نوع من أنواع الجريمة-  على غرار القوانين الوضعية- القانون الجزائري
  .والسجن المؤقت, والسجن المؤبد

  
مردها إلى , وقانون العقوبات الجزائري, والفقه القانوني, ولعل أن أسباب الخلاف بين الفقه الإسلامي

فبينما ينظر الفقه الإسلامي إلى أن الجناية تعني الجريمة أيا كانت , الزاوية التي نظر منها كل فريق إلى الجرم
يرون أن الجناية لا تطلق إلا على , نجد أن الفقه القانوني ومعه المشرع الجزائري, ا وجسامتهادرجة خطورته
   .)1(الجريمة الجسيمة

  
ما كانت عقوبتها القصاص أو , فإنه إن أريد بالجناية في الفقه الإسلامي, وعلى الرغم من ذلك

, الإعدام:  القانوني التي تكون عقوبتهافهي تتفق مع الجناية في الفقه, باعتبارها عقوبات مشددة, الحدود
  .والسجن المؤقت, السجن المؤبد

  
كل فعل من العباد يؤثر في :"بأنه)3(وشافعية, )2(فيعرفه غالب الفقهاء من حنفية, "القتل"أما مصطلح

  .أثرا يكون سببا في إزهاق روح إنسان آخر, ،فيجب أن يكون لهذا الفعل الصادر من العباد"إزهاق الروح
  
إزهاق روح إنسان : فهم يرون أنه, لم يذهب شراح القانون بعيدا عن هذا التعريف الفقهي للقتلو

  .)4(فهو إنهاء حياة إنسان بفعل يؤثر في إنهاء هذه الحياة, بفعل إنسان آخر
, عن الاختلافات اللفظية بين الفقهين الإسلامي من جهة, وبصورة مختصرة, ذلك ما وددت عرضه

  .نون الجزائري من جهة أخرى حول الجناية والجريمةوالقانوني والقا
  

  ".القتل العمد"وهي تعريف مصطلح, بقي لي علاج نقطة أخرى لها صلة بموضوع الدراسة
  

                                                 
 .70ص , المرجع نفسه,   عبد القادر عودة-1
 .262ص , 13ج, 26م, هـ1414 -م1993, 1ط, لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية, "المبسوط",    السرخسي-2
 .4ص , المصدر السابق,   النووي-3
  :   ینظر-4

ط , الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعية, ."  قسم خاص -الجزائريشرح قانون العقوبات ", محمد صبحي نجم* 
  .38ص , هـ1420 -2000

 -1992ط , القاهرة, دار النهضة العربية, ." القسم الخاص–شرح قانون العقوبات ", محمود نجيب حسني* 
  .326ص , هـ1412

ص , 1005 -1985ط , القاهرة, يدار الفكر العرب, "جرائم الاعتداء على الأشخا ص والأموال", رؤوف عبيد* 
12  . 
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فالحنفية يعرفونه , متقاربة المعنى في عمومها,  بصيǢ مختلفة التراكيب)1("القتل العمد"عرّف الفقهاء 
  )2(".مما له حد يقطع ويجرح, راهأن يتعمد قتله بسلاح وما يجري مج:"بأنه

  
أن يقصد ضرب :"فقد ورد في حاشية الدسوقي ما نصه, ويعرفه المالكية بناء على قصد العدوان

, سواء قصد القتل أو لم يقصده, وبما لا يقتل غالبا كالقضيب والعصا, المعصوم بما يقتل غالبا كالمحدد والمثقل
ويلزم القصاص لوجود , فهنا كله عمد,  فأصاب شخصا آخركما أنه إذا قصد شخصا, وإنما قصد الضرب

  )3(".العدوان
  

وهو أن يقصد الفعل والشخص , أن يعمد ضرب إنسان بما يموت منه غالبا:"فيعرفونه, أما الشافعية
  )4(".مع علمه بحصول الموت منه في الغالب, معا

يرة فوق عمود الفسطاط، أو حجر ما ضربه بحديدة أو خشبة كب:"في حين يرى الحنابلة أن القتل العمد
  )5(".كبير، الغالب، أن يقتل مثله

فالقتل العمد عموما، هو أن يقصد إنسان إزهاق روح إنسان آخر، والاتفاق يكاد يكون جار بين 
إن صح -الفقهاء وأئمة المذاهب، في وجوب توفر عنصر القصد في القتل العمد، مع وجود بعض الخلاف

   .لاحقا وهو ما سيظهر - التعبير
ويمكن أن نرجع أساس هذا الخلاف إلى الاختلاف في الوسيلة التي تضبط صفة القتل العمد، وهذا ما 

 وجمهور الفقهاء من حنفية وشافعية وحنابلة، هو أن )6(سأبينه فيما بعد، على أن أساس الخلاف بين مالك 
                                                 

 .112ص , 2ج, المصدر السابق, الجوهري : أنظر, وهو نقيض الخطأ,   العمد في اللغة هو القصد-1
  :   ینظر-2

ص , 4ج, هـ1410 -1990, 1ط, لبنان, بيروت, ’دار الكتب العلمية, "الهدایة شرح بدایة المبتدئ", المرغياني*  
501.  

 . 121ص , نفسهالمصدر , السرخسي* 
 533ص , هـ1422 -2002, 3ط, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع, الموطأ.  * 242ص , المصدر السا بق,   ما لك-3
  :   ینظر-4

ص , 10ج , هـ1413 -1993, 1ط, لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية, "مختصر المزني على الأم", الشافعي*  
252- 253.  

  .179ص ,  المصدر السابق,عبد االله بن حجا زي* 
  .07ص ,  السابقالمصدر, النووي* 

  .125، ص5 هـ، ج1420-1982، 3، المكتب الإسلامي، بيروت، ط"الكافي في فقه أحمد بن حنبل" بن قدامة ، ا  -2
  : ینظر

  .471، ص5، ج1417-1997، دار الكتب العلمية، بيروت، ط"الفروع"ابن مفلح المقدسي، *
بن مالك ، ولد بالمدینة المنورة سنة ثلاثة و تسعون للهجرة ، مؤسس المذهب المالكي فقيه ، أخذ العلم   هو مالك بن أنس -3

، توفي سنة مائة و تسع و سبعون " الرسالة إلى الرشيد"، " المدونة الكبرى:"عن سبعمائة شيخ فأآثر، من بين مؤلفاته 
، ص  " الطبقات الكبرى"المناوي ، . 292 ـ 289، ص  1 ، ج1، م" شذرات الذهب في أخبار من ذهب"ابن عماد ،. للهجرة 

 421 ـ 420
 
  : ینظر -4

  .390ابن رشد ، المصدر السابق، ص * 
    .45عبد القادر عودة، المرجع السابق، ص * 
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 حصول الموت من باب العمد، في مالك لا يعتد بالقتل شبه العمد، لذلك جعل قصد الضرب دون القتل  مع
حين جعله الجمهور ضمن شبه العمد أو خطأ العمد، لأنه يشبه العمد في تعمد الضرب، ويشبه الخطأ في 

  )1 (.حصول القتل دون قصد
 منه صريحا في تعريف القتل العمد 254أما عن قانون العقوبات الجزائري، فقد جاء نص المادة 

 وقد اعتمد الشراح نص هذه المادة، في تعريفهم للقتل العمد، مع تحليل ،"إزهاق روح إنسان عمدا:"فهو
    )2 (.لعناصر التعريف

فالقتل العمد هو تعمد نتيجة القتل وهو القصد، وقد فسر البعض هذا القصد بالإرادة، فيقول أن القتل 
صاص من مسدسه على ، وذلك كمن يطلق الر)3("انصراف إرادة الجاني إلى إزهاق روح إنسان حي:"العمد هو

  .)4(المجني عليه هادفا إزهاق روحه، فهو تعمد إزهاق الروح بما يحصل منه الموت
حول وجوب توفر القصد الجنائي لدى , بين التعاريف الفقهية والقانونية للقتل العمد, فلا خلاف إذن

 والتي بها تحكم بأن هذا الفعل هو ,وإنما الخلاف وارد حول الوسيلة التي يستعملها الجاني في القتل العمد, الجاني
  .لذلك فسأتناول وسيلة القتل العمد كمطلب ثان في هذا الجزء, من باب العمد

  
 ňالثا Ƥالمطل  

  وسيلة القتل العمد
  

شروطا , لذا حدد الفقهاء, في مدى التأثير على الجسم والتأثر بها,  القتل قوة وضعفا)5(تختلف وسائل
  .مع وجود نقاط اختلاف حولها, خاصة لوسيلة القتل العمد

  
 أن وسيلة - وفيما يبدو لي-إلا أنه, )1(وبين الفعل المكون للقتل, ويفرق البعض بين الوسيلة أو الأداة

وأن الفعل المكون , ذلك أن القول بأن وسيلة القتل هي السكين مثلا, العمد هي نفسها الفعل المكون للقتل
  .وإثبات علاقة السببية, عنى ونفس الأثر في تحديد وسيلة القتل العمدلهما نفس الم, للقتل هو القتل المحدد

                                                                                                                                                         
 الجا معية، بن ت، دیوان المطبوعا "القسم الخاص-دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري" عبد االله سليمان، -5

 .   154هـ ص1418ـ-1998، الجزائر، طعكنون
      

  
  
  
  
  
 .77ص , المرجع السابق,   أآرم نشأت -1
 17ص, هـ1420 -2000ط , الجزائر, دار هومة, "مذآرات في القا نون الجزائري الخا ص",  بن الشيخ لحسين-2
 
 
 .213ص , 15ج , بقالمصدر السا, ابن منظور, ما یتقرب أو یتوصل به إلى الغير,   الوسيلة في اللغة-5
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فالحنفية , الأمر الذي أدى إلى اختلافهم في تعريفهم له, اختلف الفقهاء في تحديد وسيلة القتل العمد

, كل ما يجرح ويطعن, فيدخل بذلك, وأن تكون معدة للقتل أصلا, اشترطوا أن تكون الوسيلة مما يقتل غالبا
 والأرجح الرواية -وفي رواية أخرى عن أĺ حنيفة, فالعبرة عندهم إنما بالطعن والجرح لا بالمادة ونوعها

لا ":صلى االله عليه وسلملقوله , )2(سواء كان جارحا أو ليس كذلك,  أن العبرة بالأداة التي هي الحديد-الأولى
Ǧود إلا بالسيǫ")3(.  

فكل ما من شأنه أن يؤدي إلى , في وسيلة القتل العمدشروطا خاصة , في حين لا يشترط المالكية
فقد تكون أشياء من وجه العمد ")4(تعتبر من وسائل القتل العمد ،, وكان الجاني قد قصد العدوان بذلك, القتل

أو يأخذ , أو يتراميان بالشيء على وجه اللعب, فيصرع أحدهما صاحبه, مثل الرجلين يصطرعان, لا قود فيها
فيسقط فيموت من هذا   كله  فإنما هي الدية ، ولو تعمد هذا على غير وجه اللعب ،  ,ال اللعببرجله على ح

إلا أن , )5(" فمات كان هذا كله القصاص, أو أخذ برجله فسقط, فصرعه فمات, ولكن على وجه القتال
أما ما لا يقتل , ف ونحوهبعض المالكية ذهبوا إلى أنه يكفي في وسيلة القتل العمد أن تكون مما يقتل غالبا كالسي

  .)6(فلا تعتبر عمدا, غالبا كالعصا
  

بأن تكون مما يقتل , حيث اكتفوا في تحديد وسيلة القتل العمد, )8(والحنابلة)7(وهو ما اعتمده الشافعية 
  .)9(أو بمثقل كالحجر والعصا, سواء كانت بمحدد كالزجاج والسكين, غالبا

  
أن مالك يرى أن كل فعل قصد به صاحبه العدوان هو من باب هو , ولعل موطن الخلاف بين الفقهاء

, أن عقوبة العمد متناهية في الشدة)10(ومن جهة أخرى يرى أبو حنيفة , وهذا ما لا يراه الجمهور, العمد
  .)1(وهذا لم يراه الحنابلة والشافعية, بجعله مما يعد للقتل أصلا, فينبغي الحرص على تحديد فعل العمد

                                                                                                                                                         
 .228ص , هـ1412 -1991ط, دار الفكر, "الفقه الإسلامي وأدلته",ليحي  وهبة الز-1
  :  ینظر-2

  .122ص , المصدر السابق, السرخسي*  
 .6, 5ص , المصدر السابق, القادري* 

. وقد ضعفه الألباني, 384ص , ]2667[رقم الحدیث, باب لا قود إلا با لسيف, آتاب الدیا ت,   ابن ماجة-:  أخرجه-3
 297ص , 7ج, هـ1399 -1979ط , المكتب الإسلامي, "إرواء الغليل في تخریج أحادیث منار السبيل", الألباني: ینظر

  :  ینظر-4
  .242ص , المصدر السابق, الدسوقي* 
 .390ص , المصدر السابق, ابن رشد* 

 .308ص المصدر السابق، , "المدونة",   مالك-5
ص , 4ج, 1407 -1987ط , قطر, مطبعة دار إحياء التراث الإسلامي, "مواهب الجليل من أدلة خليل",   الشنقيطي-6

240. 
 .253, 252ص , المصدر السابق,   الشافعي-7
 .322, 321ص , المصدر السابق,   ابن قدامة-8
 .238ص , هـ1414 -1993ط , لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية, "نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج",    الرملي-9

هو النعمان بن ثابت بن ثعلبة بن بكر بن وائل ، صاحب الرأي ، توفي ببغداد سنة مائة و خمسون للهجرة  في خلافة   -10
  .369ـ368،ص 6، ج" الطبقات الكبرى"ا بن سعد ،.أبي جعفر
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فلا نجد في النصوص القانونية ما يدل على بيان وسيلة القتل ,  إلى رأي المشرع الجزائريأما بالنسبة

, إلا أنه ومن قبيل التحليل الفقهي لنص هذه المادة,  ق ع ج254بل اكتفى بتعريفه في المادة , العمد صراحة
ي إلى القتل سواء كان فكل ما من شأنه أن يؤد, نجد أن المحللين لم يشترطوا شروطا خاصة في وسيلة القتل

أو أداة , أو آلة حادة, كالسلاح الناري, فقد يقع القتل بوسيلة مادية", )2(يعد من باب العمد, ماديا أو معنويا
كما قد يتم القتل ...أو إغراقه أو إحراقه, أو بخنقه,  قد يتم القتل بإلقاء الشخص من مكان مرتفعاكم, راضċة

  .)3("عيف الأعصاب بالأحزان والهموم كتحميل إنسان ض, بوسيلة معنوية
  

 وما ذهب إليه جمهور الفقهاء من - إلى حد ما- أن رأي المشرع الجزائري يتفق, فيتبين لنا مما تقدم
مباشرة كانت أو , في أن كل الوسائل التي تؤدي إلى القتل, خلافا لأĺ حنيفة, وحنابلة, وشافعية, مالكية

 غير أنه لا يتفق المشرع الجزائري مع رأي مالك حول اشتراط قصد ,تعد من باب العمد المحض, بالتسبب
, أو ما يصطلح عليه قانونا, وهذا لأنه يأخذ بشبه العمد, فهو يشترط أن يكون للجاني قصد القتل , العدوان

وهو مذهب , فلا يعد عمدا, فإذا قصد الجاني الضرب أو العدوان دون القتل, بالضرب المفضي إلى الموت
  .ية والحنابلة كما سبق البيانالشافع

  .فما هي أركانه؟, وهذه وسيلة تحققه, وإذا كان هذا هو مدلول القتل العمد
  

  المطلƤ الثالث
  أرǯاǹ القتل العمد

  
فإذا انتفى أحدها سقط , وأركان القتل العمد ثلاثة, توفر أركان معينة, يشترط لاعتبار فعلا ما جريمة

  )4(:ان هيوهذه الأرك, وصف العمد عن الفعل
  .أن يكون القتيل آدميا - 1
 .     أن يتوافر القصد الجنائي- 2
 .     أن تكون الوفاة نتيجة لفعل الجاني- 3

                                                                                                                                                         
  :   ینظر-1

  .289, 288ص , المرجع السابق, محمد أبو زهرة* 
    .45ص , مرجع السابقال, عبد القادر عودة* 

  :ینظر,   وهو ما ذهب إليه المشرع المصري-2
  .329, 328ص , المرجع السابق, نجيب حسني*   
 .52, 51ص , المرجع السابق, زآي أبو عامر*   

 .39ص , المرجع السابق,   محمد صبحي نجم-3
  :  ینظر-4

  .13ص , المرجع السابق, عبد القادر عودة*   
 .224ص , رجع السابقالم, يليحوهبة الز*   
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  .وسأتناول هذه العناصر بالقدر الذي يتطلبه الموضوع
  

  الǨرع اȋول
  أȇ ǹكوǹ القتيل ƕدميا

  
  من )1(ك جعل الفقهاء لذل, أن  محل جناية القتل العمد يجب أن يكون إنسان, الذي لا خلاف عليه

  
 -)2(وهو ما اعتمده أيضا المشرع الجزائري, الركن الأول والأساسي في قيام جناية القتل, هذا العنصر

 صوبالأخص منها ن,  من خلال النصوص الجزائية التي وردت في هذا الشأن-على غرار التشريعات الوضعية
 , لان قتله إنما يعد جريمة قائمة بذاتها, لك الحيوانفيخرج بذ, "إزهاق روح إنسان عمدا:" ق ع ج 254المادة

لكون هذه الأفعال , فيخرج بذلك الإنسان الميت والجنين, بالحياة كما اشترطوا في هذا الإنسان أن يتمتع
  .)3( تدخل في إطار جريمة التنكيل بالجثث والإجهاض

  
تلاف نجده في اشتراط الفقهاء وإنما الخلاف أو الاخ, حول المحل في ذاته, فلا وجود للخلاف إذن

  .أو بتعبير أدق لا يشترطه, لعنصر العصمة الذي يظهر وأن المشرع الجزائري أهمله
أمرت ":صلى االله عليه وسلمكما قال , والعصمة هي أن يكون المقتول معصوم الدم بأن يحرم إهداره بغير حق

ƅرسول ا ňوأ ƅلا إله إلا ا ǹهدوا أǌȇ ŕƷ ǅاتل الناǫأ ǹهم إلا بوجه , أƔدما řالوها عصموا مǫ ǹƜف
ǪƷ.")4(  

إلى أن , )2(وحنابلة, )1( وشافعية)5(فذهب جمهور الفقهاء من مالكية, اختلف الفقهاء في هذه العصمة  
والمستأمن ما دام في عهد , والذمي, المسلم: فيدخل في ذلك, العصمة إنما تكون بالإسلام أو الإيمان والأمان

                                                 
  :  ینظر-1

  .303ص , المصدر السابق, مالك*  
  .05ص , المصدر السابق, النووي* 
  .471ص , المصدر السابق, ابن المفلح* 
 .137ص , المصدر السابق, السرخسي* 

. 20 ص, هـ1420 -2000ط , دار النسر الذهبي للطباعة, "الوجيز في جرائم القتل العمدي",   عمرو عيسى الفقي-2
  :وینظر

  .154ص , المرجع السابق, عبد االله سليمان* 
 .39ص , المرجع السابق, محمد صبحي نجم* 

 . ق ع  المتعلقة بجنایة الإجهاض304والمادة , ق ع ج المتعلقة بحمایة أموال وممتلكات الغير457  ینظر نص المادة -3
باب وجوب , آتاب الزآاة, هـ1423 -2002, 2ط, يروتب, دار الكتب العلمية, "صحيح البخاري", البخاري :   أخرجه-4

, ]7284[باب الاقتداء بسنن رسول االله صلى االله عليه و سلم،رقم الحدیث , وآتاب الاعتصام, ]1399[رقم الحدیث, الزآاة
آتاب , هـ1424 -2004ط, بيروت, صيدا, المكتبة العصریة, "صحيح مسلم", مسلم بن الحجاج.  1319, 1318, 260ص 
باب , آتاب الفتن, وابن ماجة.  36ص , ]126 -125[رقم الحدیث..باب الأمر بقتال الناس حتى یقولوا لا إله إلا االله, یمانالإ

 .563ص , ]3927[رقم الحدیث...الكف عمن قال لا إله إلا االله
  :   ینظر-5
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وذلك معدوم في , وزجر إلى إتلاف البنية المطلوب بقاؤها, قصاص شرع حفظا للدماء المعصومةلأن ال", أمانه
  )3 (."غير المعصوم 

  
فمن وجد في دار الإسلام فهو معصوم الدم سواء , ويذهب أبو حنيفة إلى أن العصمة إنما تكون بالدار

  )4 (.لأنه في غير دار الإسلام, عصومأما إن وجد في دار الحرب فليس بم, أو ذميا, أو مستأمنا, كان مسلما
, يكمن في إمكانية قتل المسلم في دار الحرب, فأساس الخلاف بين جمهور الفقهاء وأĺ حنيفة

  )5 (.فالجمهور يرون أن قتله غير موجب للقصاص لعدم عصمته، ولتواجده في دار الحرب التي يجوز القتال فيها

  
عصمة، ويستوي في ذلك أن يكون المقتول مسلما أو غير مسلم أما المشرع الجزائري فلا يعتد بشرط ال

، في دولته أو خارجها، إذ العقوبة تطبق حتى في البلد الذي ينتمي إليه الجاني في حال ارتكابه الجناية دأو مرت
  )6 (.خارج الوطن

  
ب التشريع من هنا يتبين أن الخلاف قائم بين نظرة الفقهاء والقانون إلى شرط العصمة، فبينما يعاق

  .)7(الإسلامي على من يرتد عن دينه بالقتل، لا يضع القانون أدŇ عقوبة لذلك
  

ňرع الثاǨال  
ȆنائŪتوفر القصد ا.  

  
                                                                                                                                                         

  .237ص , المصدر السابق, الدسوقي*   
 .269ص , المصدر السابق, الشنقيطي*   

ص , 4ج, هـ1417 -1996, 1ط,لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية, "حاشية البجيرمي على الخطيب", بجيرمي    ال-1
496. 

 .335ص , المصدر السابق,   ابن قدامة-2
 .125ص , 2ج , - بدون طبعة-لبنان, بيروت, دار الكتاب العربي, "المحرر في فقه أحمد بن حنبل",   أبي برآات-3
  :   ینظر-4

  .504, 503ص , المصدر السابق, شديالرا*   
 .19ص , المصدر السابق, القادري*   

  :  ینظر-5
  .226ص , المرجع السابق, وهبة الزجلي*   
 .15ص , المرجع السابق, عبد القادر عودة*   

  :   ینظر-6
ط , ئرالجزا, باتنة, مطبعة عمار قرفي, " شرعية التجریم-شرح قانون العقوبات الجزائري", سليمان بارش*   

  . وما بعدها62ص , هـ1412 -1992
, بيروت, دار الكتاب اللبنا ني, " القسم العا م-الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري", إبراهيم الشبا سي*   

 . وما بعدها28ص , هـ1401 -1981ط , لبنان
 .15المرجع السابق، ص:   عبد القادر عودة-7
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القصد الجنائي أو ما يعرف في الفقه الإسلامي بقصد العصيان، وهو أن تنصرف إرادة الجاني إلى 
  .والحرص على طلبهاإزهاق روح إنسان ما، بان يقصد الفعل مع الرضا بنتيجته 

  
 خلافا للمالكية إلى اشتراط توفر قصد القتل بعينه، بمعنى أن يتعمد الجاني )1(وقد ذهب جمهور الفقهاء

أما تعمد الضرب على وجه العدوان , الفعل والنتيجة معا، وذلك باستعمال ما يغلب على الظن قتله أو موته به
  .دون قصد الوفاة، فذلك شبه عمد وليس بعمد

فبمجرد تعمد الجاني ,  إلى اشتراط أن يكون قصد العدوان متوافر لدى الجاني)2(حين يذهب المالكيةفي 
وهذا كله , أو لم يكن كذلك, سواء كان عالما بالنتيجة ومريدها, يعتبر قتلا عمدا إذا حصلت الوفاة, العدوان

  .لأنه لا يعد قتلا, إن لم يكن على وجه اللعب
  

لأن كل فعل تعمد فيه الجاني العدوان ,  في أن مالك لا يعتد بشبه العمدوتكمن حقيقة هذا الخلاف
  .وعند غيره شبه عمد موجب للدية, فهو عمد موجب للقصاص إذا تحققت الوفاة, دون نية إزهاق الروح

وهو ما كان , والعمد معقول, أن الخطأ معقول وهو ما كان من غير قصد"وحجة مالك في نفي شبه العمد هو
  .)3("ولا يصح أن يكون بينهما قسم ثالث, فاعلبقصد ال

  
ولم يذهب المشرع الجزائري بعيدا عن مرأى الفقه الإسلامي في ضرورة توفر القصد الجنائي لدى 

  .وهو ما ذهبت إليه أغلب التشريعات الوضعية, القاتل
 الأساس في إيقاع, على أن يكون عنصر العمد وهو القصد, ج. ع.  ق254وقد نصت المادة 

, إذ لا يكفي أن تنصرف إرادة الجاني إلى مجرد المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته, المسؤولية على الجاني
وبهذا نجد أن رأي , )4(بل يجب أن يقصد النتيجة ويرضاها, لأن ذلك قد يختلط مع الضرب المفضي إلى الموت

  .خلافا لمالك, قهاءالمشرع الجزائري قريب إلى حد ما إلى ما ذهب إليه جمهور الف

                                                 
 1ط, لبنان, بيروت, مؤسسة الرسالة, "ادات في جميع المقنع مع التقنيع والزیاداتمنتهى الإر",   تقي الدین الفتوحي -1

  .05ص , 5ج, 1419 -1999
  :  ینظر

  .122ص , المصدر السابق, السرخسي*   
  .252ص , المصدر السابق, الشافعي*   
 . 471ص , المصدر السابق, ابن مفلح المقدسي*   

  :   ینظر-2
  .242 ص, المصدر السابق, الدسوقي*   
 .308ص , المصدر السابق, مالك*   

 .422ص , هـ1420 -2000, 1ط, مطبعة أضواء السلف, "اختلاف الفقهاء",   المروزي-3
  :   ینظر-4

  .321ص , المرجع السابق, نجيب حسني*   
  .154ص , المرجع السابق, عبد االله سليمان*   
 .48ص , المرجع السابق, أآرم نشأت*   
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في أن القصد , وما أقره المشرع الجزائري,  ما ذهب إليه جمهور الفقهاء- فيما يبدو لي-والأصح

, وقد يعرف ذلك من وسيلة القتل, أي طلب النتيجة والرضا بها, الجنائي الموجب للعقاب هو قصد القتل بعينه
فهو يعد جريمة قائمة بذاتها , وان دون نتيجةأما مجرد قصد العد, ...ومن طرق إثبات أخرى مثل الباعث

  .تستوجب عقابا خاصا
  

  الǨرع الثالث
ňاŪعل اǨالقتل نتيجة ل ǹكوȇ ǹأ   

بحيث , أن يكون القتل نتيجة لفعل الجاني, مما لا يقل أهمية عما سبق ذكره عن أركان القتل العمد
فلا يمكن الجزم بكون الجريمة موصولة , تعذر ذلكفإذا , ونسبة النتيجة إلى الفعل, يمكن نسبة الفعل إلى الجاني

  .بفعل الجاني
 على غرار التشريعات -)2(ولا عن المشرع الجزائري, )1(والواقع أن هذا العنصر لم يخف عن الفقهاء

بمعنى أن , أن يكون القتل نتيجة لفعل الجاني,  فقد اشترطوا لقيام جناية القتل العمد وتمام عناصرها-الوضعية
والتي تعد , أي وجود رابطة سببية بينهما, وهي علاقة السبب بالمسبب, ناك علاقة بين الفعل والنتيجةتكون ه

  .)3(وضبط التهمة على الجاني, عنصرا مهما في إثبات القتل العمد
  

على أنني حصرت هذه الدراسة في حالة , ول هذا العنصر بالتفصيل لأنه محور البحث وأساسهاوسأتن
, وقد أثرت إفرادها بالدراسة لما لها من أهمية. ى مع فعل الجاني في إحداث النتيجة النهائيةتشابك عوامل أخر

  . ولكون القتل العمد من أخطر الجرائم التي يستشكل فيها أمر السببية وكيفية إثباتها وتقديرها
  

 ňالمبحث الثا  
  عقوبة القتل العمد

                                                 
 .231ص , مرجع السابقال,   وهبة الزجيلي-1
  :   ینظر-2

  .122ص , المصدر السابق, السرخسي*   
  .242ص, المصدر السابق, الدسوقي*   
  . وما بعدها8ص , المصدر السابق, النووي*   
  .253ص , المصدر السابق, الشافعي*   
  .321ص , المصدر السابق, ابن قدامة*   
 .122ص , المصدر السابق, برآاتالأبي *   

   :  ینظر-3
  . وما بعدها321ص , المرجع السابق, نجيب حسني*   
  .13, 12ص , المرجع السابق, رؤوف عبيد*   
  .39ص , المرجع السابق, نجم صبحي*   
 .48ص , المرجع السابق, أآرم نشأت*   
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, التي حث التشريع الإسلامي على الحفاظ عليها, الحياةعرفنا أن القتل العمد من أخطر الجرائم الماسة ب

, وقد كان تناولي لهذه الجناية بداية, كما عكفت معظم التشريعات الوضعية على حمايتها من كل ما يهددها
وأركانها وعلى الخصوص القصد الجنائي الدال على انبعاث , وبيان الوسائل أو الأفعال المكونة للقتل, بتعريفها
  .ر والعدوان من نفسية الجانينية الش

  
ردعا وزجرا , شرعت لهذه الجناية عقوبات جزائية تتناسب وجسامتها, وللحفاظ على مصلحة الحياة

ثم ,  الكلام عن عقوبة القتل العمد من خلال تعريفها وبيان أنواعها- وكتتمة لما سبق- لمرتكبيها لذلك أردت
  .الكلام عن أدلة مشروعيتها

  
  المطلƤ اȋول

 رǦȇ عقوبة القتل العمد وأنواعهاتع
  

فإلى جانب العقوبة الأخروية , رتب الشارع الحكيم للقتل العمد أشد أنواع العقوبات لزوما وتناسبا
هناك أيضا العقوبة الدنيوية التي منها ما هو  , - على اختلاف الفقهاء في ذلك-والمتمثلة في الخلود في نار جهنم

  .ه إلى الحاكمومنها ما ترك أمر تقدير, مقدر
فعقوبة القتل , لابد من التطرق إلى تعريف العقوبة عموما, وقبل الكلام عن أنواع عقوبة القتل العمد

  .العمد على الخصوص
  

  الǨرع اȋول 
  .تعرǦȇ عقوبة القتل العمد

  
ثم معناها , معرفة معناها اللغوي, يتطلب تعريف القتل العمد, كأي دراسة تعريفية للمصطلحات

  :حي على النحو التاليالاصطلا
  

  .عقوبة القتل لǤة: أولا
  .أما مصطلح القتل فقد سبق التطرق إليه, سأتكلم عن التعريف اللغوي لمصطلح العقوبة فقط

  
وللعقوبة , وعقوبة, وعقابا, معاقبة, يعاقب, عاقب: هو الفعل الرباعي" العقوبة"فالأصل اللغوي لكلمة
  :في اللغة عدة إطلاقا أذكر منها
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ȋاƧǀاخƚوالم ǀوعقبت الرجل بمعنى أخذت منه ماله بمثل ما , إذا أخذه به, عاقب فلان بذنبه: يقال: خ
  .)1 (أخذ مني

, واستعقبت فلان من فعله خيرا أو شرا, بمعنى تتبع, وتعقب ما صنع, عقب فلان أثره: يقال: التتبع
   .)2(أي تتبعت أثره, واستعقبت من أمره قدما

ǆبū3(المشتري إذا حبسها عن ومنه اعتقب البائع سلعته, شيء إذا حبسهاعتقب ال: يقال: ا(.  
ƧاǃاĐيقال، عاقب فلان بذنبه معاقبة وعقابا، جازاه به:ا .                       

وَاعْلَمُوا أَنَّ   [ :قال االله تعالى. والمجازاة تسمى عقابا وعقوبة, )4(جازاه أيضا, وأعقبه على ما صنع
   )7 (.]والعاقبة للمتقين[: قال تعالى)6(أما المجازاة على الخير فتسمى عاقبة ,)5(] الْعِقَابِاللَّهَ شَدِیدُ

Ǧي رسول االله صلي االله عليه , إذا صرت عقبه أي خلفه, عقبت الرجل: يقال: الخلũ ومنه
د الشيء فهو كل ما خلف بع: قال أبو البقاء. )8(لأنه خلف من كان قبله من الرسل والأنبياء" العاقب:"وسلم
  )9 (.عاقب

مرادفة للمعنى , نجد أن معظم هذه الإطلاقات والاستعمالات, وبعد هذا السرد اللغوي لمعاني العقوبة
  :الاصطلاحي المراد في هذه الدراسة وهو

  
  .عقوبة القتل اصطلاƷا: ثانيا

وإنما كان , لعقوبةلم أجد تعريفا صريحا ودقيقا لمصطلح ا, عند تتبعي للنصوص الفقهية لفقهاء المذاهب
 ...)الحدود, كتاب الجنايات:(تناولهم لها مبني على جنسها ونوعها وهم بصدد التصنيف المنهجي لأبواب العلم

حيث عرفوها بالنظر إلى طبيعتها , مما اضطرني للرجوع إلى ما تأخر من التعاريف لمصطلح العقوبة, )10(

                                                 
  .832ص , 2ج, المصدر السابق, ابن منظور  -1
ص , 4ج, هـ1411 -1991, 1ط, لبنان, بيروت,  الجيلدار, 1مجلة, "مقایيس اللغة",   أبو الحسين بن فارس بن زآریا-2

84. 
  :  ینظر-3

  .84المصدر نفسه، ص: أبو الحسين بن فارس بن زآریا* 
 ..308 ص السابق،المصدر : الزمخرشي*   

 .833ص ,2ج, المصدر السابق,  ابن منظور-4
 .196:یة الآ,   سورة البقرة-5
  .78ص , المصدر السابق, أبو الحسين بن زآریا  -6
 .83 :یةالآ,   سورة القصص-7
 .84ص , السابقالمصدر,    أبو الحسن بن زآریا-8
 .598ص , المصدر السلبقأبو البقاء، -9

  :   ینظر-10
  . وما بعدها122ص , المصدر السابق, السرخسي*   
, بيروت, ميةدار الكتب العل, "حاشية العدوي على آفایة الطالب الرباني لرسالة أبي زید القيرواني",العدوي*   

  . وما بعدها237ص ,1م, هـ1417 -1997, 1ط, لبنان
, 3ج, هـ1416 -1995ط , لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية, "المهذب في فقه الإمام الشافعي",  الشيرازي*    

  . وما بعدها170ص 
 . وما بعدها122ص , المصدر السابق, مجد الدین أبو البرآات*   
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وهي تتفاوت بحسب , )1(" ارع لمن خالف أمره أو نهيهجزاء وضعه الش:"  بأنهايفيقول المارود, وماهيتها
فالعقوبة بوجهة النظر هذه، هي الجزاء الذي يقع على الجاني بسبب مخالفته لأوامر . الجريمة التي يرتكبها الجاني

  .أو نواهي الشارع الحكيم، وبهذا فهي تحمل نوعا من الإيذاء والألم
  

، فهي إذا نوع من الألم والضرر يلحق بالجاني )2("  زجرا لهأذى يŗل بالجاني:"وعرفها أبو زهرة بأنها
مقابل ما اقترف من ذنب، كما أنها تحمل معنى المجازاة والجزاء على سيئ الأعمال كما ذكر ذلك الماوردي في 

  .تعريفه
- ولا نجد في قانون العقوبات الجزائري نصا صريحا في تعريف العقوبة، إذ أنه اقتصر على بيان أنواعها

تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات، وتطبق عليها "ق ع ج27، م-كما مر في الجريمة
  ".العقوبات   المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات

  
على غرار ما هو جاري في بقية - وإذا كان المشرع الجزائري قد عزف عن وضع تعريف للعقوبة

اء القانون، وباعتبار التعريفات من صميم دراساتهم، فقد تصدوا لها بالتعريف، ، فإن فقه- التشريعات العقابية
، وقال )3("جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي على من تثبت مسؤوليته على الجريمة:"فقال البعض أنها

لعقوبة من وجهة نظر ، فا)4("ألم يصيب الجاني جزاء له على مخالفته نهي القانون أو أمره:"البعض الآخر بأنها
  .القانون هي الجزاء المصاحب للألم، والذي يوقع نتيجة المخالفة القانونية

             
وهي تعاريف تتفق إلى حد ما ,             هذا وقد جاءت العديد من التعاريف تحمل نفس المعنى والمدلول

ا جزاء يوقع على مرتكب المخالفة مع اشتماله من حيث كونه, والتعاريف التي قال بها فقهاء الشريعة الإسلامية
  .على عنصر الإيذاء

    
 أن العقوبة هي ألم يوقع على الجاني على - عند الجمع والتوفيق بين التعريفات-          وبالجملة يمكن القول

  .ناتج عن اقتراف محضور شرعي أو قانوني, سبيل المجزاة
  

                                                 
 .241ص , بق المصدر الساالماوردي، -1
 .07ص , هـ1418 -1998ط, القاهرة, دار الفكر العربي, "العقوبة في الفقه الإسلامي"أبو زهرة،  -2
 - 1999ط , لبنان, بيروت, الدار الجامعية, "- القسم الخاص-قانون العقوبات اللبناني",   علي عبد القادر القهوجي-3

 .07ص , هـ1419
  :   ینظر-4

  .200ص , ع السابقالمرج, أحسن بو سقيعة*   
  .421ص , المرجع السابق, نجيب حسني*   
ط , الجزائر, جامعة عنابة, دیوان المطبوعات الجامعية, "مدخل إلى علم الإجرام وعلم العقاب", نجم صبحي*  

 70ص , 1309 -1979
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  :على عناصر معينة أود سياقها مختصرة على النحو التاليمن خلال ما سبق يتبين أن العقوبة تتوافر 
ففي الجانب الشرعي يقول , أي مخالفة للأوامر والنواهي,  أن تكون هناك مخالفة شرعية أو قانونية-

لم انه , فقد كان من رحمة االله تعالى على عباده, )1 (]وَمَا آُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا[المولى عز وجل
كما أنه لا يعذبهم في الآخرة إلا بعد قيام الحجة عليهم , يشرع معاقبة الجناة إلا بعد إقامة الحجة عليهم

  .)2(أيضا
وهو ما , وفي الجانب القانوني يذهب المشرع الجزائري إلى ضرورة وجود مخالفة قانونية لتطبيق العقوبة

فلا تطبق , "ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانونلا جريمة :"يوضحه نص المادة الأولى من قانون العقوبات
  .العقوبة إلا إذا أثبت وجود مخالفة لنص قانوني

  
لأن الذي , وهو عين العدل والعدالة, وهو عنصر جوهري في العقوبة, )3( توفر عنصر  الإيلام-

  .)4( ]اقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَ[:قال تعالى, يجب أن يعامل  بالمثل, يتسبب في إيذاء الغير
  
ا أَنَّ ـَـمْ فِيهِـوَآَتَبْنَا عَلَيْه [:قال تعالى,  فلا إفراط ولا تفريط)5( تناسب العقوبة مع الجريمة-

رُوحَ ــُـنِّ وَالْجِّـالنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالس
قضى المجلس الأعلى ببطلان الحكم القاضي , وفي إطار التناسب بين الجريمة والعقوبة)6 (ٌ]اصــــــــــــَـقِص

لعدم قانونية العقوبة وتناسبها , بإدانة المتهم بالسجن لمدة Ũسة سنوات في جريمة قتل عمد مقترنة بجناية أخرى
  .)7(مع درجة الجريمة

    
وعلى الرغم من وجود نوع من التقارب بين وجهات نظر الطرفين من حيث تعريف العقوبة            

ويكمن هذا الاختلاف في نقطتين أساسيتين في ,إلا أن هذا لا ينفي وجود اختلاف فيما بينهما, وعناصرها
  :نظري هما

                                                 
 .15 :الآیة,   سورة الإسراء-1
ص , 2م, هـ1419 -1998, 1ط, لبنان, بيروت,  الجيلدار, "ن رب العالمين  عإعلام الموقعين",  ابن القيم الجوزیة-2

158  .  
  : وینظر

 .17ص , المرجع السابق, يليحوهبة الز * 
  :   ینظر-3

  .07ص , المرجع السابق, أبو زهرة*   
ص , هـ1396 -1976, 1ط, لبنان, بيروت, المؤسسة الجامعية, "أصول علم الإجرام", سليمان عبد المنعم*   

422.  
 .200ص , المرجع السابق, عةأحسن بوسقي*   

 .126 :  سورة النحل، الآیة-4
 .106ص , مطبعة الزهراء, "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية",   أحمد بن تيمية-5
 .45 :الآیة,   سورة المائدة-6
 .المجلة القضائية.. 2518 تحت رقم -1980 -10 -28  قرار بتاریخ -7
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ما نجد مصدرها في الفقه فبين,  الاختلاف في المصدر الذي يرجع إليه في تقدير العقوبة كما وكيفا-  
فإن مصدرها في قانون , وما يلحق بهما من مصادر شرعية أخرى, النص من الكتاب والسنة, الإسلامي

  .هو النص التشريعي الذي هو من اختصاص السلطة التشريعية, العقوبات الجزائري
    
أما نظام , ية الكليات الخمسيستهدف بصورة أساسية حما,  إن نظام العقوبات في الفقه الإسلامي-          

: إلا إذا تعدى ضررها إلى الآخرين مثل, فهو لا يعاقب على بعض الأفعال, العقوبات في القوانين الوضعية
  ...وشرب الخمر, جريمة الزنا

فقد جاءت النصوص الفقهية حافلة بما يدل على , أما عن عقوبة القتل العمد, هذا عن العقوبة عموما
إلا أنه لم نجد تعريفا واضحا وصريحا لها ولا بأس بذكر هذه بعض النصوص على , وغيرهعقوبتها من قصاص 

  : سبيل المثال
   

, )1 ("يراـكل من قتل بƖلة من حديد يعد عمدا موجبا للقصاص صغيرا أو كب:"فقد ورد في المبسوط أنه        
 طعام أو شراب قاصدا به موته ومنع, وشبه بالضرب في وجود القصاص كخنق:"وفي حاشية الدسوقي ما نصه

إذا عمد رجل بسيف أو خنجر أو سنان رمح :"كما جاء في الأم ما يدل على عقوبة القتل العمد, )2(" فمات
فمات فعليه , فجرحه جرحا كبيرا أو صغيرا, إذا ضرب أو رمى بالجلد واللحم دون المقتل, أو ما يشق بحده

القتل بغير المحدد ومما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند :"ههذا وقد ورد في المغني ما نص, )3(" القود
  )4(".فهذا عمد موجب للقصاص, استعماله

  
يمكن ,  واستنادا إلى التعريف العام للعقوبة- وعلى اختلاف مدلول العمد-فمن خلال هذه النصوص

لمعنى الذي جاء به المتأخرين وهو ا, القول أن عقوبة القتل العمد هي الجزاء الذي يوقع على قاتل النفس عمدا
 .)5("الجزاء المترتب على الاعتداء على النفس"من الفقهاء

  
فالجزاء يحمل معنى المماثلة و المساواة بين الإثم المرتكب والعقوبة الرادعة، لذلك نجد أن القرآن الكريم         

بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ وَیَسْتَعْجِلُونَكَ  [:قال االله تعالى. قد عبر عن العقوبة بالمثلات
  .)7(، فكل من اعتدى على نفس بالقتل العمد يترتب عليه نفس الفعل عقوبة له)6 (]لَاتُــــــُـالْمَث

                                                 
 .123ص , قالمصدر الساب,  السرخسي-1
 .242ص , المصدر السابق,   الدسوقي-2
 .252ص , المصدر السابق,   الشافعي-3
 .322ص , المصدر السابق,   ابن قدامة-4
 .260ص , المرجع السابق,   وهبة الزحيلي-5
 .16: سورة الرعد، الآیة  -6
 .7  أبو زهرة، المرجع السابق، ص-7
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 من قانون العقوبات الجزائري، بأن 263, 2،261، 1 يمكن أن يستخلص من المواد ,وقريب من هذا       

العقاب أو الجزاء المترتب على قتل النفس عمدا، مما يعني أنه لا خلاف على العموم، : بة القتل العمد هيعقو
كما سبقت - بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري حول تعريف العقوبة أو عناصرها، وإنما الاختلاف يكمن

  . في جنس العقوبة ونوعها-الإشارة
  

  
  
  

 ňرع الثاǨال  
  لقتل العمدأنواع عقوبة ا

    
إذا كان هذا هو تعريف عقوبة القتل العمد، فإن أنواعها تختلف باختلاف الحالات والظروف المحيطة         

  بالجناية وعناصرها، فمنها ما هو أصلي، ومنها ما هو بدلي، ومنها ما هو تبعي، 
  :)1(وسأتناولها كالآتي

  
  . للقتل العمد)2(العقوبات اȋصلية: أولا

بين الفقهاء في أن القصاص هو العقوبة الأولى والأصلية التي شرعت للقتل العمد، قال لا خلاف   
  .)3 (]آُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى [:تعالى

  .والكلام عن القصاص يتطلب بحث معناه، وكلام الفقهاء فيه
    
في القتل العمد هو القتل أيضا، لأن الذي أن يفعل بالجاني بمثل فعله، و:  عند الفقهاء هو)4(القصاص         

، وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تحث على وجوب )5(يقتل إنسانا بغير حق، يكون جزاؤه القتل مماثلة
                                                 

  :  ینظر-1
  .260ص , المرجع السابق, يليحوهبة الز*   
 .113ص , المرجع السابق, عبد القادر عودة*   

,  التي تطبق إذا صدر الحكم فيها دون أن تلحق بها أیة عقوبة أخرىو,   العقوبات الأصلية هي التي شرعت ابتداء للقتل-2
 .233ص , المرجع السابق, إبراهيم الشباسي: أنظر

 .178 :یةالآ,   سورة البقرة-3
 .121ص , المصدر السابق, ابن منظور, ویعني التماثل, وهو الأخذ والتتبع,  القص  القصاص في اللغة من-4
  :  ینظر-5

  .122ص , المصدر السابق, يالسرخس*   
  . وما بعدها237ص , المصدر السابق, الدسوقي*   
  .282ص , المصدر السابق, الشافعي*   
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، )1 (]وَآَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [:المماثلة في العقاب، ولا سيما في القصاص، قال تعالى
  .)3 (]... مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ[: وقوله أيضا،)2 (]   نَفْسٍر قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَآِيَّةً بِغَي[:الوق

        كما جاءت أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم تحث على إعمال المماثلة في القصاص والعقاب، من 
  .)Ʒ "...) 4رǫناǽمن جدع عبدǽ جدعناǽ ومن Ʒرǩ عبدǽ":ذلك قوله
فالقصاص في القتل العمد أن يقتل القاتل، أي أن يعدم بالتعبير القانوني، وكما هو عليه حال القانون   

إيلام المحكوم : " وهو)5(الإعدام:  منه، التي تجعل من العقوبات الأصلية في مواد الجنايات5الجزائري في المادة 
يحمل معني المماثلة من , فالإعدام إذن عقوبة بدنية)6("ه وسلبها منهعليه والمساس بحقه في الحياة، بإزهاق روح

  .)7(حيث الجانب الإيلامي
    
ولما كان القصاص في القتل العمد، من أغلظ العقوبات وأشدها، فقد وضع الفقهاء شروطا معينة، لا         

  :يتحقق بدونها وهي
 [:لقوله تعالى ، فإذا انتفت هذه الأمور فلا قصاص)8(أن يكون القاتل بالغا عاقلا، متعمدا القتل قاصدا له -

ولقوله صلى االله عليه ، )9 (] وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
عن النائم ȇ ŕƷستيق�ǚ وعن اĐنوǨȇ ŕƷ ǹي�Ǫ وعن الصŕƷ œ : رفع القلم عن ثلاƭ":وسلم
  .)Ź")10تلم

                                                                                                                                                         
 . وما بعدها505ص , 5ج,  والنشردار الفكر للطباعة, "آشاف القناع عن متن الإقناع", البهوتي*    

 .45 :الآیة,   سورة المائدة-1
 . 74 :الآیة,   سورة الكهف-2
 .32:الآیة ,   سورة المائدة-3
باب , آتاب الدیات, أبو داود. 383ص , ]2663[رقم الحدیث,باب هل یقتل الحر بالعبد, آتاب الدیات, ابن ماجة:   أخرجه-4

   .583ص , ]4515 [رقم الحدیث,من قتل عبده أو مثل به یقاد منه
  :  ینظر-5

  .180, 179ص , المرجع السابق, عبد االله سليمان*   
 .43ص , المرجع السابق, محمد نجم صبحي*   

, مصر, دار الهدى, "-. دراسة مقارنة-عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامية والقانون المصري",   عبد القادر الكيلاني-6
  .05ص , هـ1416 -1996, 1ط

  :وینظر
 - 1985, 5ط, لبنان, بيروت, دار النهضة العربية, "مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب", فوزیة عبد الستار*   

 .238ص , هـ1405
 .76ص , هـ1422 -2002ط , جامعة الإسكندریة, "مبادئ علم الجزاء الجنائي",   سليمان عبد المنعم-7
  :  ینظر-8

  .237ص , المصدر السابق, سوقيدال*   
  .388ص ,  السابقصدرالم, ابن رشد*   
  .252ص , المصدر السابق, الشافعي*   
 .334ص , المصدر السابق, ابن قدامة*   

 .05 :الآیة,   سورة الأحزاب-9
, وآتاب الحدود, 990ص , ]11[رقم الحدیث...والمكره, باب الطلاق في الإغلاق, آتاب الطلاق,  البخاري-:   أخرجه-10

باب طلاق المعتوه والصغير , آتاب الطلاق, ابن ماجة. 1236ص , ]8[، رقم الحدیثنون والمجنونة باب لا یرجم المج
 ]4403[رقم الحدیث, باب المجنون یسرق أو یصيب حدا, آتاب الحدود, , أبو داود .292ص , ]2041[ رقم الحدیثوالنائم،

   .546ص , 2،ج
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، فنصت المادة 254، 49، 47: وهي الشروط المعتبرة في القانون الجزائري، بصريح نصوص المواد        

: ق،ع،ج49، ونصت  المادة" لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة:"ج. ع.  ق47
، كما اشترطت المادة "تربيةلا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر إلا تدابير الحماية، أو ال"

  ". إزهاق روح إنسان عمدا"ق،ع،ج العمدية في القتل، فنصت على أن القتل هو254
أن يكون المقتول معصوم ومحقون الدم، لا يجوز هدره وسفكه بغير حق، وقد سبقت الإشارة إلى         ـ 

  .)1(ذلك
لا ȇقاد الوالد ": لقوله صلى االله عليه وسلم)2( الأبوةأن لا يكون المقتول جزء للقاتل، فيجب انتفاء رابطة      ـ 

إن كان القتل عن طريق الضجع والذبح، فهنا قد انتفت شبهة التأديب، فيجب :  غير أن المالكية قالوا،)3("بالولد
 .)4(القصاص
     

رابة الأبوة أو أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فيظهر انه لم يفرق في عقوبة القتل العمد، بين من له ق      
 ق ع ج، فيما يتعلق بالأم التي جعل لها عقوبة السجن المؤقت من 261الأمومة وغيره، إلا ما جاء بنص المادة 

عشر سنوات إلى عشرين سنة، إذا كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة، وإن كان 
 فعل القتل، كانت عقوبتها الإعدام، كما هو الحال قد تطرق إلى بعض الظروف المشددة التي إن صاحبت

 ق ع ج، 258ق ع ج، وقتل الأصول م 257، 256، 255: المقترن بسبق الإصرار والترصد في المواد
  . ق ع ج261والتسميم 
  

تحرير رقبة "، وهي )5(وإلى جانب القصاص كعقوبة أصلية للقتل العمد، هناك عقوبة الكفارة
من , فذهب جمهور الفقهاء , لفقهاء على وجوبها في القتل الخطأ واختلفوا في القتل العمد، وقد اتفق ا)6("مؤمنة

                                                 
 .14:   یرجع إلى ص-1
  :  ینظر-2

  .21ص , لسابقالمصدر ا, القادري*   
  .251ص , المصدر السابق, الشافعي*   
 .359ص , المصدر السابق, ابن قدامه*   

, "السنن الكبرى", بهقييال.  383ص , ]2662[،رقم الحدیثباب لا یقتل الوالد بولده, آتاب الدیات,  ابن ماجة-:   أخرجه-3
 .39, 38ص ،8ج,  الرجل یقتل ابنهباب, آتاب الجنایات, هـ1413 -1992ط , لبنان, بيروت, دار المعرفة

 .242ص , المصدر السابق,   الدسوقي-4
 .848ص , المصدر السابق, الفراهيدي: نظری, هي التغطية والستر:   الكفارة في اللغة-5
  :اصطلاحا,   ینظر في تعریف الكفارة-6

  .15ص , المصدر السابق, القادري*   
  .287, 286ص , المصدر السابق, الدسوقي*   
  .248ص , المصدر السابق,  الشيرازي*  
 .251ص , المصدر السابق, ابن قدامة*   
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وحجتهم في ذلك أن االله , خلافا للشافعية إلى عدم وجوبها في  القتل العمد)3(وحنابلة)2(ومالكية)1(حنفية
 آُتِبَ [:لى القتل العمد في قولهونص ع, )4 (].. فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ[:تعالÃنص على الكفارة في القتل الخطأ بقوله

لم يجز , فلما كان كل منهما مذكور بعينه ومنصوص على حكمه, )5 (]عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى
  .إذ غير جائز قياس المنصوصات بعضها على بعض, التعدي على ما نصه االله تعالى بهما

فذهب , جواز إثبات الكفارات بالقياسهو اختلافهم في مدى , وسبب اختلافهم في وجوب الكفارة
وذهب غيره وهم جمهور , وعلى قتل الصيد,  إلى وجوب الكفارة في العمد قياسا على الخطأ)6(الشافعي 

  . )7(لذلك قالوا بعدم وجوب الكفارة في القتل العمد, الفقهاء إلى عدم جواز إثبات الكفارات بالقياس
  

  .العقوبات البدلية للقتل العمد: ثانيا
, "المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه":  هي)8(والدية, في الدية لأولياء المقتول, تتمثل العقوبة البدلية

  .)9(أي بدلا عن متلف وهو النفس, وهي في القتل العمد بدلا عن القصاص
  

إلى أن  )11( والمالكية)10(فذهب الحنفية, اختلف الفقهاء في كيفية وجوب هذه الدية اختياريا أو حتميا
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ  [: لقوله تعالى, الدية لا تثبت إلا برضا الجاني وطلبه العفو عن القصاص

فيجب على أولياء , والمراد أنه إذا رغب القاتل في أداء الدية, )12 (]فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
  .لكالمقتول مساعدته في ذ

  

                                                 
ص ,  المصدر السابق هـ  ،  1328-1909،دار الكتب العلمية،بيروت ط"بدائع الصنائع في تزیين الشرائع",  الكاساني-1

251. 
 .410ص , المصدر السابق,   ابن رشد-2
 .152ص , المصدر السابق,   أبو البرآات-3
 .92 :الآیة,   سورة النساء-4
 .178 :الآیة,   سورة البقرة-5
  هو محمد بن إدریس بن عثمان بن شافع بن السائب ، ولد سنة مائة و خمسون للهجرة باليمن ، ترعرع في طلب العلم و -6

 197 ـ 190 ، ص 5، م"معجم الأدباء"أبو عبد االله الحموي ،.الفقه و الحدیث ، توفي سنة مئتان و أربعة للهجرة 
  -1985, 4ط, مؤسسة الرسالة, "ءأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقها",   مصطفى سعيد الخن-7

 .509ص , 1406
لأن العرب , وقد سميت عقلا. 903ص , 1ج, المصدر السابق, ابن منظور, بمعنى أعطى,   الدیة في اللغة من فعل  ودى-8

التفسير الوجيز على ", وهبة الزجيلي. فيعقلونها, ا یأتون من الإبل ليلا إلى فناء أولياء المقتولفكانو, اعتادوا ذلك من الإبل
 .34ص , هـ1414 -1994, 1ط, سوریا, دمشق, دار الفكر, "هامش القرآن الكریم

  :  ینظر-9
  .59ص , المصدر السابق, السرخسي*   
  .230, 229ص , المصدر السابق, الشنقيطي*   
  .257ص , المصدر السابق, الشافعي*   
 . 05ص , المصدر السابق, البهوتي*   

 .60ص , المصدر السابق,   السرخسي-10
 .266ص , المصدر السابق,   الشنقيطي-11
 .178 :الآیة,   سورة البقرة-12



  27

  لقوله صلى االله )1(ولو بغير رضا القاتل, إذا عفي إليها عن طريق الاختيار, وتثبت الدية عند الشافعية
في حين يرى الحنابلة أن الدية هي بدل حتمي عن , )2("إǹ أƷبوا ǫتلوا وإǹ أƷبوا أخǀوا الدȇة":عليه وسلم

  )3 (.القصاص سواء طلبها الجني عليه أولا
  

فهناك من يرى أن اللفظ المشترك , هو اختلافهم في استعمال اللفظ المشترك, ولعل سبب الاختلاف
وهم الشافعية والقاضي أبو بكر , لذلك ذهبوا إلى أن الدية إنما تجب بالاختيار, يحمل على جميع معانيه

أوا بان وهناك من يرى أن اللفظ المشترك إنما يحمل على  البدل وعلى هذا الأساس ر, ... وغيرهم)4(البقلاني
  .)5(إن رضي بذلك القاتل, الدية بدل عن القصاص

  
فلا يختص , لأن الجناية هي أثر فعل الجاني, اتفق الفقهاء على أن الدية تجب في مال الجاني

لا Ÿن جاǹ إلا علȄ ":ولقوله صلى االله عليه وسلم, كما لا يختص بنفعها إلا هو, بضررها إلا هو
بحجة , خلافا لأĺ حنيفة الذي يرى بأن تكون  مؤجلة في ثلاث سنينكما تكون الدية حالة , )6("نǨسه

وأنها مغلظة خلافا لدية , ويكفي أنها جعلت في ماله, أن التغليظ على الجاني لا يكون في كل الوجوه
لا يسعنا ذكرها في هذا ,  الاختلافات حول مقدارها ونوعهاضوهي مائة  من الإبل مع وجود بع, الخطأ
  .)7(المقام

  
فيكون الصيام بدلا عن ذلك وهو صيام , أو لعدم القدرة على شرائها, أما إذا تعذر وجود الرقبة

  .)8 (]  فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَيْنِ..[:شهرين متتابعين لقول
  

                                                 
 .197ص , المصدر السابق,   الشيرازي-1
. 378ص , ]2626[رقم الحدیث, ا فرضوا بالدیةباب من قتل عمد, آتاب الدیات, )إن شاءوا( ابن ماجة بلفظ-:   أخرجه-2
 .  53ص , ...وإنما تجب بالدیة, باب من قال موجب العمد القود, آتاب الجنایات, البيهقي.
 .210ص , المصدر السابق,   ابن قدامة-3
، "آتاب التوحيد"،"الملل و النحل:"  ولد سنة اربعمائة و ثلاث للهجرة ، قاض ینتمي إلى المذهب الأشعري ، من مؤلفاته -4
 .193، ص"طبقات الفقهاء"الشيرازي ،".إعجاز القرآن"
 :وینظر. 235, 1ج , هـ1412 -1992, 1ط, دار الوفاء للطباعة والنشر, "البرهان في أصول الفقه",    الجویني-5

 .231ص , هـ1412 -1984, 5ط, بيروت, مؤسسة الرسالة, "تخریج الفروع على الأصول", الزنجاني
 .2:ص,  تخریجه  سبق-6
  :  ینظر-7

  .60ص , المصدر السابق, السرخسي*   
  .256ص , المصدر السابق, الكاساني*   
  .267ص , المصدر السابق, الدسوقي*   
  .210ص , السابقالمصدر , الشيرازي*   
  .258ص , المصدر السابق, الشافعي*   
 . 209ص , السابقالمصدر , ابن قدامة*   

 .92 :الآیة,   سورة النساء-8
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   في القتل العمد)1(العقوبات التبعية: ثالثا
شرعت إلى جانب عقوبة القصاص , لمساس بهذا  الحقنظرا لمكانة وأهمية حياة الإنسان وحرمة ا

فجاء الحرمان من الميراث ومن , تعد بمثابة عقاب على سوء النية, عقوبات أخرى تبعية, والكفارة والدية
  :معاملة للجاني بنقيض مقصوده, الوصية

1 - ƭاŚمن الم ǹرماūا: 
 ,)2("ليǆ للقاتل شƔȆ"ى االله عليه وسلملا خلاف بين الفقهاء في أن القتل عموما يمنع من الإرث لقوله صل

  أنه لم يجعل للقاتل - رضي االله عنه– )4(ولما روي عن عمر بن الخطاب, )3( "لا ȇرƭ القاتل ":وقوله
, )7( وشافعية،)6(فذهب جمهور الفقهاء من حنفية, إلا أنهم اختلفوا في صفة القتل المانع من الإرث, )5(ميراث

  .مانع من الميراث أو مخطئ, متعمد, عاقل, صادر عن بالǢ, دوان بغير حقإلى أنه كل قتل ع, وحنابلة

    
أما القاتل خطأ فيمنع من , وذهب المالكية  إلى أن القاتل عمدا يرث من مال الإرث ومن مال الدية        

وذلك أن النظر , وسبب معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي)8(" مال الدية دون الإرث
وإتباع الظاهر يوجب أن لا يتلف إلى , يقتضي أنه لا يرث لئلا يتذرع من المواريث إلى القتل, لمصلحيا

  .)9(" فإنه لو كان ذلك مما قصد لالتفت إليه الشارع , ذلك
    

                                                 
وعقوبة الجنایات في , وهي لا تتعلق إلا بعقوبة القتل في الفقه الإسلامي,   العقوبات التبعية هي التي تتبع العقوبة الأصلية-1

 .القانون الجزائري
رقم , هـ1413 -1993ط . ,بيروت, " مؤسسة التاریخ العربي-دار التراث العربي", الدارقطني:    أخرجه-2

 .598ص , ]4564 [رقم الحدیث,باب دیات الأعضاء, آتاب الدیات, ودا  أبو د237ص ،4ج, ]118[الحدیث
رقم باب القاتل لا یرث ،, آتاب الدیات, ابن ماجة. 133ص , باب لا یرث القاتل, آتاب القسامة,  البهيقي-:   أخرجه-3

    38ص , ]2646 -2645[الحدیث
 ، أسلم بعد أربعين رجلا و عشرة نسوة في السنة السادسة   هو عمر بن نفيل بن عبد العزى بن ریاح بن عدي بن آعب-4

ابن سعد ، . من النبوة ، ثاني خليفة استخلفه أبو بكر سنة ثلاثة عشر للهجرة، توفي مطعونا سنة ثلاث و عشرون للهجرة
 .367 ـ 365، 4المصدر السابق،ج

 .531ص , 9ج, هـ1392 -1972, 1ط, المكتب الإسلامي, "المصنف", عانيصن   ال-5
  :  ینظر-6

  .339ص , المصدر السابق, الكاساني*   
 .. 488ص , 8ج,المصدر السابق, القادري*   

  :  ینظر-7
  .407ص , 2ج, المصدر السابق, الشيرازي*   
 .269ص , المصدر السابق, الشافعي*   

 .294ص , هـ1420 -2000ط, بيروت, دار الفكر, "أحكام الأحكام على تحفة الحكام",    الكافي-8
 .354ص , المصدر السابق,   ابن رشد-9
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وبحرمانه من مال الدية إذا , هو حرمان القاتل من الميراث إذا كان القتل عمدا, والذي أرجع إليه        
من :"وبقاعدة, وعملا بقاعدة سد الذرائع, ومعاملة له بنقيض قصده, لسوء احتياطه وإهمالهكان خطأ 

  )1(".تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
    
وأخذا برأي المالكية، فذهب إلى حرمان القاتل , وقد نحى المشرع الجزائري منحى الشريعة الإسلامية       

أما القاتل خطأ فيمنع من ,  العمد العدواني بغير حق ولا عذر قانونيوالقتل المانع من ذلك هو. من الميراث
يمنع من الميراث :"قانون الأسرة135حيث نصت المادة , وهو مذهب المالكية, )2(مال الدية دون مال الإرث
  :الأشخاص الآتية أوصافهم

  ...قاتل المورث المورث عمدا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا -
 .شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه -
 ".العالم بالقتل أو بتدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية -

  " .يرث القاتل الخطأ من المال دون الدية أو التعويض"ج . أ.  ق137كما نصت المادة 
 : اūرماǹ من الوصية - 2

  
فيذهب الحنفية إلى عدم جواز ,  اختلافهم في الميراث,اختلف الفقهاء في اعتبار القتل مانعا من الوصية

" :وقوله )4( "ليǆ لقاتل شƔȆ":لقوله صلى االله عليه وسلم, )3(بشرط أن يكون القتل مباشرة , الوصية للقاتل
وحرمان الوصية يصلح زاجرا , فتستدعي الزجر بأبلǢ الوجوه, ولأن القتل جناية عظيمة , )5("لا وصية لقاتل
  .سواء أوصى له قبل الجناية أو بعدها ولأنها تمليك فتقع وصية للقاتل, اثكحرمان المير

  
 [: ىـلاه تعـ لقول)6(وذلك إذا  علم الموصي  بالقاتل, فذهبوا  إلى جواز الوصية  للقاتل, أما المالكية

  .كالبيع والهبة, ه للقاتلفينعقد سبب, كما أن الوصية نقل للملك ,)7(] مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْنٍ

                                                 
 .195 ،196  السيوطي،المصدر السابق،ص-1
, هـ1419 -1999ط, الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعية, "الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري",   بلحاج العربي-2
  .59, 58ص , 2ج

  :وینظر
, هـ1422 -12002, 1ط, لوطني للأشغال التربویةالدیوان ا, "الميراث في القانون الجزائري", صالح حجيك*   

 .24, 23ص 
 .339ص , المصدر السابق,   الكاساني-3
 .28  سبق تخریجه،ص-4
 .  237, 236ص , ]115[رقم الحدیث, الدارقطني. 460ص , 6ج, آتاب المعرفة,  البيهقي-:   أخرجه-5
 .28ص , 7ج, ـه1414 -1994, 1ط, دار الغرب الإسلامي, "الذخيرة",   القرافي-6
 .12 :الآیة,   سورة النساء-7
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, لأنه مال يتحقق بالموت, أحدهما لا يجوز الوصية للقاتل:فقد روي عن الشافعي قولان, أما الشافعية  
فلم يمنع القتل منه , تجوز الوصية للقاتل لأنها تمليك يفتقر إلى القبول: وفي القول الثاني, فمنع القتل منه كالميراث

  )1 (.كالبيع
  )2 (.قهو القتل العمد وبغير ح, أن القتل المانع من الوصية,  يرى الحنابلةفي حين         

  
بمذهب الإمام مالك في حرمان القاتل من , هذا وقد أخذت أغلب التشريعات في البلاد الإسلامية

لا يستحق الوصية من قتل الموصي . "أ. ق126وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري في نص المادة , )3(الوصية
  ".داعم

غير أن الحديث الشريف استثنى القاتل من هذا , والواقع أن آية الوصية جاءت صريحة في وجوبها
  .وغلقا لباب التعسف والاستعجال, العموم سدا للذرائع

فإن القانون , تتمثل في الحرمان من الميراث والوصية, وإذا كانت العقوبة التبعية في الفقه الإسلامي
 من نيتمثل في الحجر القانوني والحرما,  تأخذ العقوبة التبعية عنده مدلولا آخرالجزائري وفضلا عن ذلك

والحرمان من الحقوق , الحجر القانوني: العقوبات التبعية"ج. ع.  ق6الحقوق الوطنية فنصت المادة م 
  .)4("الوطنية

كميلية والمتمثلة في تحديد وهي العقوبة الت, إلى جانب العقوبة الأصلية والتبعية, كما أنه يضيف عقوبة ثالثة
  . )5(والمنع من الإقامة, الإقامة

  
 ňالثا Ƥالمطل  

  أدلة مǌروعية عقوبة القتل العمد
    
رأيت من الضروري الكلام عن أدلة تحريم , قبل أن أتناول أدلة مشروعية عقوبة القتل العمد التي أوردتها        

قال االله .  تعالى على كل قاتل نفس عمدا ودون أي وجه حقوبيان الجزاء الأخروي الذي رتبه االله, فعل القتل
وقولـه )7( ]  وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ[:وقولـه .)6(] وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [:تعالى

 ] یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّوَالَّذِینَ لَا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا  [:أيـــضا

)8(.  
                                                 

 .342ص , المصدر السابق,   الشيرازي-1
 .397ص , المصدر السابق,   البهوتي-2
 .59ص , المرجع السابق,   بلحاج العربي-3
 .نيةج المتعلق بالحرمان من الحقوق الوط. ع.  ق8ونص المادة , المتعلق بالحجر القانوني. ع.  ق7نص المادة :   ینظر-4
 .ج المتعلق بالمنع من الإقامة. ع. ق, 13, 12: ونصوص المواد, ج المتعلق بتحدید الإقامة. ع.  ق11نص المادة :   ینظر-5
 .33 :یةالآ,   سورة الإسراء-6
 .29 :یةالآ,   سورة النساء-7
 .68 :یةالآ,   سورة الفرقان-8
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لذلك فقد , )1(وأن ذلك من أعظم الذنوب عند االله تعالى, فقد جاء النهي عن قتل النفس بغير حق

ا مُتَعَمِّدًا وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنً[, ويكفيه بأسا خلوده في نار جهنم, توعد القاتل عمدا وظلما أشد أنواع العذاب
فدلت الآية . )2 (] لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ

وذلك هو الخسران , وأنه قد خسر الدنيا والآخرة, الكريمة على أنه من يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم
مِنْ  [:وقال , )4 (] فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنْ الْخَاسِرِینَ [: تعالى لما قتل قابيل أخاه هابيلوقد قال االله, )3(المبين

أَجْلِ ذَلِكَ آَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ 
  .)5 (] مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ  جَمِيعًاالنَّاسَ جَمِيعًا وَ

وهو وصف في بالǢ , كقتله الناس جميعا, أنه جعل قتله لنفس واحدة, فمن عظم ذنب قاتل النفس
  .)6(الشدة في تحريم القتل العمد بغير وجه حق

  
تل النفس ظلما فيقول الصادق كما جاءت أقوال الرسول صلى االله عليه وسلم دالة على حرمة ق         

النǆǨ بالنǆǨ والثيƤ : إلا بƷƜدȃ ثلاƭ, لا Źل دǵ امرǌȇ Ɲهد أǹ لا إله إلا اƅ وأň رسول اƅ":الأمين
ňاǄللجماعة , ال ǩارǨن  المȇمن الد ǩ7("والمار( وقوله:"Ɣالقيامة في الدما ǵوȇ ǅالنا śب Ȅǔقȇ أول ما")8( ,

 أنه لا يجوز قتل النفس بالنفس بغير حق إلا في الحالات المذكورة في الحديث فجاءت هذه الأحاديث دالة على
, )1(المقصود دفعه في وجهة نظر البعض وإنما, فهو ليس مقصودا, كما يخرج من ذلك قتل الصائل, )9(الأول

  .)2(رمتهفإنه لم يبدأ القضاء فيه يوم القيامة إلا لح, وعظم شأن دم الإنسان, ولعظم ذنب قتل النفس عمدا

                                                 
 .411ص , 4وج, 1206ص , 3ج, بنانل, بيروت, دار المعرفة, "أحكام القرآن",   ابن العربي-1
 .93 :یةالآ,   سورة النساء-2
  :  ینظر-3

  .593, 592ص , 2ج, نفسهالمصدر,  بن العربيا*   
 .96ص , 5ج, المصدر السابق, القرطبي*   

 .30 :یةالآ,   سورة المائدة-4
 .32 :یةالآ,   سورة المائدة-5
  :ر  ینظ-6

  .393ص , المصدر السابق,  ابن العربي*   
 .215, 214ص , المصدر السابق, القرطبي*   

.  1247ص , ]6878[رقم الحدیث,45المائدة , ...]أن النفس بالنفس:[باب قوله تعالى, آتاب الدیات,  البخاري-:   أخرجه -7
باب , آتاب الجنایات, البيهقي, 264ص , ]2534 [رقم الحدیث,...باب لا یحل دم امرئ مسلم, آتاب الحدود, ابن ماجة

 .19ص , یم القتل من السنةتحر
آتاب , مسلم. 1245ص , ]6864 [رقم الحدیث,...]ومن یقتل مؤمنا متعمدا[باب, آتاب الدیات,  البخاري-: خرجهأ  -8

باب التغليظ في قتل , آتاب الدیات, ابن ماجة. 644ص , ]4381 [رقم الحدیث,..باب المجازاة بالدماء في الآخرة, القسامة
 .  376,  ]2615 [یثرقم الحد,مسلم ظلما

  :  ینظر في شرح هذه الأحادیث-9
 -1997, 4ط, لبنان, بيروت, دار المعرفة, "المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج", محي الدین النووي*   

  .168, 167, 166ص , 11ج, هـ1418
  .201ص , 12ج, بيروت, دار المعرفة, "فتح الباري بشرح صحيح البخاري",  بن حجر العسقلانيا*   
, 3ج, هـ1407 -1987, , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع, "تيسر العلام عمدة الأحكام", بن صالح آل بساما*   

 .126ص 
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غير أن المفسرين قالوا أن هذا حكم من أذنب بالقتل ,          هذه عقوبة القتل التي تولاها الشارع الحكيم

  .)3( في هذا الخصوصلأما من تاب فلا يدخ, وأصر عليه
    

ا الفعل وذلك الجزاء الأخروي الذي توعد به المولى سبحانه وتعالى مقترف هذ,          تلك أدلة القتل العمد
  .وقانون العقوبات الجزائري؟, فماذا عن أدلة مشروعية عقوبته في كل من الفقه الإسلامي, دون وجه حق

  
  الǨرع اȋول 

Ȇقه الإسلامǨروعية عقوبة القتل في الǌأدلة م  
  

والسنة , يتطلب الكلام عنها من الكتاب, لبيان أدلة مشروعية عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي
  :والآثار, فةالشري

  
  .مǌروعية عقوبة القتل العمد من الكتاب: أولا

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا آُتِبَ  [فيقول تعالى , وردت الكثير من الآيات القرآنية مبينة عقوبة القتل العمد
,  إسرائيلجاءت بمعنى فرض القصاص ابتداء على بني, "كتب"فكلمة, )4 (] عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

أنه على ولي الأمر أو الحاكم : والمعنى, والقصاص هو المماثلة والمساواة. وهي عقوبة سارية إلى يوم القيامة
 وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا [:وهي كمثل قوله, لا ينقص ولا يزيد عن ذلك شيء, معاقبة الجاني بمثل جنايته

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ  [:وقولــه, )6(]  فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِوَإِنْ عَاقَبْتُمْ [:وقولـه, )5(]
وهو عين العدل في استيفاء الحقوق وتحقيق المساواة في  ,)7(] فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

  .)8(النفوس ردعا وزجرا لمرتكبي القتل العمد

                                                                                                                                                         
, هـ1411 -1990, 1ط, لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية, "فتح العلام شرح الأعلام بأحادیث الأحكام",    الخزرجي-1

 .583ص 
  :  ینظر-2

  .166،167،168سه،صنفالمصدر ,  النووي*   
  .201نفسه،ص.المصدر,  العسقلاني*   
 .583نفسه،صالمصدر,  عبد الدین آل بسام*   

 .191ص , 10ج, هـ1411 -1990ط , لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية, "التفسير الكبير أو مفتاح الغيب",   الرازي-3
 .178 :الآیة,   سورة  البقرة-4
 .40 :الآیة,   سورة الشورى-5
 .126 :الآیة,   سورة النحل-6
 .194 :الآیة,   سورة البقرة-7
  :  ینظر-8

  .223ص , 1ج, المصدر السابق, ابن آثير*   
 .183ص , المصدر السابق, الرازي*   
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وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یَا  [:رع الحكيم الهدف من تشريع القصاص في قولههذا وقد بين الشا

لأن القاتل إذا , تتمثل في بقاء النفوس وصونها, عظيمة, ففي شرع القصاص حكمة بالغة, )1 (] أُوْلِي الْأَلْبَابِ
لنفوس من التلف بغير فكان في ذلك حفظا ل, وينكف عن صنعته, فسيŗجر, علم أنه سيفعل به مثل ما فعل

  .)2(حق
وهذه الآية وإن جاءت , )3 (] فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ..[:ففي قوله تعالى, أما دليل عقوبة الكفارة
, لأنه الأولى في ذلك, قالوا بوجوبها في القتل العمد, إلا أن المفسرين والعلماء, في سياق الكلام عن القتل الخطأ

  .وقد بينت سبب الخلاف في ذلك فيما تقدم, وهذا مع وجود المخالف لهذا النظر, هنظرا لكبر الذنب وعظم
فمن لم يجد أو لم يتسع ماله , تلزم  الكفارة في مال الجاني, فإذا عفي عن القود الذي هو القصاص

  .)4(فصيام شهرين متتابعين, لشرائها
  

فإذا عفا أولياء المقتول عن , )5 (] لَى أَهْلِهِوَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِ [:فقوله تعالى, أما دليل وجوب الدية
وهي في , وجبت الدية في مال الجاني, مع اختلاف الفقهاء في ذلك, أو تعذر القود لسبب من الأسباب, الدم

  .)6(فتكون عوضا وبدلا عن الدم أي القصاص, وفي الخطأ أصلا, العمد بدلا
  

فالمعلوم أن الآيات القرآنية جاءت في , يراث والوصيةكالحرمان من الم, أما ما يتبع من عقوبات مالية
  .إلا أن السنة الشريفة قيدت أو استثنت من ذلك القاتل, عمومها بجواز كل منهما في الحالات العادية

  
  مǌروعية القتل العمد من السنة: ثانيا

 في القرآن لما جاء, ومكملة, ومفصلة, وأفعاله مبينة, جاءت أقوال الرسول صلى االله عليه وسلم
ما هو إلا , وما سأذكره في هذا السياق, من عقوبات رتبت على قاتل النفس عمدا دون وجه حق, الكريم

  .القليل من الكثير
  

                                                 
 .179 :الآیة,   سورة البقرة-1
 .225ص , المصدر السابق,   ابن آثير-2
 .92 :الآیة,   سورة النساء-3
  :  ینظر في ذلك-4

  .215, 213, 203ص , المصدر السابق, يالقرطب*   
 .474ص , 2ج, المصدر السابق, ابن العربي*   

 .92 :الآیة,   سورة النساء-5
 .213ص , المصدر السابق,   القرطبي-6
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من ǫتل في عميا ": عن الرسول صلى االله عليه وسلم)1(ففي عقوبة القصاص نذكر ما رواه ابن عباس 
 فجاء الحديث دالا على )2("ومن ǫتل عمدا فقود ȇدǽ, تكوǹ بينهم Şجر أو سوǕ فعليه عقل خطƘ, أو رميا

  .)3(فينبغي أن يقتص من قاتل العمد دون الخطأ, والقود هو القصاص, أن لقاتل العمد القود جزاء عمل يده
 )4(ما روي عن أنس بن مالك , فيما يخص عقوبة القصاص, ومن أفعاله وقضاياه صلى االله عليه وسلم

فجđ ƔȆا إń النœ صلȄ اǫ : ƅال, فرماها ȇهودŞ ȅجر: ǫال, اح بالمدȇنةخرجƪ جارȇة عليها أوض:"قال
فƘعاد , فرفعƪ رأسها, ǫتلǮ فلا�ǹ: فقال Ůا رسول اƅ صلȄ اƅ عليه وسلم, وđا رمǪ, عليه وسلم

فدعا به رسول اƅ صلǫ , ȄتلǮ فلا�ǹ فƪǔǨƼ رأسها: فقال في الثالثة, ǫتلƪ فلا�ǹ فرفعƪ رأسها: عليها
وهو أن يقتل بمثل ,  فدل الحديث على وجوب القصاص في القتل العمد,)ƅ")5 عليه وسلم فقتله بƷ śجرȇنا

دليل على ثبوت القصاص بالقتل , وفي هذا الحديث أيضا, )6(ما قتل تحقيقا للعدل والمساواة في النفوس
  .)7(بالمثقل

  
 عليه وسلم في صاحب لنا ول االله صلى االلهأتينا رس:  قال)8(فعن واثلة بن الأسقع , أما دليل الكفارة

بيان فضل , ففي الحديث. )9("اعتقوا عنه ȇعتǪ اƅ بكل عǔو منه عǔوامنه من النار":فقال, أوجب النار
لما لها من أثر عظيم في تكفير الذنوب , لذلك جعلت الكفارة في القتل, العتق وأنه من أفضل الأعمال

                                                 
  هو عبد االله بن عباس بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس الهاشمي المكي ، ابن عم رسول االله صلى االله عليه و سلم ، ولد -1
، رواه عن مجاهد ، توفي بالطائف سنة تسع و ستون " التفسير" الهجرة بثلاث، روى عن جماعة من الصحابة ، له قبل

 .239ص , 1، ج"طبقات المفسرین"الداوودي ،. للهجرة 
باب من حال بين , آتاب الدیات, ابن ماجة. 25ص , باب إیجاب القصاص في العمد, آتاب الجنایات,  البيهقي-:   أخرجه-2

باب من قتل في عمياء بين , آتاب الدیات, أبو دوود. 379ص , ]2635[، رقم الحدیثولي المقتول وبين القود أو الدیة
 .591ص , ]4539 [ رقم الحدیث,...قوم

 .408ص , هـ1411 -1991, 1ط, لبنان, بيروت, دار المعرفة, "شرح سنن النسائي",    السيوطي-3
ن عامر بن عدي بن النجار، خدم رسول االله صلى االله عليه و سلم و هو ابن ثماني   هو ابن زید بن حرام بن جندب ب-4

ابن سعد . سنوات ، روى عن أبي بكر و عمر و عثمان و ابن مسعود ، توفي سنة اثنان و تسعون أو ثلاث و تسعون للهجرة
 .26 ـ 17 ، ص 7، المصدر السابق، ج

 ,وباب إذا قتل بحجر أو بعصا, ]6876[رقم الحدیث,... القاتل حتى یقرباب سؤال, آتاب الدیات,  البخاري-:   أخرجه-5
باب ثبوت القصاص , مسلم آتاب القسامة. 1247ص , ]6879 [رقم الحدیث,وباب من أقاد بالحجر, ]6877 [رقم الحدیث

رقم , آما قتلباب  یقتاد من القاتل , آتاب الجنایات, ابن ماجة.  641ص , ]4361[رقم الحدیث,...في القتل بالحجر
 .384ص , ]2666, 2665[الحدیث

  :وینظر. 134ص , المرجع السابق,   عبد الدین آل بسام-6
  .159ص , 11ج, المصدر السابق, النووي*   
 .198ص , 12ج, المصدر السابق, العسقلاني*    

 198 ص،المصدر السابق,   العسقلاني-7
آنانة ، أسلم وخرج مع رسول االله صلى االله عليه و سلم إلى تبوك ،   هو بن عبد یاليل بن ناشب بن عنزة بن بكرمن بني -8

 .408 ـ 407 ، ص 7 ،جالسابقابن سعد ، المصدر . مات سنة ثلاث وثمانون للهجرة ، و قيل سنة خمس و ثمانون 
 .133ص , باب الكفارة في قتل العمد, آتاب القسامة,   أخرجه البهيقي-9
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هو حرص الإسلام الشديد على تحرير الرقاب من , رة في تحرير الرقابوالحكمة من جعل الكفا. )1(ومحوها
    .)2(لكرامتهم وجلال قدرهم وقيمتهم على من سواهم, وخصوصا المؤمنين, قيود الرق والعبودية

  
وحاثة على , كما وردت العديد من الأحاديث دالة على وجوب الدية عند تعذر استيفاء القصاص

 -جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم:"ن ذلك ما روي أنهم, العفو عنه وقبول الدية
: قال, أتƘخǀ الدȇة�: قال , لا: قال,  أتعǨو�:فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم , -جاء به ولي المقتول

,  أتƘخǀ الدȇة� :قال, لا: قال, أتعǨو�" :قال, فلما ذهب دعاه,  اƿهƤ:نعم، قال : قال,  أتقتل� :قال, لا
فانه ȇبوƔ بǮťƜ , أما إنǮ عǨوت عنه:قال,  فلما ذهب دعاه, اƿهƤ:نعم، قال : قال ,  أتقتل�:قال, لا: قال

ǮبƷصا Ľففي الحديث حث على العفو عن القصاص , )3("فرأيته يجر نسعته: قال, فأرسله, فعفا عنه, وإ ,
ومصلحة الجاني أيضا ,  لمصلحة الولي والمقتول في ديتهمالأن في ذلك مراعاة, وجواز أخذ الدية من مال القاتل

  .)4(ودفع المال مقابل ذلك, في إنقاذه من القتل
  

في قوله صلى االله , الحديث الذي ورد في التخيير بين القتل أو المال, ومن أدلة مشروعية الدية أيضا
فالتخيير دليل على وجوب , )ȇ")5قادو إما أǹ ,من ǫتل له ǫتيل فهو Śş النǜرȇن إما أȇ ǹودȅ":عليه وسلم

  .)6(وكيف لا يرضى وفيها حماية لحياته, ولو بغير رضا القاتل, فإن عفا عن القصاص وجبت الدية, أحدهما
   .)7("كما روي عن النبي أنه قضى لرجل من الأنصار قتله مولى بن عدي بالدية اثني عشر ألفا

  
ليǆ ":النص جاء بينا صريحا لقوله صلى االله عليه وسلمف, أما عن عقوبة الحرمان من الميراث والوصية

ƔȆ8("لقاتل ش( ,تل:"وقولهǫ ة منȇاتل من دǫ ƭرȇ لا")فجاءت هذه , )10("لا وصية لقاتل":وقوله, )9
                                                 

 ..391ص , 10ج, المصدر السابق,   النووي-1
, 5ط, دار طویق للنشر والتوزیع, "التشریع الجنائي الإسلامي المقارن بالقوانين الوضعية",   عبد االله بن سالم الحميد-2

 .140ص , هـ1418 -1998
, آتاب الدیات, ابن ماجة. 645ص , ]4387[رقم الحدیث...باب صحة الإقرار بالقتل, آتاب القسامة, مسلم:   أخرجه -3

باب لمن , آتاب الدیات, بيروت, دار الفكر, "سنن الدارمي", الدارمي.  387ص , ]2690[ رقم الحدیثو عن القاتلباب العف
 .191ص ، 2ج,یعفو عن قاتله

 .174ص , 2ج, السابقالمصدر ,   النووي-4
, أبو داود. 1247ص , ]6880[رقم الحدیث, باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرین, آتاب الدیات,  البخاري-:   أخرجه-5

, ابن ماجة آتاب الدیات. 580, 579ص , ]4506 -4505 -4504[رقم الحدیث,باب ولي العمد یرضى بالدیة, آتاب الدیات
   . 378, 377ص , ]2624[رقم الحدیث....باب من قتل له قتيل

  :   ینظر في شرح هذا الحدیث-6
  .205ص , 12ج, المصدر السابق, العسقلاني*    
  .407ص , المصدر السابق, السيوطي*   
 .138ص , المرجع السابق, عبد الدین آل بسام*   

 .65ص , ]1388[رقم الحدیث ،باب ما جاء في الدیة آم هي من الدراهم, آتاب الدیات, الترميذي:   أخرجه-7
 .28ص,  سبق تخریجه-8
 .28ص,   سبق تخریجه-9

 .29ص,   سبق تخریخه-10
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وحتى لا يتذرع به غيره إلى , الأحاديث دالة على منع الميراث والوصية على القاتل معاملة له بنقيض مقصوده
  .)1(القتل

  
  .مǌروعية القتل العمد من اȉثار: ا   ثالث

في الحفاظ على حياة الناس والقضاء على كل من , عليه أفضل الصلاة, نهج الصحابة منهج قائدهم
  :وهذه  بعض الآثار, وتطبيق العقوبات بجميع أنواعها, فجاءت الآثار بتحريم القتل العمد, أراد المس بها
  

وسبب ذلك هو أنه  . )2("صنعاƔ اشترǯوا في دمه لقتلتهملو أǹ أهل ":فعن عمر ابن الخطاب أنه قال
فاتخذت المرأة , وترك في حجرها ابنا له من غيرها يقال له أصيل, كان بمدينة صنعاء امرأة غاب عنها زوجها

فاجتمع على قتل ,  فطاوعهاهفامتنعت عن, فأĹ, فقالت له إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله, بعد زوجها خليلا
ولما ظهر أمر , وألقوا به في بئر, فقتلوه ثم قطعوه أعضاء, والمرأة وخادمها, ل المرأة ورجل آخرالغلام خلي

 يخبر - رضي االله عنه-فكتب إلى عمر ابن الخطاب, أخذ أمير اليمن المرأة فاعترفت وخليلها والباقون, الحادث
وتمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ل: "وقال مقولته المشهورة, فكتب إليه عمر أن أقتلهم به جميعا, ما حصل

ففي ذلك دليل على وجوب القصاص والقتل مماثلة لمن قتل نفسا عمدا بغير حق سواء انفرد القاتل أو , "جميعا
  .  )3(اجتمع مع آخرين في فعل القتل

  
وابن لؤلؤة واشتراكهم في , وجفينة)5( أنه فصل في قضية الهرمزان )4(وقد ثبت عن عثمان بن عفان 

وقضى , فأنكر الصحابة ذلك على عبيد االله,  فقتلهم جميعا)6(فقام عبيد االله بن عمر, تل عمر بن الخطابق
ففي هذا الأثردليل على أن الصحابة , )7(إلا أن أولياء الدم عفوا عن ذلك. عثمان بالقصاص على عبيد االله

  .كانوا يعملون بعقوبة القصاص على القاتل عمدا
  

                                                 
 .397ص , 2ج, سابق الرجعالم,   عبد الدین آل بسام-1
, ]6896[ رقم الحدیثباب اذا أصاب قوم من رجل هل یعاقب أو یقتص منهم آلهم, آتاب الدیات, البخاري:   أخرجه -2

آتاب ,  البيهقي-533ص , ]1623[رقم الحدیثباب ما جاء في الغيلة والسحر, آتاب العقول, مالك بن أنس. 1250ص 
 .41ص, باب النفر یقتلون الرجل, الجنایات

 .262, 261ص , المصدر السابق,    العسقلاني-3
  هو ابن أبي العاص بن عبد شمس بن عبد االله بن عبد مناف بن قصي ، أسلم قدیما قبل دخوله صلى االله عليه و سلم دار -4

بن سعد ، ا. الأرقم ، آان رجلا یهاب الحدیث ، بویع بعد مقتل عمر بن الخطاب ، توفي مقتولا سنة خمس و ثلاثون للهجرة
 .75 ـ73 ، ص 4المصدر السابق، ج

  آان من أهل فارس ، دعاه عمر بن الخطاب رضي االله عنه هو و أصحابه إلى الإسلام فأبى ، فحمله عمر إلى البحر ، -5
 ابن سعد ، المصدر السابق ،. و قال اللهم اآسر بهم ، فكسر بهم و لم یغرقوا فرجعو ا و أسلموا ، حج مع عمر بن الخطاب 

 .90 ـ89ص 
ابن سعد .   عبيد االله بن عمر آان یعلم الكتاب بالمدینة هو الذي قتل قاتلي أبيه  و اختلف الصحابة في قتله ، توفي مقتولا -6

 20ـ  15ص  ، 5، المصدر السابق، ج
 .61 ص، 8ج,بأنه قاتل أبيه, باب أحد الأولياء إذا عدا على رجل فقتله, آتاب الجنایات, البيهقي:   أخرجه-7
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فهو دال على أن موجب القتل العمد هو القصاص , )2("العمد كله قود:" قال أنه)1(وروي عن علي 
  .مماثلة

فأخذ  به عمر بن الخطاب مائة من , فعن الزهري أن رجلا من بني مدŀ قتل ابنه, أما عن عقوبة الدية
  .)3(وأربعون خلفة, وثلاثون جذعة, ثلاثون حقة: الإبل

  
  

وهذا دليل على  , )5("لا تعقل دية عمد إلا عن طيب نفسمضت السنة أن العاقلة :")4(وقال الزهري
  .ثبوت الدية في القتل العمد
  .)6( بالدية مضعفة على مسلم قتل كافرا عمدا- رضي االله عنه-كما قضي عثمان

  .)7("لا يرث القاتل"كما ورد قول عمر بن الخطاب في عقوبة الحرمان من الميراث
  

 ňرع الثاǨال  
  لقتل العمد في ǫانوǹ العقوبات اǄŪائرȅأدلة مǌروعية عقوبة ا

يتمحور الحديث عن عقوبة القتل العمد في القانون الجزائري حول النصوص القانونية التي وردت في 
  .والتطبيقات القضائية لها, هذا الشأن
  

  :النصوǍ القانونية: أولا
ا عدم المساس بحق بما فيه,  الجزائري على ضرورة حماية حقوق الإنسان وحرياته)8(نص الدستور

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان ويحضر أي عنف بدني أو " 34من ذلك ما جاء بالمادة , الحياة
فالنص صريح في إلزام الدولة بضمان عدم انتهاك حرمة الإنسان أو المساس " أو أي مساس بالكرامة, معنوي

, انون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحرياتيعاقب الق" 35وما جاء بالمادة , بكيانه البدني والمعنوي
وهذا النص بدوره يشير إلى العقاب على المخالفات التي , "وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية

  .أو تمس بسلامة الإنسان البدنية والمعنوية, يمكن أن ترتكب ضد الحقوق والحريات
                                                 

  هو أبو الحسن علي بن أبلي طالب بن عبد المطلب ، أول من أسلم من الأطفال ، آان یسمى الأمين ، بویع للخلافة بعد -1
 .38 ـ19 ، ص 4ابن سعد ، المصدر السابق، ج. مقتل عثمان سنة خمس و ثمانون للهجرة، توفي سنة تسع و ثلاثون

 .171ص , ]14174[رقم الحدیثباب عمد السلاح , آتاب العقول,   الصنعاني-2
 ].17778[رقم الحدیث,401ص , باب ليس للقاتل ميراث,  آتاب العقولالصنعاني، -3
  هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، العالم السري ، الراوي الروي ، الفقيه المحدث ، توفي سنة مائة و أربع و -4

 .439، ص  1المناوي ، المصدر السابق ، ج. 389 ـ 388 ، ص2ابن سعد، المصدر نفسه ، ج. عشرون للهجرة
, آتاب الدیات, 5ج, هـ1416 -1995, 1ط, بيروت, دار الكتب العلمية, "المصنف في الأحادیث والآثار", بن أبي شيبةا  -5

 .405ص , ]27425[رقم الحدیث,باب العمد والصلح والإعتراف
 .96ص  ،10ج, باب لا یقتل مسلم بكافر,   الصنعاني،  آتاب العقول-6
 .402ص ،  9ج,]17782[رقم الحدیث,باب ليس للقاتل ميراثآتاب العقول،  الصنعاني، -7
 .1996 نوفمبر 28  الدستور المعدل والمصادق عليه في استفتاء -8
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فإن النصوص التشريعية العادية قد جاءت , د جاءت مجملةهذا وإذا كانت النصوص الدستورية ق

يعاقب بالإعدام كل من " ع .  ق261مفصلة ومبينة لعقوبة القتل العمد على اختلاف أنواعها فنصت المادة
يعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مهما " ع,  ق262والمادة , "ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم

" ع . ق263كما نصت المادة , "مل التعذيب أو ارتكب أعمالا وحشية لارتكاب جنايته استع, كان وصفه
كما يعاقب على القتل بالإعدام إذا كان , يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلا جناية أخرى

أو , كاء فيهاأو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشر, الغرض منه إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة
  ".ضمان تخلصهم من عقوبتها

ويعاقب القاتل في غير " ... ع في فقرتها الثالثة. ق263أما عقوبة السجن المؤبد فنصت عليها المادة
ومع "  في فقرتها الثانية على عقوبة السجن المؤقت261كما نصت المادة , "ذلك من الحالات بالسجن المؤبد

بالسجن المؤقت من ,  أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة ذلك تعاقب الأم سواء كانت فاعلة
على أن لا يطبق هذا النص على من ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب , عشر سنوات إلى عشرين سنة

بعية العقوبات الت" ع فيما يخص العقوبات التبعية ،.  ق06،أما العقوبات التبعية فقد نصت عليها المادة"الجريمة
فإلى جانب كل هذه , "وهي لا تتعلق  إلا بعقوبة الجناية, هي الحجر القانوني والحرمان من الحقوق الوطنية

 على معاقبة القاتل عمدا بالحجر القانوني والحرمان من الحقوق الوطنية  في يالعقوبات نص المشرع الجزائر
و حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الحجر القانوني ه"ع.  ق7فنصت المادة. ع.  ق8, 7المادتين  

، و "وتكون إدارة أمواله طبقا للأوضاع المقررة في حالة الحجر القانوني,الأصلية عليه من مباشرة حقوقه المالية
  : الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في"ع.  ق8نصت المادة 

وكذا جميع  الخدمات , ية في الحزب أو الدولة عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف والمناصب السام- 
  .التي لها علاقة بالحرية

ومن يحمل أي , وعلى العموم كل الحقوق الوطنية والسياسية, الحرمان من حق الانتخابات والترشيح -
 .وسام

أو أمام القضاء إلا على سبيل , عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد -
 .تدلالالاس

 .عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو ناظرا ما لم تكن الوصاية على أولاده -
وفي إدارة مدرسة أو الاستخدام في مؤسسة للتعليم , الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس -

 ."بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا 
  

  :التطبيقات القǔائية : ثانيا 
  :حكام الجنائية المتعلقة بعقوبة القتل العمد في القضاء الجزائري ما يليمن بين التطبيقات القضائية والأ
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 تحت رقم 2003-05-17أدانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء بسكرة في حكمها الصادر في  -
  . سنوات سجن10، المتهم بالقتل العمدي وطبقت عليه عقوبة 2003-15

 تحت رقم 2002-02-27حكمها الصادر في كما أدانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء سابقة في  -
 . المتهم بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وطبقت عليه عقوبة السجن المؤبد464/1999

 بإدانة 2005- 03-20: أيضا قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس في حكمها الصادر في -
 )1(. سنة سجنا20المتهم بالقتل العمدي البسيط وطبقت عليه عقوبة 

هذه بعض الأمثلة القضائية والأحكام الجنائية التي تبين أنواع عقوبة القتل العمد المعمول بها في القضاء 
الجزائري، أما بالنسبة لعقوبة الإعدام فهي منصوص عليها شكلا فقط ولا تطبق إلا في الجرائم الماسة بالنظام و 

  .الأمن العام
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .13 هـ، ص1426 صفر 10-2005-03-21 بتاریخ 14، السنة 4348عدد :   یومية الخبر- 1
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فإنه لابد أيضا أن , كان توافر القصد الجنائي شرط أساسي لقيام المسؤولية الجنائية في القتل العمدإذا 
بحيث يكون هذا السلوك , تكون هنالك صلة سببية بين سلوك الجاني العمدي والنتيجة النهائية التي هي الوفاة

  .فهي علاقة سبب ومسبب, وتكون هذه الأخيرة مترتبة عن هذا السبب, هو السبب في إحداث النتيجة
  

كما , لأن علاقة السببية تختلف باختلاف السبب وعدده ونوعه, ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا فقط
فيكون هو , ذلك أنه قد تكون الوفاة ناتجة عن فعل أو سلوك معين. تختلف باختلاف النتيجة وطريقة وقوعها

مما ,  مجموعة عوامل يصعب تحديد أيها أدى إلى حدوثهاوقد تكون الوفاة ناتجة عن, السبب الوحيد في وقوعها
  .يجعل دراستها ومعرفة كيفية معالجتها من الأهمية بمكان

  
ولعل هذا ما جعل جل اهتمامي ينصب على الحالة الثانية التي قد تتشابك فيها عوامل شتى إلى جانب 

  :وأثرها في المسؤولية الجنائية في مبحثين, يةوسأتناول بالبحث قيام السبب, فعل الجاني العمدي في إحداث النتيجة
  

  .قيام علاقة السببية في القتل العمد: المبحث اȋول
ňأثر قيام علاقة السببية في المسؤولية الجزائية والإستثناءات الواردة على ذلك: المبحث الثا  .  
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  المبحث اȋول
  لقتل العمد ǫياǵ علاǫة السببية في ا

لأن الموالاة بـين الفعـل      , لا خلاف في أن الإنسان مسؤول عما يترتب على فعله من نتائج مباشرة            
كأن يقوم الجاني بذبح أو قطـع رأس المجـني عليـه            , والنتيجة دليل على إضافة الضرر ونسبته إلى ذلك الفعل        

وبالتالي إمكانية القول بقيـام     , يب الوفاة فهنا فعل الجاني كان السبب الوحيد والمباشر في ترت        , فيموت مباشرة 
فلا يمكن أن   , ولأن القاعدة الشرعية أن كل نفس بما كسبت رهينة        . علاقة السببية بين هذا الفعل وهذه النتيجة      

إنما المشكلة  ,  أدى إلى هذا الضرر    ديحإذا ثبت وجود عامل واحد وو     , يسأل من لا دخل له في إحداث الضرر       
وحتى الفلاسفة هو تدخل عوامل أخرى بين فعل        , لا كبيرا لدى الفقهاء وشراح القانون     التي أثارت نقاشا وجد   

وبالتالي الشك في قيـام علاقـة       , الجاني والوفاة على نحو قد ينشئ غموضا وإشكالا في نسبته النتيجة النهائية           
  .وهو ما يعرف لدى القانونيين بمشكلة السببية, السببية

,  والحلول التي اقترحت إزاءها لإيجاد ضابط محدد يضبط هذه العلاقة,  لذلك سأتعرض لهذه المشكلة
ĺ قبل هذا كله التعريف بالسببية كمبدأ أولا وكرابطة جزائية ثانياوبجدر .  
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  المطلƤ اȋول
  تعرǦȇ علاǫة السببية

بل إنها , دتيليس فقط في المجال المعاملاتي أو العبا,  من أبرز المواضيع وأهمها-كمبدأ عام-تعتبر السببية
وجعل مصالح العباد في معاشهم ...فقد ربط االله تعالى الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا", مبدأ ينظم الكون كله

كل ذلك مرتبطا . والحل والحرمة, والثواب والعقاب والحدود والكفارات والأوامر والنواهي, ومعادهم
بل الموجودات كلها أسباب ,  لما يصدر عنهبل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب, بالأسباب قائما بها

  .)1 (..."ومسببات
  

وَآتَيْنَاهُ مِنْ آُلِّ  [:قال تعالى, وقد جاء القرآن الكريم حافلا بأدلة التسبيب وربط الأسباب بمسبباتها
تْ بِهِمْ وَتَقَطَّعَ [:    وقال أيضا ,)3(]فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ [:وقال ,)2(]شَيْءٍ سَبَبًا
  , )4(]الْأَسْبَابُ

  
  
  

واالله خالق الأسباب , ليس في الدنيا والآخرة شيئا إلا بسبب:" في ذلك)5(ويقول ابن تيمية
  .)6("والمسببات

الإشارة إليها من جوانب واتجاهات , وقبل الكلام عن السببية في القتل العمد, لذلك رأيت من اللازم
ثم محاولة معرفة , والاصطلاحي, بداية بالتعريف اللغوي, وضوع الدراسةلمعرفة ما إذا كانت لها صلة بم, شتى

  .وبيان العلاقة بين هذه التعريفات
  

  الǨرع اȋول 
  تعرǦȇ السببية في اللǤة

ولها عدة إطلاقات لغوية نذكر . )1(تسبيبا وسببية, يسبّب, سبّب: يرجع أصل السببية في اللغة إلى فعل
  :منها

                                                 
 .264ص , هـ1421 -2001, 1ط, لبنان, بيروت, نشر المكتب الإسلامي, "قدرالقضاء وال" ابن القيم الجوزیة، -1
 .84 :الآیة,   سورة الكهف-2
 .15الآیة ,   سورة الحج-3
 .66 :الآیة,   سورة البقرة-4
و ستون   هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبلي القاسم تقي الدین بن تيمية ، ولد سنة ستمائة و إحدى -5

السياسة الشرعية في "،"شرح الكوآب المنير:"بنجران ، شيخ الاسلام ، إمام الأئمة ، المجتهد المطلق ، من بين مؤلفاته 
، ص " معجم الأصو ليين"أبو الطيب السوسي ،.، توفي سنة سبعمائة ثمان و عشرون للهجرة "إصلاح الراعي و الرعية

 .73 ـ67
 .70ص , 8ج, "مجموع فتأوى ابن تيمية  "-6
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  .)2(أوجدها,  وسبب الأسباب. أوجد: بمعنى, تسبيبا, يسبّب, سبّب: الإŸاد -
وقال .)4ِ (]فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء [ :قال تعالى. )3(وأسباب وهي الحبال,  سبب جمعه سبوب:اūبل

 .)6(كل حبل حدرته من فوق: السبب: )5(أبو عبيدة 
ا إلى فلان في حاجتي، أي وصلة جعلت فلان لي سبب:  يقال:أو ما ȇتوصل به إń الƔȆǌ, الصلة -

 .تواصلهم في الدنيا, )9(قال مجاهد , )8 (]وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ الْأَسْبَابُ [ :، ومنه قوله تعالى)7(وذريعة
  
  

كالطريق الموصل إلى , اعلم أن السبب في وضع اللسان عبارة عما يتوصل به إلى المقصود:")10(يقول الزنجاني
  )11(".لكن لابد من الحبل, لذي يŗح به الماء بالاستقاء لا بالحبلوالحبل ا, المكان المقصود

نجد أنها تدور حول كون أن السبب ما يوجد به الشيء , فمن خلال المعاني اللغوية الواردة للسبب
فيكون معنى السببية في اللغة هو أن يكون هذا الشيء سببا , فهو الطريق والسبيل إلى الشيء, وما يتوصل إليه

  .والآخر مسببا, أو جعل الشيء سببا, لذلك
  

 ňرع الثاǨال  
  تعرǦȇ السببية في الاصطلاح

  
لذلك سأتناول تعريف السببية , تختلف تعاريف السبب والسببية تبعا لاختلاف الأفكار والاتجاهات

  .  هذهعلماء الأصول ثم عند الفقهاء محاولة التقريب بين وجهات النظر, علماء الكلام, الفلاسفة: عند كل من

                                                                                                                                                         
 .454ص , 2ج, المصدر السابق,   ابن منظور-1
 .219ص , 1ج, المصدر السابق,   الجوهري-2
  :   ینظر-3

  .81ص , 1ج, المصدر السابق, الفيروز أبادي*   
 .404ص , المصدر السابق, الفراهيدي*   

 .15 :الآیة,   سورة الحج-4
، أسلم قبل دخول رسو ل االله  صلى االله عليه و سلم دار ث بن فهر  هو عامر بن عبد االله بن الجراح بن هلال بن الحار-5

الأرقم، هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية ، شهد بدرا و أحد و المشاهد آلها مع رسول االله صلى االله عليه و سلم ، توفي 
 .415  ـ 409 ابن سعد ، المصدر السابق ، ص ..بطاعون عمواس سنة ثمان عشر للهجرة

 .293ص , السابقالمصدر , جوهري  ال-6
  .458ص , السابقالمصدر ,   ابن منظور-7
  : نظریو

 .81ص , المصدر السابق, الفيروز أبادي*   
 .166 :الآیة,   سورة البقرة-8
  هو أبو الحجاج مجاهد بن جبير ، مولى لمخزوم ، آان من العلماء الألاء ، توفي سنة مائة للهجرة، و قيل سنة مائة و -9
 . 69الشيرازي ، المصدر السابق ص. ن أو مائة و أربعااثن

من آبار الأئمة ، تفقه على المزني و غيره من مصر و العراق، سمع الحدیث عن اسماعيل و ابن مصعب ، توفي   -10
  1ابن آثير ، طبقات الفقهاء الشافعيين، ج. سنة مئتان و تسع و تسعون للهجرة

 .351ص , 1984 -1404, 5ط, مؤسسة الرسالة, "صولتخریج الفروع على الأ "الزنجاني، -11
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  :السببية عند علماƔ الǨلسǨة: أولا

ذلك أن الكون بأكمله يسيره مركب , يعتبر الفلاسفة الأسباب ضرورية في وجود المسببات
وعلى هذا , ما يلزم عنه وجود الشيء: والسبب عندهم هو, فلكل شيء سبب يحدثه في هذا الكون, الأسباب

وهو ما يقرره مبدأ ,  السبب وما يحدث من مسبباتالأساس يجب أن تكون هناك علاقة ضرورية بين هذا
: وينظر الفلاسفة إلى السبب على أنه يتكون من أربع علل, السببية الذي يتضمن أن لكل شيء سبب يحدثه

  .)1(وهي بمثابة أسباب الأشياء, الفاعل, الغاية, الصورة, المادة
  

 أن له علاقة أو صلة بموضوع فلا شك في, فإذا كان مبدأ السببية يقر أن لكل شيء سبب يحدثه
  .وهذا ما سيتضح أكثر عند الكلام عن السببية في جناية القتل, الدراسة

  
  السببية عند علماƔ الكلاǵ : ثانيا

فبينما يذهب جمهور المتكلمين إلى , إن نظرة علماء الكلام إلى السببية تختلف بين مثبت ومنكر لها
وسببية الشيء هي أن ,  وأن سبب الشيء هو ما يلزم به وجوده,القول بوجود الأسباب وربطها بمسبباتها

فهم يؤمنون بالقدر إيمانا ,  يذهب فريق منهم إلى إنكار السببية والأسباب والمسببات)2(يكون هذا سببا لهذا،
 ومن هؤلاء المعمرية من المعتزلة بزعامة معمر بن, ولا يجعلوا دخلا للأسباب في تأثيرها على المسببات, محضا

  )6(  )5 (...والجهمية بقيادة بن صفوان, )4(وشيخ المعتزلة أحمد بن هذيل العلاف, )3(عباد السلمي
, )7 (]وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى[: قوله تعالى: وقد احتجوا بالعديد من الآيات القرآنية منها

وأنه لا وجود , فهو دليل على أن العباد لا أفعال لهم, فسهوأثبته لن, فهم يرون أن االله قد نفى الرمي عن نبيه

                                                 
 دراسة تحليلية -الأسباب والمسببات", محمد عبد االله الشرقأوي: نقلا عن, 21ص , "مجموع فلسفة ابن رشد: "  ابن رشد-1

ص , هـ1417 -1997, 1ط, القاهرة, مكتبة الزهراء, لبنان, بيروت, دار الجيل, "-وابن رشد وابن العربي, مقارنة للغزالي
332.  
  :وینظر

 .93ص , المرجع نفسه*   
 .70ص , 8ج, المصدر السابق,   ابن تيمية-2
هو أبو معتمر معمر بن عباد السلمي ، مولى لبني سالم ، من أعظم القدریة فریة في تدقيق القول بنفي الصفات و نفي   -3

، دار الفكر للطباعة و "الملل و النحل"شهرستاني ،ال.القدر خيره و شره من االله تعالى، توفي سنة مئتان و عشرون للهجرة 
 .52هـ، ص 1412-2،2002النشر و التوزیع،بيروت،ط

 هو أبو الهدیل العلاف ، مولى عبد القيس ، ولد سنة مائة و خمس و ثلاثون للهجرة، شيخ المعتزلة، مقدم الطائفة، توفي  -4
      . 38فسه ، ص الشهرستاني، المصدر ن. سنة مائتان و ست و عشرون للهجرة

من الجبریة الخالصة، تلميد الجعد بن درهم، ظهرت بدعته بترمد ،وافق المعتزلة في نفى الصفات الأزلية ،قتله أسلم بن   -5
     .69الشهرستانى،المصدر نفسه،ص.أحوز المازنى بمرو فى آخر ملك بنى أمية 

  :  ینظر-6
  .70،ص8،جالمصدر السابق, ابن تيمية*   
 .81 -69ص , المصدر السابق , نيالشهرستا*    

 .17 :الآیة,   سورة الأنفال-7
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َقَالَ الَّذِینَ أَشْرَآُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ و[: وقوله تعالى, )1(للأسباب
وغيرها , )3(]...مَنْ لَوْ یَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُقَالَ الَّذِینَ آَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ [ ,)2 (]...وَلَا آبَاؤُنَا

لاعتقادهم أن الكفار قالوها , فهم يرون أنها حجة للمشركين يوم القيامة, من الآيات التي في مثل هذا المعنى
  .بل الصحيح أنهم قالوها استهزاء واستنكارا, اعتقادا منهم بالقضاء والقدر

الة على التسبيب والسببية وربط الأسباب بالمسببات  فيرون أن كل ما جاء أما ما جاء من الآيات القرآنية الد
  .)4(من ذلك إنما هو مجاز لا حقيقة له

  
وبناء على ما تقدم ينتهي أصحاب هذا الرأي إلى نفي العلاقة بين فعل القتل الذي هو السبب وبين 

لعباد دخل في ذلك، فالإنسان مجبور  مقدر من عند االله تعالى وليس لفعل ا- في نظرهم-النتيجة، لأن ذلك
على أفعاله السيئة فلماذا يعاقب عليها، وقد أورد ابن قيم الجوزية أنه حدث وأن مر لص مقطوع يده على 

، فهم يرون أنه لا دخل لفعل )5(مسكين أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها: بعض من هؤلاء الجبريين فقال
  .قدر، فالسرقة قدر والقطع قدر، ولذلك وقعوا في التناقضالانسان، بل كل شيء موكول إلى ال

ومن قال أن قدرة : "هذه إلى النقد والتفنيد ومن ذلك قول ابن تيميةوقد تعرضت وجهة نظرهم 
فقد ...وأن وجودها كعدمها, ليست أسبابا, العبد وغيرها من الأسباب التي خلق االله تعالى بها المخلوقات

فإنكار الأسباب : "...)7(وابن قيم الجوزية.)6 (..."ه من الأسباب والحكم والعللجحد ما في خلق االله وشرع
, )8(" وجحد للشرع والجزاء, ومكابرة الحسد, وقدح للعقول والفطرة, والقوى والطبائع جحد للضرورات

سباب محل ولأن الأ", )9(ولا منافيا له, لذلك فإن الأخذ بالأسباب هو من قدر االله تعالى وليس مناقضا للقدر
, فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على سابق التوكل, والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره, حكمة أمره ودينه

  .)10("ولا يقوم سابق التوكل إلا على قدم العبودية
  

                                                 
 .494ص , لبنان, بيروت, المكتب الإسلامي, "شرح العقيدة الطحا ویة",   ابن أبي العز الحنفي-1
 .35:الآیة,   سورة النحل-2
 .20 :الآیة,   سورة الزخرف-3
  :  ینظر-4

  .262ص , المصدر السابق, ابن قيم الجوزیة*   
 .493ابن أبي العز الحنفي، المرجع نفسه، ص *   

 .176ص  ،السابق  ابن قيم الجوزیة،المصدر -5
 .137, 136ص ,   المصدر السابق-6
د سنة ستمائة و إحدى و تسعون للهجرة ،   هو شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب بن حریر الزرعي، ول-7

" زاد المعاد في هدي خير العباد: " الفقه و أصوله و العربية ، من بين مصنفاته آان عارفا بالتفسير و أصول الدین و
، 6،ج3ابن عماد، المصدر السابق، م. ، توفي سنة سبعمائة و إحدى و خمسون للهجرة"سفرالهجرتين و باب السعادتين"،

 .37،ص2شارلو الحلو ،المرجع السابق، ج. 169 ـ168ص
 .264ص , سابقالالمصدر ,   ابن قيم الجوزیة-8
 .84ص , هـ1415 -1995, 3ط, الأردن, دار النفائس للنشر والتوزیع, "القضاء والقدر",   عمر سليمان الأشقر-9

 - 1991, 1، ط2ج, بيروت, دار الجيل, "مدارج السالكين بين منازل إیاك نعبد وإیاك نستعين",  ابن قيم الجوزیة-10
 .136ص , , هـ1412
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  : السببية عند علماƔ اȋصول: ثالثا
, ذي يترتب على وجود السببباعتبار الحكم أو الأثر ال, ينظر علماء الأصول إلى السبب أو السببية

فهو ,)1("دل الدليل السمعي على كونه معرفا للحكم الشرعي, كل وصف ظاهر منضبط: "لذلك يعرفونه بأنه
أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ  [:قال تعالى, )2(وانتفاؤه على انتفاء ذلك الحكم, ما كان وجوده أمارة على وجود الحكم

فالسبب في , أي أن الصلاة تجب عند دلوك الشمس, الصلاة د سببا في إيجادفدلوك الشمس يع ,)3 (]الشَّمْسِ
, )4(فهو غير فاعل بنفسه, أي ما وقع المسبب عند توفره لا به, هو كل ما يحصل الشيء عنده, المفهوم الأصولي

تي هي بل بالواسطة ال, فلما حصل الموت لا بالرمي, لذلك ũوا الرمي سببا للقتل من حيث أنه سبب للعلة
وكقوله . )5(لذلك قالوا أنه ما يحصل الشيء عنده, ولكن لم يحصل إلا عند توفر الرمي, الجرح ونزف الدم

وينتفي , فوجوب الصوم يكون عند إطلال الهلال, )6("صوموا لرȇƙته وافطروا لرȇƙته":صلى االله عليه وسلم
  .كما أن وجوب القصاص يكون عند وجود قتل عمد لا به, باختفائه

بحيث لو , بمعنى أن تكون هناك علاقة بين السبب والحكم, التالي فالسببية هي اعتبار الشيء سبباوب
  .)7(ولو انتفى السبب انتفى حكمه, وجد السبب ترتب عنه حكمه

  
  :السببية عند الǨقهاƔ: رابعا

عال ونتائجها إلى فيقسمون العلاقة بين الأف, ويفرقون بينهما, )8(يطلق الفقهاء السبب في مقابل المباشرة
  .)9(مع اختلافهم في مسؤولية كل منهما, مباشرة وتسببا

  

                                                 
 .173، ص 1ج, هـ1406 -1986, 2ط, , دار الكتاب العربي, "ي أصول الأحكامالإحكام ف",    الآمدي-1
 .52ص , هـ1420 -2000, 1ط, مؤسسة الكتب الثقافية, "المختصر الوافي في علم الأصول",   محمد تقية-2
 .78 :الآیة,   سورة الإسراء-3
، ص 1ج, هـ1417 -1997 1ط, , لبنان, روتبي, مؤسسة الرسالة, "المستصفى في علم الأصول",   أبو حامد  الغزالي -4

175 ,177.  
  :وینظر

  .314ص , هـ1417 -1997, 1ط, 1ج, السعودیة, دار ابن عفان, "الموافقات", الشاطبي*  
 . 351ص , المصدر السابق, الزنجاني* 

 .178ص , المصدر نفسه,   أبو حامد الغزالي-5
ص , ]1909[رقم الحدیث, ..."إذا رأیتم الهلال"صلى االله عليه وسلمباب قول النبي , آتاب الصيام, البخاري:   أخرجه-6

 .380ص , ]2459[رقم الحدیث...باب وجوب صوم رمضان, ومسلم آتاب الصيام, 346
, القاهرة, مكتب الكليات الأزهریة, "نظریة الحكم ومصادر التشریع في أصول الفقه الإسلامي",   أحمد الحصري-7
  123ص , هـ1401 -1981ط
هي ما أدى إلى : واصطلاحا. 236ص , 1ج, المصدر السابق, ابن منظور, تولى أو ولى: من باشر بمعنى, المباشرة لغة -8

  .من تولى الشيء بنفسه أو, الشيء دون واسطة
  :   ینظر-9

  .07ص , المصدر السابق, القادري*   
  .242ص , المصدر السابق, الدسوقي*   
  . وما بعدها57ص , المصدر السابق, الشيرازي*   
 . وما بعدها324ص , المصدر السابق, ابن قدامة*   
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بحيث يكون تأثير السبب في النتيجة , والسبب عند الحنفية هو ما كان بينه وبين المسبب عامل آخر
بحيث لو كان فعل , والظاهر أن الحنفية يربطون تعريف السبب بالقصد, )1(بهذا العامل لا عن طريق المباشرة

كحافر البئر يعتبر متسببا لا مباشرا , أما إن كان لا يحمل صفة العمدية فهو تسببا, القتل مثلا مباشرا  فهو عمد
  .والوفاة إنما حصلت من السقطة, فالحفر سببا, في قتل من وقع فيه

  
عل أنه ما يحصل الهلاك عنده إذا كان هذا السبب هو المقتضى لوقوع الف, ويعرف المالكية السبب أيضا

فالمكره قد , كالإكراه في القتل, وهي العلة في المفهوم الأصولي, فهو ما أدى إلى الحكم بواسطة, )2(بتلك العلة 
  .وهي المكره المباشر للقتل, تسبب في القتل بواسطة

  
إذا : كقوله, ما أفضى إلى الحكم بواسطة أو وسائط"إذ يعرفونه بأنه, وهو المفهوم الذي يراه الشافعية

 ومنه أن يوضع شخص مع )ũ")3ي سببا لتوقف الحكم على واسطة دخول الدار, الدار فأنت طالقدخلت 
  .)4(لأنه تسبب في موته مع أنه لم يباشره بنفسه, فالواضع يكون ضامنا, فإذا أكله السبع, سبع في زبية
  

ن مباشرا فهو  عنده ولم يكفالشافعية ومعهم الحنابلة يرون أن كل فعل يغلب على الظن تحقق الهلاك
ثم رجعا , فقتل بشهادتهما, فإذا شهد رجلان على رجل بما يوجب قتله, ويعبر عن الفاعل بالمتسبب, سبب

فالشهادة كانت سببا في إصدار حكم , يعتبر قتلا بالتسبب, واعترفا بتعمد ذلك ظلما وكذبهما في شهادتهما
  .)5(الإعدام الذي هو الواسطة التي أدت إلى الوفاة

  
, والذي هو ما أدى إلى الحكم لا بنفسه,  نجد أن الفقهاء ينظرون إلى السبب بنفس المدلولوهكذا
. إنما حصل عند توفره مع اختلافهم في مسؤولية المباشر, أي أن الحكم لم يحصل بهذا السبب, وإنما بالواسطة

فهي نسبة المسبب إلى , ببوبناء على ذلك تكون السببية عند الفقهاء هي العلاقة بين السبب والمتسبب والمس
  .)6(فيكون المفهوم الفقهي قريب من المفهوم الأصولي للسبب والسببية, ونسبة السبب إلى الفاعل, السبب

  : يمكن ملاحظة ما يلية اللغوية والاصطلاحية المختلفة للسبب والسببيفمن خلال التعاري
 
من حيث أن السبب ما يوجد به , لهأن التعريف اللغوي للسبب يرادف التعريف الفلسفي والكلامي  -

 .الشيء وهو الطريق إليه
                                                 

  .239ص , المصدر السابق,   الكاساني-1
 .188, 181, 136: وینظر ص, 153, 152ص , المصدر السابق, السرخسي:  وینظر

 .244, 243ص , المصدر السابق,   الدسوقي-2
 .301ص , المصدر السابق,   الزنجاني-3
 .177ص , صدر السابقالم,   الشيرازي-4
 .332ص , المصدر السابق,   ابن قدامة-5
 .337ص , المصدر السابق,   الشاطبي-6
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, فالسبب في اللغة ما يحصل الشيء به, أن التعريف اللغوي للسبب بعيد عن التعريف الأصولي والفقهي له -
لتوسط عامل آخر على ما يحصل الشيء عنده لا , هو ما يحصل الشيء عنده لا به, أما عند الأصوليين والفقهاء

 . )1(به
فهم يعتبرون أن الأسباب ضرورية في وجود ,  نظرة الفلاسفة إلى السبب أعم من نظرة غيرهم إليهإن -

 ...وهذا سبب لذلك, ...هذا سبب لهذا, بمعنى, الأشياء إلى درجة وجود تسلسل في السببية
 وإن -هبل هذا الأخير متضمن في, إن نظرة الأصوليين إلى السبب هي أيضا أعم وأشمل من نظرة الفقهاء له -

,  ذلك أن السبب في المفهوم الأصولي يشمل كل ما من شأنه أن يكون سببا لشيء ما-كان لهم نفس المدلول
أما السب من جانبه الفقهي , سواء كان فعل إنساني أو واقعة طبيعية فزوال الشمس يعد سببا لوجوب الصلاة

لأنه لا مسؤولية على غيره في , ماناتخاصة في الجنايات والض, فهو قاصر على الأفعال الإنسانية وحدها
 .)2(ذلك
  

 عند القانونś: خامسا
  تعريف السببية في القانون ،حيث كانت نظرتهم لها كرابطة مدنية أو جزائية - فيما اطلعت عليه-لم أجد  

  .كما سيتضح
  
  
  

ňالثا Ƥالمطل  
   مǌكلة السببية في القتل العمد

ومدى , والفقهاء, وعلماء الأصول, والمتكلمين, الفلاسفةبعدما عرفنا مفهوم السببية عند كل من 
وبالتحديد في القتل العمد , سأتناول في هذا الجزء السببية في النطاق الجنائي, إمكانية ربطها بموضوع الدراسة

  .ثم بيان المشكلة التي أثارت نقاشا كبيرا حولها
  

  الǨرع اȋول
   السببية في القتل العمد

فعنوها , والسببية في جناية القتل العمد خصوصا,  بالغة لموضوع السببية عموماأعطى الفقهاء أهمية
ويظهر هذا من خلال النصوص الفقهية المتعلقة بمسائل القتل التي تضمنت علاقة السببية , بالدراسة والاهتمام

                                                 
 .177ص , 1ج, المصدر السابق,   أبو حامد الغزالي-1
, 1ط, لبنان, بيروت, والتوزیع, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر, "ضمان العدوان في الفقه الإسلامي",   أحمد سراج-2

 .162ص , هـ1414 -1993
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عدم تطرقهم إلى وعلى الرغم من . )1(والمسؤولية المترتبة عليه, وأركانه, في إطار بيان ضروب القتل العمد
و أركانه وعناصره ومن , إلا أن المتمعن في النصوص الفقهية المتعلقة بالقتل العمد, تعريفها كمصطلح صراحة

هي , يتبادر إلى ذهنه مباشرة أن السببية في القتل العمد, والعلاقة بينهما, وجود فعل القتل العمد ونتيجته
  .تي هي الوفاةوجود علاقة سبب ومسبب بين الفعل والنتيجة ال

  
 في القتل العمد تعريفا ةوقد تعرض ما تأخر من فقهاء وعلماء الشريعة إلى تعريف علاقة السببي

بحيث يكون ذلك الأمر هو , وجود رابطة بين الأمر الذي كان فيه اعتداء والجريمة ذاتها: "واضحا فهي
  .)2("بت قطعاوالارتباط بينهما ثا, والجريمة أو النتيجة هي المسبب قطعا, السبب

  
: أو هي, )3(فعلاقة السببية هي الرباط الذي يربط الفعل الحاصل من الجاني بالنتيجة التي يسأل عنها

ربط الضرر الذي أراد الشارع رفعه أو الزجر عنه بفعل من الأفعال الإنسانية لإقامة مسؤولية صاحبه عن "
  .)4("وإيجاب ضمانه أو العقوبة عليه, هذا الضرر
  

فإذا تمكنا من ربط , ن التعريفين أن رابطة السببية شرط وعنصر ضروري لترتب المسؤوليةويتضح م
وبالتالي تقع , أمكننا القول بتوفر علاقة سببية بينهما, الفعل الإجرامي بالضرر الذي ترتب عنه ونسبته إليه

  .المسؤولية على عاتق الجاني
ط أو نسبة المسببات إلى الأسباب في القتل ويوضح هذا ما جاء من أدلة في القرآن الكريم على رب

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ آَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  [:قوله تعالى, العمد منها
 نسبة المسبب الذي هو الموت فالآية الكريمة تدل على. )5 (]فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

   .)6(إلى السبب الذي هو فعل الفاعل وهو فعل القتل ووسيلته، ومدى ارتباطه به
  

فرماها يهودي : قال, خرجت جارية على أوضاح بالمدينة:"وفي الحديث عن أنس بن مالك قال
 صلى االله عليه فقال لها رسول االله, فجيء بها إلى النبي صلى االله عليه وسلم وبها رمق: قال, بحجر
فقال لها في ,  فرفعت رأسها"فلاǫ ǹتل�Ǯ:"فأعاد عليها فقال, فرفعت رأسها, "؟فلاǫ ǹتلǮ:"وسلم

                                                 
  :  ینظر-1

  .07ص , المصدر السابق, القادري*   
  .242ص , المصدر السابق, الدسوقي*   
  .57ص , المصدر السابق, الشيرازي*   
 .324ص , المصدر السابق, ابن قدامة*   

 .346ص , المرجع السابق,   أبو زهرة-2
 .51ص , المرجع السابق,   عبد القادر عودة-3
 .164ص , لمرجع السابقا,   أحمد سراج-4
 .32: الآیة,   سورة المائدة-5
 .336ص , المصدر السابق,   الشاطبي-6
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وفي  .)1(" فدعا به رسول االله صلى االله عليه وسلم فقتله بين حجرين.  فخفضت رأسها"فلاǫ ǹتل�Ǯ:"الثالثة
ينهما علاقة سببية أي أن الرّض بين الحجرين وأن ب, الحديث دليل على نسبة موت الجارية إلى فعل اليهودي

   .)2(كان السبب المباشر في موت الجارية
  

وهي الفعل والفاعل والنتيجة ورأينا أن , الصلة التي تربط بين عناصر الجريمة: فعلاقة السببية هي
 القتل التي وهي أخص من السببية في جناية, وهو المسبب, السببية في اللغة هي جعل الشيء سببا لشيء آخر
وذلك من , وبين السبب والفاعل المتسبب من جهة ثانية, تعني وجود علاقة بين السبب والمسبب من جهة

  .أجل قيام المسؤولية
أن , فيشترط لاكتمال البناء القانوني للجريمة في ركنها المادي, أما عن السببية في الجانب القانوني

 أن يقع فعل القتل من - الركن المادي- فلا يكفي لتمامه, )3(قتيرتبط السلوك بالنتيجة المحضورة التي تحق
, وإنما الواجب أن يتوافر بين فعل القتل والإزهاق رابطة سببية, كما لا يكفي أن تزهق روح إنسان, الجاني

  .)4(أي ربط السبب بالمسبب
وإسناد ,  الفاعلفهي إسناد الفعل الإجرامي إلى, ويعبر البعض عن السببية بالإسناد المادي المزدوج

  .)5(النتيجة إلى ذلك الفعل
  

بحيث يمكن , إذن فرابطة السببية هي وجود علاقة سبب ومسبب بين فعل الجاني والنتيجة المحققة
بحيث لو انتفى جزء من هذه العلاقة , ونسبة الفعل إلى الفاعل أو الجاني, ونسبة هذه النتيجة إلى الفعل, إسناد

  .)6(وتكون الواقعة بذلك مجرد شروع, السببيةانتفت , لسبب من الأسباب
  

, بل حتى إنه لم يبرز اشتراطها صراحة, ولم يعرف المشرع الجزائري هو بدوره رابطة أو صلة السببية
 حسب التحليل الفقهي لنصوص -إلا أنه يدمجها في جنس الفعل المحضور, أو اشتراط توفرها لتحقق المسؤولية

                                                 
 .34:  سبق تخریجه-1
  : ینظر-2

  .134ص , المصدر السابق, عبد الدین آل بسام*   
  .198ص , المصدر السابق, ابن حجر العسقلاني*   
 .159ص , بقالمصدر السا, "المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج", النووي*   

  .489ص , المرجع السابق, "النظریة العامة لقانون العقوبات",   سليمان عبد المنعم-3
  :وینظر

  .40ص , المرجع السابق, محمد نجم صبحي* 
 .74ص , المرجع السابق, أآرم نشأت* 

 .40ص , بيروت, لجامعيةالدار ا, "- القسم الخاص-القانون الجنائي",ومحمد زآي أبو عامر,   علي عبد القادر القهوجي-4
ص , هـ1386 -1966, 2ط, مطبعة نهضة مصر,  "- دراسة تحليلية مقارنة-السببية في القانون الجنائي",   رؤوف عبيد-5

03. 
  .04ص , المرجع نفسه,   رؤوف عبيد-6

, لمطبوعات الجامعيةدیوان ا, "نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون  الوضعي الجزائري", محمد مروان: * وینظر
 .186ص , هـ،1419 -1999ط , 1ج
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أو قتل , يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل"ع.  ق261صت المادة فن, والعقاب عليه, -القانون
أو , أو عدم احتياطه, كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته "288والمادة , "أو التسميم, الأصول

  ..."يعاقب بالحبس, أو عدم مراعاة الأنظمة, أو إهماله, عدم انتباهه
  

 وجود علاقة سبب ومسبب تربط بين السلوك الإجرامي ففي النصين دلالة على أن السببية هي
  .وتحقق النتيجة

وقضى بنقض الحكم في حالة , هذا وقد اهتم القضاء الجزائري في قراراته وأحكامه برابطة السببية
توفر رابطة السببية بين نشاط الجاني , يشترط لتحقق جريمة القتل العمد:"تأخر عنصر السببية في القتل العمد

متى , يكون الجاني مسؤولا عن وفاة المجني عليه, في جريمة القتل العمد: "كما نص. )1("المجني عليهووفاة 
لا يسمح بالتردد في القول بأن هذا النشاط هو , مرتبطة بنشاطه ارتباطا وثيقا, كانت النتيجة وهي الوفاة

  .)2("السبب المباشر في حدوث الموت
  

فإنه يمكن القول أن هناك توافق بين , لسببية في القوانين الوضعيةوبغض النظر عن التعاريف المختلفة ل
وبين ما استقر عليه الفقه الوضعي والفقه والقضاء , ما وصل إليه فقهاء الشريعة في تعريفهم للسببية

وما ,  في جناية القتلةوإن كان هناك اختلاف في بعض النقاط بشأن كيفية معالجة موضوع السببي, الجزائريين
 .ه من مسائل تحتاج إلى الدقة في المعالجةيثير

  
ňرع الثاǨال  

   صياǣة مǌكلة السببية في القتل العمد
أي التي تتطلب لقيام المسؤولية وجود نتيجة  ,عرفنا أن جناية القتل العمد من الجرائم ذات النتيجة

  .وتوافر رابطة السببية بينهما, يسببها السلوك الإجرامي
  

فلا تثير السببية أي , ودراستها تتطلب الدقة بمكان, لعمد تعد مسألة موضوعيةوالسببية في القتل ا
كمن يطلق عيارا ناريا , مشكلة إذا كان سلوك الجاني هو النشاط أو السبب الوحيد الذي أحدث النتيجة

 ففي هذه الحالات .أو كمن يطعن شخصا بخنجر في مقتل فيموت من جراء ذلك, على شخص فيرديه قتيلا
بحيث أن مجرد معرفة أن هذه النتيجة قد ترتبت عن هذا ,  إثبات قيام علاقة السببية بين الفعل والنتيجةيسهل

وبأي طريق من طرق الإثبات يسهل إثبات السببية وضبط , دون وجود عوامل متخللة بينهما, الفعل مباشرة
  . التهمة وإصدار الحكم

                                                 
 .الغرفة الجنائية الأولى, 10839تحت رقم , 01/05/1975بتاریخ ,   قرار قضائي-1
 .الغرفة الجنائية الأولى, 30100تحت رقم , 04/01/1983  قرار قضائي بتاریخ -2
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هو علاقة السببية المباشرة القائمة بين فعل , قتل العمدوأفضل ما يستدل به على السببية المباشرة في ال

وكان فعله , وكلها كانت عن طريق المباشرة, فقد تعددت الروايات في طريقة قتله, ووفاة أخاه هابيل, قابيل
وقيل أنه ضربه , قاله ابن جريح ومجاهد, فقد روي أنه شدƹ رأسه بين حجرين, هو السبب الوحيد في قتله

وقيل أنه كان يعضه , كما روي أنه ضربه بحديدة, )2( )1(وهو قول لابن عباس وابن مسعود, مبحجر وهو نائ
, فالحاصل أن فعله كان هو الوحيد والمباشر في ترتب الوفاة, ومهما اختلفت الروايات, )3(ويخنقه حتى مات

  .وأن علاقة السببية القائمة بين الفعل والوفاة كانت مباشرة
  

دلالة على , )4(واه أنس بن مالك في قتل اليهودي للجارية على أوضاح لهاأيضا الحديث الذي ر
هذا وقد ضرب فقهاء المذاهب أمثلة على , وجوب صلة أو رابطة سببية مباشرة بين الضرب بالحجر والوفاة

  .)5(وذلك في سياق الكلام عن الجنايات الموجبة للقصاص, ووفاة  الضحية, السببية المباشرة بين فعل القتل
  

لا تخلو في أغلب , فإن المحاكم والمجالس القضائية, أما أمثلة السببية المباشرة في الجانب القانوني
منها حكم القضاء المصري , أحكامها وقضاياها من معالجة السببية المباشرة بين فعل الجاني ووفاة المجني عليه

وبين , اشرة بين الضرب على الرأس بالنبوتلوجود علاقة سببية مب, الذي أدان المتهم بجريمة القتل العمدي
  .)6(وفاة الضحية
  

 سنوات لوجود صلة سببية 10كما أدان مجلس قضاء بسكرة المتهم بالقتل العمد و السجن لمدة 
  .)7(مباشرة بين الضرب و الجرح بالسكين، و بين وفاة المجني عليه

                                                 
 هاجر من مكة إلى ة ، آن بمكان أول من أفشى القربن هدیل بن مدرآة ، آفل  بن حبيب   هو عبد االله بن مسعود بن غا-1

  .160ـ 150 ، ص 4ابن سعد ،المصدر السابق، ج. ، توفي بالمدینة و دفن بالبقيع سنة اثنان و ثلاثون للهجرةالمدینة
 .91ص , 6ج, المصدر السابق,   القرطبي-2
 .22ص , لبنان, وتبير, دار إحياء التراث العربي, "قصص الأنبياء",  عبد الوهاب النجار-3
 .34ص:   سبق تخریجه-4
  :   ینظر-5

  . وما بعدها122ص , المصدر السابق, السرخسي*   
  .250ص , " الفتأوى الكاملية في الطرابلسية",محمد آامل مصطفى بن محمود الطرابلسي*   
  .243, 242ص , المصدر السابق, الدسوقي*   
, مصر, ميدات الأزهر, مطبعة محمد علي صبيح وأولاده, "تصارآفایة الأخيار في حل عنایة الاخ",الحصيني *    

  .145ص , 2ج
  .176, 175ص , المصدر السابق, الشيرازي*   
 .437, 434ص , المصدر السابق, يالمرداو*   

 -1926, 1ط, مطبعة دار المصریة بالقاهرة, "- قانون تحقيق الجنایات-القضاء الجنائي",  علي زآي العرابي بك-6
 .147ص , 2ج, هـ1345

 .5560: تحت رقم, 17/05/2003  حكم محكمة الجنایات بتاریخ -7
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تثور أية مشكلة في هذه الحالة، و إنما ففي جميع الحالات المذكورة، يسهل إثبات قيام السببية، فلا 
الصعوبة تكمن فيما إذا تداخلت مع فعل الجاني عوامل أخرى قد تحول دون معرفة السبب المباشر و المسؤول 
عن ترتيب النتيجة، و هذه العوامل قد تكون سابقة لفعل الجاني، و قد تكون معاصرة له، كما قد تكون 

وقد تكون طبيعية لا دخل لȎنسان , مل إنسانية أي بفعل فاعل آخركما قد تكون هذه العوا. لاحقة به
فإذا تداخلت هذه العوامل مع فعل الجاني يكون من العسير إثبات سبب الوفاة وقيام علاقة السببية , فيها

  .)1(وبالتالي تحديد المسؤولية الجنائية
  

دد الجناة ويصعب معرفة الفعل أين يتع, حالة الاشتراك الجنائي, وتعد مشكلة أيضا تتطلب الدراسة
  .كما قد يكون من الصعب إثبات قيام علاقة السببية في حالة القتل بالترك أو الامتناع , الذي أحدث الوفاة

ومعرفة الآراء الفقهية والقانونية التي وردت بشأنها لا يكون , إن معالجة هذه المشكلة بكل صورها
  .إلا ببيان الاتجاهات التي تناولتها

  
  

  لمطلƤ الثالثا
   الاšاهات السائدƧ في السببية

, نتيجة لمشكلة قيام علاقة السببية عند تداخل عوامل أخرى إلى جانب فعل الجاني في إحداث الوفاة
عمل الفقهاء على إرساء قواعد وضوابط بها يمكن ضبط علاقة السببية عند تعدد عوامل , وصعوبة ضبطها

,  نظريات فقهية وضعية كانت ثمرة لاجتهادات قام بها فقهاء القانونكما ظهرت, الوفاة وكيفية معالجتها
  .والفلسفة حول هذه المشكلة

ثم الكلام عن اتجاه السببية في , وقد رأيت من ضرورة التطرق إلى هذه النظريات و الاتجاهات العالمية
  .وقانون العقوبات الجزائري بما في ذلك الأحكام القضائية, الفقه الإسلامي

  
  Ǩرع اȋولال

   النǜرȇات السائدƧ في السببية
  :ظهرت بشأن مشكلة السببية عدة اتجاهات أبرزها ثلاث ، سأذكرها مع التحليل والنقد

                                                 
  :  ینظر-1

  .346ص , المرجع السابق, أبو زهرة*   
  .165ص , المرجع السابق, أحمد سراج*   
ص , هـ1417 -1997, 1ط, دار السلام للطباعة والنشر, "الفقه الجنائي في الإسلام", دآتور أمير عبد العزیز*   

  . بعدها وما57
  .09ص , المرجع السابق, رؤوف عبيد*   
 .309ص , ،المرجع السابقمحمد زآي أبو عامر وعلي قهوجي*   
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  : اšاǽ السببية المباشرƧ: أولا

يقتضي أن يكون , ووفاة المجني عليه, إن القول بوجود أو قيام رابطة السببية بين فعل الجاني العمدي
إلى أنه , )2(حيث يذهب أنصار هذا الاتجاه, )1(شرا بين السلوك العمدي والنتيجة النهائيةهناك اتصالا مبا

  .ن فعل الجاني هو السبب المباشر والأساسي في إحداث هذه النتيجة على نحو جازم يجب أن يكو
  

تستوجب وجود اتصال مادي مباشر بين الفعل والنتيجة بشكل ينفي , فالسببية حسب هذا الاتجاه
بحيث أن تدخلها سيقطع حتما ذلك الاتصال المباشر بين الفعل الأول والنتيجة , ل عوامل أخرىتدخ

بل إن رابطة السببية بوجهة النظر هذه تنشأ , وبالتالي عدم إمكانية القول بقيام علاقة سببية بينهما, النهائية
  .)3(بين الفعل الأخير والمباشر للنتيجة

  
مادامت هذه الأخيرة قد ,  أن السبب المباشر هو الذي تنتج عنه الوفاةيرى, فاتجاه السببية المباشرة

إذا لم يكن هذا الفعل مباشرا للنتيجة , وبالتالي لا تقوم بقيام علاقة السببية, أعقبت هذا السبب مباشرة
  .النهائية

  :وما يؤخذ على هذا الإتجاه
أما القتل الخطأ فيمكن أن يكون السبب غير , أن النظرية لا تصلح ولا تطبق إلا في حالة القتل العمد فقط -

 .)4(المباشر هو الذي أحدث الوفاة
 إن مرأى هذا الاتجاه هو انقطاع علاقة السببية بمجرد توسط عوامل أخرى بين فعل الجاني ووفاة المجني  -

 .)5(حتى ولو كانت هذه العوامل مألوفة الوقائع, عليه

                                                 
  .14ص , المرجع السابق,   رؤوف عبيد-1

  :وینظر
  .688ص , 5ج, لبنان, بيروت, دار العلم للجميع, "الموسوعة الجنائية", جندي عبد الملك*   
 -1999ط , بيروت, الدار الجامعية, "- القسم الخاص- العقوبات اللبنانيقانون", علي عبد القادر القهوجي*   

  .هـ1419
  .48ص , المرجع السابق, محمود نجيب حسني*   
ط , الإسكندریة, دار المطبوعات الجامعية, "جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال", فتوح عبد االله الشاذلي*   

 .31, 30ص , هـ1422 -2001
حيث حكم بعدم توافر علاقة , آما أخذ بذلك القضاء الفرنسي في أطواره الأولى, ا الاتجاه الفقه الفرنسي  ذهب إلى هذ-2

 بين خطأ الطبيب العام بعدم إعطائه المصل - إذا أصيب شخص بجرح بسيط سطحي ثم توفي من مرض التيتانوس-السببية
,  الخبراء أن هذه الحالة لم تكن خاصة بجرح آبير عميق متسخما دام قد اتضح من تقاریر, وبين الوفاة, الواقي من التيتانوس

لأن السبب المباشر والقریب للوفاة هو , لذلك فإن الطبيب غير مسؤول عن الوفاة, لكنها آانت حالة جرح بسيط سطحي
             .                                                       14ص. المرجع نفسه, رؤوف عبيد: ینظر, المرض

 -2002ط , دار الجامعة الجدیدة للنشر, "القسم العام من قانون العقوبات", وسليمان عبد المنعم,   محمد زآي أبو عامر-3
  : وینظر.  321, 320ص , هـ1422

 .175ص , المرجع السابق, أآرم نشأت*   
 .53ص , المرجع السابق,   عبد القادر عودة-4
 .14ص , ابقالمرجع الس,   رؤوف عبيد-5
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ذلك أن القول بانقطاع علاقة السببية ,  المسؤولية عن فعلهأن هذه النظرية تخدم مصلحة المتهم من حيث -
ويبقيها في فعله فقط مما يؤدي إلى إفلاته من , ينفي مسؤولية الجاني عن هذه الوفاة, بين فعل الجاني والوفاة

 .)1(العقاب
سناد الفعل وإ, لأن الأصل في السببية هي إسناد النتيجة إلى الفعل, أن هذا الاتجاه يضيق من نطاق السببية -

 .وهذا لا يتحقق في السببية المباشرة, إلى الفاعل الأول
  

 :اšاǽ تعادل اȋسباب: ثانيا
ومقتضاها أنه إذا تعددت أسباب , في الاتجاه المعاكس للسببية المباشرة ظهرت نظرية تعادل الأسباب

تكون , لنتيجة النهائيةالوفاة أو تداخلت عوامل أخرى ساهمت إلى جانب سلوك الجاني العمدي في إحداث ا
وكل عامل يعد شرطا أدى إلى حدوثها من غير تفريق ولا , جميعها متساوية ومتعادلة في قيام علاقة السببية

 .)2(تمييز بين عامل وآخر
  

 يحملون الجاني المسؤولية الكاملة على ما حدث من نتائج ولو )3(فإن أنصار هذا الاتجاه, وبالتالي
ذلك أن نشاط الجاني هو العامل  الذي قام بتحريك جميع العوامل على , - القولكما سبق-تعددت العوامل

ويستوي أن تكون هذه العوامل , وما حدثت النتيجة النهائية, بحيث لولاه لما تحركت تلك العوامل, التوالي
, جة سوف تحدثأما إذا كانت النتي, أو راجعة إلى فعل إنساني أو إلى الطبيعة, مألوفة أو شاذة نادرة التوقع

  .)4(فإن ذلك يقطع السببية, ولو لم يتدخل فعل الجاني
  

يسأل الجاني عن نتيجة الوفاة بسبب الإصابة التي أحدثها بالمجني عليه بقصد قتله , وطبقا لهذا الاتجاه
ما , هوبناء على ذلك فإن الجاني يسأل عن النتيجة النهائية ولو لم تكن مرتبطة ارتباطا مباشرا بفعل, )5(عمدا

  .دام أنه كان هو السبب الذي أدى إلى وجود العوامل الأخرى التي ساهمت في إحداث النتيجة
  

                                                 
 .25ص , المرجع السابق, جرائم الاعتداء على الأصول والأشخاص: وینظر, المرجع السابق,   رؤوف عبيد-1
  :  ینظر-2

  .17, 16ص , المرجع السابق, رؤوف عبيد*   
  .174, 173ص , المرجع السابق, أآرم نشأت*   
 .68, 67ص , المرجع السابق, وعلي القهوجي, محمد زآي أبو عامر*   

  : ینظر, آما أخذ بذلك القانون اللبناني والعراقي, فون بيري: من بينهم,   ذهب إلى ذلك الفقه الألماني-3
  .176ص , المرجع السابق, أآرم نشأت*   
 .78ص , المرجع السابق, نجيب حسني*   

  :   ینظر-4
  .47, 46ص , المرجع السابق, نجيب حسني*   
 .29, 28ص , المرجع السابق, "موال والأشخاصجرائم الاعتداء على الأ", رؤوف عبيد*   

 .17ص , السابقالمرجع , "السببية",   رؤوف عبيد-5
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فهي أقرب في , أن هذه النظرية تستند إلى الافتراض المحض أكثر منه إلى واقع الأمور, والملاحظ
د علاقة بين السببية في ويرى أصحاب هذا الرأي بوجو, تقديرها إلى الجانب الفلسفي منها إلى الجانب القانوني

وهو ما سبق ذكره من وجود نوع من الاتحاد والتداخل بين السببية , )1(والسببية في القانون, الفلسفة
  :وقد تعرض هذا الاتجاه بدوره إلى النقد كما يلي, والسببية القانونية, الفلسفية

حتى لو , أن تكون متكافئة ومتعادلةأنه من العسير القول بأن جميع الأسباب المحدثة لنتيجة معينة ينبغي  -
مثالا رياضيا لتفنيد , روعن ذلك يضرب الفقيه بركماي, كانت مسؤولة باجتماعها معها عند حدوثها

كما يمكن أن ينجم من , )2+2+2(يمكن أن ينجم من جمع ) 06(بأن حاصل جمع ستة, ذلك
أسباب في إحداث نتيجة معينة لا فاجتماع عدة , رغم أنه ما من رقم منها يعادل الآخر, )3+2+1(جمع

  .)2(وقد أكد هذا التفنيد العديد من شرّاح القانون, يفيد بذاته تعادلها
وبالتالي مسؤولية كل عامل , بما فيها سلوك الجاني العمدي, إن القول بتساوي الأسباب وتكافئها جميعا -

مما يدل , غه العقل ولا يتفق مع العرفأمر لا يستسي, وبالمقابل إلقاء المسؤولية الكاملة على الجاني, منها
 .)3(على التناقض في التقدير

فهي تحمله تبعة نتيجة قد تكون , كما يؤخذ على هذه النظرية أنها تحمل طابع القسوة في جانب الجاني -
 .)4(مساهمة سلوكه فيها بسيطة

, ك في مجال المساهمة الجنائيةيكاد يهدم التفرقة المقررة بين الفاعل والشري, إن المتمسك بمنطق هذه النظرية -
حتى ,  سببا للنتيجة في الجريمة الأصلية- رغم  ما هنالك من تفاوت بينهما-حيث يجعل سلوك كل منهما

 . )5(ولو تمثل هذا التفاوت في مجال الركن الشرعي أو المعنوي
  
  
  
  
  

  : اšاǽ السببية الملائمة أو المناسبة: ثالثا

                                                 
 .31ص , المرجع نفسه, "جرائم الاعتداء على الأموال والأشخاص",   رؤوف عبيد-1
  .315ص , المرجع السابق, أحمد زآي أبو عامر وغيره  -2
  .55ص , المرجع السابق,   عبد القادر عودة-3
 .30ص , السابقالمرجع , رؤوف عبيد: ینظرو
  :   ینظر-4

  .31ص , المرجع السابق, رؤوف عبيد*   
 .47ص , المرجع السابق, نجيب حسني*   

 .316ص , السابقالمرجع ,   أحمد زآي وغيره-5
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, عددت أو تداخلت عوامل أخرى إلى جانب فعل الجاني العمديأنه إذا ت, مقتضى هذا الإتجاه
أو , إلا إّذا توقع الجاني نتائج فعله, فإن علاقة السببية لا تقوم بين الفعل والوفاة, وساهمت في إحداث النتيجة

  .)1(سواء كانت النتيجة قد حدثت بسبب فعله أو لسبب آخر, كان بمقدوره توقعها
  

إذا , ويكون كذلك, ا كان فعل الجاني سببا ملائما ومناسبا لإحداث الوفاةفلا تقوم السببية إلا إذ
  .)2(فالعبرة إذاÅƆ هي بكون النتيجة ممكنة وعادية حسب السير العادي للأمور, كان كافيا بذاته لحصول النتيجة

  
لمألوفة يفرق أنصار هذا الاتجاه بين العوامل ا, ولقيام علاقة السببية بين فعل القتل ووفاة الضحية

أما إن كانت شاذة بأن لا , وتكون العوامل مألوفة إذا كانت ممكنة التوقع بالنسبة للجاني, والعوامل الشاذة
, فيحترق ويموت المجني عليه, كأن ينقل المجني عليه إلى المستشفى, يمكن للجاني توقعها فلا تقوم علاقة السببية

وبالتالي فلا يسأل عن ,  ما كان ليتوقع حدوث هذه النتيجةلأن الجاني , فاحتراق المستشفى يعد عاملا شاذا
  .)3(فعل الوفاة

ينبغي أن يعتد فقط بالعامل الذي ينطوي في ذلك , فإذا تعددت العوامل التي أدت إلى إحداث النتيجة
  .واحتمال ترتب النتيجة حسب السير المألوف للأمور, على عنصر التوقع

  
فلا عبرة بما , )4( بمعيار موضوعي لا شخصي-حسب هذا الاتجاه-ويقاس عنصر التوقع أو الاحتمال 

بحيث , إنما العبرة بما يتوقعه الرجل العادي عند السير المألوف للأمور, يتوقعه الجاني من عوامل ونتائج دخيلة
دام ما, ولو لم يكن للجاني أن يتوقعها, تبقى السببية قائمة بين فعل الجاني والنتيجة رغم تدخل عوامل أخرى

  .)5(أن الرجل العادي يمكنه توقعها
  

 ترحيبا كبيرا من قبل الفقهاء والتشريعات - بخلاف الاتجاهين السابقتين- وقد لقي هذا الإتجاه
  :وقد لوحظ عليه, القانونية والقضاء

فلا هو يأخذ بالسبب المباشر غاضا النظر عن باقي الأسباب التي ساهمت في إحداث , أنه وسيط الاتجاه -
إنما , وبالمقابل يلقي كامل المسؤولية على عاتق الجاني, ولا هو يأخذ بتعادل الأسباب وتساويها, جةالنتي

                                                 
  .175, 174ص , المرجع السابق,   أآرم نشأت-1

 .15ص , السابقالمرجع , , رؤوف عبيد:   * وینظر
 .175ص , السابقالمرجع ,  نشأت  أآرم-2
 .15ص , المرجع السابق, رؤوف عبيد:   ینظر-3
, فلا یهم إذا آان الجاني قد توقع النتيجة أولا, وما تدل عليه تجربة الحياة,   المعيار الموضوعي یعتمد على طبيعة الأمور-4

أما المعيار الشخصي فيعتمد في مقياس , ادي لهاومطالب بتوقعها ما دامت طبيعة الأمور تتفق والسير الع, لأنه مسؤول عنها
 توقع حصول النتيجة -ظر إلى ظروفه وحالته النفسية ومستواه العقلين بال-وما إذا آان بمقدوره, التوقع على شخص الجاني
  .بالكيفية التي حصلت بها

 .48ص , المرجع السابق, نجيب حسني: ینظر
 .72ص , بقالمرجع السا,   أحمد زآي أبو عامر وغيره-5
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, هو يأخذ بالسبب الملائم والمناسب لإحداث النتيجة حسب ما توقعه الجاني من عوامل ونتائج لفعله
ي للأمور إذا كانت كافية فيدخل في تقدير هذا الاتجاه الأسباب المباشرة وغير المباشرة حسب السير العاد

  .)1(بذاتها لإحداث النتيجة
 
إلا أنه لم يخلو من النقد , رغم ما تلقاه هذا الاتجاه من صدر رحب من طرف التشريعات القانونية -

فكون النتيجة ممكنة أو غير ممكنة مع مراعاة الظروف "حيث يؤخذ عليه أنه لا يخلو من التحكم, والتقويم
ولا يصح أن تبنى أحكام القانون الجنائي على ,  تقديرية يختلف فيها تقدير الناسمسألة, التي حدثت فيها

هو , كما يرى البعض أن معيار التفرقة بين العوامل المألوفة والعوامل الشاذة, )2("أسس تحكمية كهذه
لأن , ولا يمكن تقدير مسألة مادية موضوعية بمعيار شخصي, وبالتالي فهو معيار شخصي, مدى العلم بها

 .)3(هذا يؤدي إلى اعتبار السببية عنصرا من عناصر الركن المعنوي
  

 و أميل إلى وجهة النظر القائلة أن معيار التفرقة بين العوامل المألوفة والشاذة أو معيار قياس التوقع في 
, مورلأنه مبني على علم الرجل المتوسط العادي حسب المجرى المألوف للأ, هذا الاتجاه هو معيار موضوعي

والمعتدل الذي يتفق فيه الناس الوسطاء العاديين حسب ما , فهي مسألة يجب أن تخضع للتقدير المتوسط
  . تعارفوا عليه

كما يلاحظ عنه أنه لا يأخذ بالاعتبار في السبب إلا بالسلوك الإنساني غاضا البصر عن العوامل 
  . )4(الأخرى

  
فينبغي أن يقيد بكفاية , أنه يبقى بحاجة إلى ضبط وتقييدإلا , وإن قلنا بوسطية هذا الاتجاه واعتداله

أي ما يتعارف عليه الناس وما تقبله عقولهم وترتاح , وملاءمة السبب لتحقيق النتيجة النهائية تقيده بالعرف
  .)5(إليه نفوسهم مرتبطا دائما بالظروف المحيطة بالجاني والمجني عليه

  
فلا يمكن تعميم مثل هذه المسائل على , مكنة والأزمنةوالمعروف أن الأعراف تختلف باختلاف الأ

فالاعتداء على شيخ كبير مصاب بمرض القلب عامل لا يغيب عن , جميع أحوال الناس المختلفة المكان والزمان
فهو عامل لا يخطر على البال إلا إذا , أما الاعتداء على شاب قوي مصاب بمرض القلب, توقع أوساط الناس

  .وإن كان في هذا الزمان أصبحت أمراض القلب تصيب الشاب والشيخ سواء, لما بذلككان الجاني عا

                                                 
 .39ص , "المسؤولية الجنائية ",  مصطفى القللي-1
 .39،ص المرجع نفسهمصطفى القللي، -2
, وینظر في اعتبار السببية عنصر من عناصر الرآن المادي أو المعنوي. 319, 318ص , نفسهالمرجع ,   أحمد زآي-3

 .المرجع السابق, "السببية", رؤوف عبيد
 .97ص , " الخاصنظریة القسم",   جلال ثروت-4
 .55ص , المرجع السابق,   عبد القادر عودة-5
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 ňرع الثاǨال  
ȅائرǄŪالعقوبات ا ǹانوǫو Ȇقه الإسلامǨالسببية في ال ǽاšا  

اهتم الفقه الإسلامي بموضوع رابطة السببية أعظم اهتمام ضمن دراسته في أبواب الجنايات 
 في حالة -حيث ينظر هؤلاء الفقهاء إلى السببية, والمعالجة بكل دقة وموضوعيةفعنوها بالدراسة , والضمانات

وبالتالي فهم يقيمون علاقة ,  نظرتهم إلى الأفعال من حيث انقسامها إلى مباشرة وتسبب-تعدد عوامل الوفاة
  .ووفاة المجني عليه بناءا على هذا الأساس, السببية بين فعل الجاني

  
أن هناك اختلافا في وجهات نظر الفقهاء حول السببية وقيامها , دراسةوسيظهر من خلال هذه ال

ثم أتطرق إلى ما ذهب إليه , لذلك سأتكلم عن اتجاه السببية في الفقه الإسلامي, وأثرها على المسؤولية الجنائية
وطن التأثير ومعرفة م, لأعقد بعدها المقارنة بين التشريعين, وما أخذ به قضاؤنا, قانون العقوبات الجزائري

  .والتأثر إن وجدت
  

يتطلب أن يكون فعل , يذهب الأحناف إلى أن قيام علاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة النهائية
أما إذا تداخلت , أي السبب المباشر الذي أدى إلى الوفاة, الجاني هو السبب الوحيد الذي نتجت عنه الوفاة

, عوامل أن تبعد مسئوليته  فلا يمكن القول بقيام علاقة السببيةوكان من شأن هذه ال,عوامل أخرى مع فعله
  .على أن يكون تدخل هذه العوامل حسب السير العادي للأمور والعرف

  
فإنه وحسب السير العادي للأمور أن الضربة الخفيفة , فمن ضرب إنسانا ضربة خفيفة مات بعدها

كمرض المجني عليه أو ضعف , لموتة حصلت من عامل آخروإنما ا, كما أنها لا تدل على نية القتل, غير قاتلة
  .)1(هو السبب المباشر في الوفاة , فيكون عامل المرض, بنيته

, فإن الوفاة كانت بسبب الجوع والعطش لا بسبب الحبس, أيضا لو حبسه ومنعه الطعام حتى مات
  .)2( المباشر الذي ترتبت عنه الوفاةوإنما الجوع هو العامل, فلا تقوم السببية بين الحبس والوفاة, وبالتالي

فإنه لا تقوم السببية بين فعل الوضع في , فأصابته حية فمات, أو حيات, وكما لو وضعه في زُبąيăةِ أسد
  .)3(وهو الحية, وإنما هي حصلت من فعل أجنبي, لأن فعله لم يكن مباشرا لتحقق الوفاة, الزČبąيăة وبين الوفاة

                                                 
, هـ1301 -1881, 1ط, المطبعة الأزهریة المصریة, "الفتاوى المهدیة في الوقائع المصریة",   محمد العباسي المهدي-1

 .433ص 
  .19ص , "لسان الحكام في معرفة الأحكام",   أبو الوليد إبراهيم بن محمد بن الشحنة-2

 .234ص, المصدر السابق, الكاساني: * وینظر
 .508, 507ص , المصدر السابق,   المرغياني-3
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 لا يقيمون السببية بين فعل الجاني والنتيجة في حالة تدخل عوامل أخرى إلا فإن الحنفية, وبناء عليه
مثل , كأن تكون قد تولدت عنه, أو ما يعرف بإضافة العلة إلى السبب, إذا أمكن إضافة هذه العوامل إلى فعله

ت عن لأن السراية قد تولد, فإن السببية تقوم, ثم يموت بسراية هذا الجرح, أن يجرحه جرحا غير موح
  .)1(فعله

  :وما يمكن ملاحظته من خلال ما تقدم على مذهب الأحناف ما يلي
أن النتيجة النهائية إنما تحصل من , يعتبرون في كثير من الفروع الفقهية, )2(أن الحنفية خلاف الصاحبان -

 ومات فإنه إذا شرب, فوضع السم في الماء لمن يعرف الجاني تعوده على الشرب منه, العلة لا من السبب
  .)3 ()السبب(لا إلى وضع السم, )العلة(أضيفت الوفاة إلى الشرب

 
 :)4(عند تعدد العوامل يقيده عنصرين, أن قيام السببية بين فعل الجاني والوفاة -

  .أن تكوم العلة فعلا اختياريا لإنسان* 
  .أن تكون العلة منفصلة عن السبب وغير متولدة عنه* 

  
 إلا إذا كان الفعل هو العامل المباشر لحدوث -باشرة بين فعل القتل ووفاة الضحية أن القول بقيام السببية الم-

وإن سئل فإن هذه المسؤولية تكون على نحو لا يتناسب ,  يؤدي إلى إفلات الجاني من المسؤولية عن فعله-الوفاة
وبالتالي , ب الدية فقطوإنما تج, )5(فالقتل بالتسبب لا يوجب الكفارة ولا القصاص عند أĺ حنيفة, مع عدوانه

  .يؤدي إلى الإخلال بعنصر وشرط التناسب في العقوبة
  
وأخذت به بعض ,  إن ما ذهب إليه الأحناف يشير إلى حد ما إلى اتجاه السببية المباشرة الذي ظهر-

, ...هوإلى المسؤولية عن, إلا أن ما ذهب إليه الأحناف يبرره نظرتهم إلى العمد ووسيلته, التشريعات الوضعية
فهم يعتبرون  القتل العمد الموجب للقصاص هو ما كان , حيث نرى أن الحنفية يضيقون من صورة العمد

  .)7( فقط، وبالتالي فهم يرون بقطع علاقة السببية بين الجاني إن كان متسببا وبين النتيجة النهائية)6(بالمباشرة
  

                                                 
 .508ص.  المرغياني، المصدر السابق-1
 .235 الكاساني ،المصدر نفسه،ص:یرى الصاحبان أن الوفاة تحصل من السبب لا من العلة ، ینظر -2
 .167ص , المرجع السابق,   أحمد سراج-3
 .168-167ص , جع السابق المرأحمد سراج ، -4
 .234المصدر السابق ص:   الكاساني-5
أما القتل بالسبب فهو قتلا , هو أن الأول قتلا من حيث الصورة والمعنى,   الفرق بين القتل بالمباشرة والقتل بالسبب-6

 . 240ص , المرجع السابق, وهبة الزحيلي: ینظر, بالمعنى دون الصورة
  .46ص , ع السابقالمرج,   أمير عبد العزیز-7

 .240، صالمرجع السابق, وهبة الزحيلي: وینظر
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والعرف , ة الضحية بالنظر إلى مجاري العاداتأما المالكية فيقولون بقيام السببية بين فعل القتل ووفا
مادام أنها تولدت وترتبت عن فعله حتى لو , فتكون السببية قائمة بين فعل الجاني والنتيجة, والواقع العملي

أو كان توقعها مجزوم به حسب المجرى العادي للأمور , كان على الجاني أن يتوقعها, تخللتها عوامل أخرى
قصد ذلك المسبب ,  المسببعإيقاع السبب بمŗلة إيقا: " فيما يوحي إلى ذلك)1( الشاطبييقول الإمام, والعرف

وكذلك الأفعال التي تتسبب عن ... عد كأنه فاعل له مباشرة, لأنه لما جعل مسببا عنه في مجرى العادات, أولا
الشرع في الأسباب جرى عرف , وإن كان هذا معلوما معهودا, وإن لم تكن من كسبنا, كسبنا منسوبة إلينا

, ثم تداخلت عوامل أخرى, لان الجاني لما قصد إتيان الفعل المميت, )2(" الشرعية مع مسبباتها على ذلك الوزان
فيقول الشاطبي في , فلا يمكن القول هنا بعدم قيام السببية, وكان بإمكانه  توقعها حسب السير العادي للأمور

فقد قصد , ثم قصد أن لا يقع مسببه, ل شروطه وانتفاء موانعهإن متعاطي السبب إذا أتى به بكما:"ذلك
  )3(".محالا

فمذهب المالكية هو عدم اشتراط أن يكون فعل الجاني هو العامل المباشر الذي أدى إلى الوفاة وإنما 
ولا يشترط علم الجاني بهذه النتائج , ولو تداخلت عوامل أخرى, يكفي أن يكون فعله كافيا بذاته لتحقيقها

فالفاعل ملزم بجميع ما ينتجه ذلك السبب من المصالح والمفاسد وإن جهل ", بل يكفي توقعها, والعوامل
فإن فعل الجاني يعتبر عاملا , فتناوله فمات, فمن قدم طعاما مسموما لشخص غير عالم به, )4("تفاصيل ذلك

الوفاة هو أكل السم لا ولا يمكن القول بأن سبب , ملائما ومناسبا وكافيا بذاته لإحداث النتيجة
ولو , فلدغته فمات، فلما كان على الجاني توقع نتائج فعله, ومثله إذا رمى على إنسان حية سامة)5(تقديمه،

وعليه , فإن الحية تقتل, لأنه حسب العادة والعرف, عد فعله سببا كافيا لتحقيق النتيجة, تداخل عامل آخر
, ومن حفر بئرا في طريق ما قاصدا أن يوقع فيه إنسان. )6(والوفاةيمكن القول بقيام علاقة سببية بين الرمي 

لأنه كان على الجاني توقع , فإن علاقة السببية قائمة بين فعل الحفر وبين وفاة الضحية, فوقع على شيء فمات
  .)7(سيتوقع ذلك, مادام من كان في نفس ظروفه حسب السير العادي للأمور, ذلك

  
  :الكية نجد ما يليفعند نظر وتقدير آراء الم

                                                 
هو إبراهيم بن موسى بن محمد بن إسحاق اللخمي الشاطبي ، أصولي حافظ من آبار النظام و من الأئمة المحققين ، و   -1

توفيى سنة سبعمائة و الدى یعد أهم آتاب ألف فى المقاصد،"الموافقات:"من أعلام المالكية المرموقين ، من بين مصنفاته 
  .33ـ32أبو الطيب السوسيى، المصدر السابق ، ص.تسعون للهجرة

 .336, 335ص , المصدر السابق,   الشاطبي-2
 .339ص ,  المصدر السابقالشاطبي، -3
 .213ص , 1ج, المصدر السابق,   الشاطبي-4
 .244ص , المصدر السابق,   الدسوقي-5
 .244،ص المصدر السابقالدسوقي، -6
  :  ینظر-7

  .445ص , المصدر السابق, مالك*   
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وذلك حسب , أنهم ينظرون إلى السببية على أساس ما يتوقعه الجاني من عوامل ونتائج تولدت عن فعله -
  .)1(وحسب ما يتوقعه الرجل العادي في مثل ظروفه, السير العادي للأمور

الملائمة أو المناسبة وهو ما ذهب إليه اتجاه السببية , أنهم يقولون بالسبب الملائم والكافي لإحداث النتيجة -
وهو النظر إلى النتائج المحتملة حسب السير العادي للأمور , الذي أخذت به معظم التشريعات الوضعية

 .وما يمليه عرف الناس وعاداتهم
 
ما , أو بالتسبب, سواء كانت مباشرة, أنهم يقيمون علاقة السببية بناء على ما صدر من الجاني من أفعال -

 . )2( تداخلت مع فعله ليس من شأنها أن تقطع علاقة السببية بينه وبين النتيجة المحققةدامت العوامل التي
  

فالسببية  تكون قائمة , إلى ما ذهب إليه المالكية- إلى حد ما-)4( والحنابلة)3(ويقترب مذهب الشافعية
هذا السلوك من شأنه أن بين السلوك العمدي و النتيجة النهائية ،كلما كان من المحتمل أو يغلب على الظن أن 

فإذا , فهم لا يشترطون استقلال السبب عن النتيجة, حتى ولو تدخلت عوامل أخرى, يؤدي إلى هذه النتيجة
لا إلى العامل , فإنه ينظر إلى العامل الأقوى في إنتاج الضرر, تعددت عوامل الوفاة إلى جانب فعل الجاني

وقد يكون العامل المباشر هو , ى صاحب السبب لا صاحب العلةوبالتالي فإن مسؤولية الضرر تقع عل, المباشر
وإن كان من بينها سلوك , فإنه في هذه الحالة لا يؤخذ بالعوامل الأخرى, أقوى العوامل في إحداث النتيجة

  .الجاني
  

بئر فتعثر به المجني عليه فوقع في ال, ووضع آخر حجرا عدوانا أمام الحفرة,         فلو أن شخصا حفر حفرة
أما إذا , لأن فعله هو الذي أوقع بالمجني عليه, وبين وفاة المجني عليه, فإن علاقة السببية تقوم بين الحجر, فمات

فإن علاقة السببية تكون قائمة بين فعل , ووقع المجني عليه في البئر وعلى الحجر مات, وضع الحجر داخل البئر
والحجر , فالحفر أقوى السببين في المثال الأخير,  إحداث الوفاةلأن الحفر كان العامل الأقوى في, الحفر والوفاة

فهم يعتدون بالسبب الأقوى والمنتج بغض النظر إن كان مباشر أو غير , أقوى السببين في المثال الأول
  .)5(مباشر

                                                 
 .174ص , المرجع السابق,   أحمد سراج-1
  :  ینظر-2

  .47ص , المرجع السابق, أمير عبد العزیز*   
 .241, 240ص , المرجع السابق, وهبة الزجيلي*   

 .8ص , المصدر السابق, "روضة الطالبين",   النووي-3
  :  ینظر-4

  .487ص , المصدر السابق, ابن قدامة*   
 .287ص , بيروت, دار الكتب العلمية, "القواعد في الفقه الإسلامي", ا بن رجب*   

 .179ص , المرجع السابق,   احمد سراج-5
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ومات من ,  وسقطدفارتع, أيضا لو صاح على صبي غير مميز أو مجنون على طرف سطح أو نهر
ولما , )1(لأن الصياح هو الذي أدى إلى وقوع المجني عليه, بية تقوم بين فعل الصياح والوفاةفإن السب, ذلك

, فالقول هو قيام علاقة السببية, وأن يغلب على ظنه حدوث الضرر من ذلك, وجب على الجاني توقع ذلك
وت منه في غاية فلا تقوم السببية لأنه توقع حصول الم, أما إن صاح عليه وهو على وجه الأرض فسقط ومات

  .البعد
  

وإن , وبناء على ذلك يمكن القول أن الشافعية والحنابلة هم أيضا يعتدون بعنصر التوقع في قيام السببية
بمعنى إن كان يغلب على الظن أنه , كانوا يقولون بغلبة الظن في تحقيق أو حصول الضرر من سلوك الجاني

أما إن لم يغلب على الظن حصول ذلك , ون السببية قائمةفتك, يؤدي إلى الوفاة ولو تداخلت عوامل أخرى
  .)2(فقد تكون تلك العوامل هي الأقوى في حصول الضرر

  
بل يكفي , أن يكون الفعل سببا لحدوث الضرر في العادة,  فلا يشترط لقيام السببية)3(وأما ابن قدامة

لكن متى أفضت إليه , لاك في العادةفالضربة والضربتين بالسوط ليست سببا لله"أن يلائم السبب النتيجة 
  .)4("وجب الضمان

فإن السببية تكون قائمة , ومن ضرب شخصا وهو في حالة ضعف أو كبر أو صغر أو مرض فمات
وما دام أن الضرب مع المرض , مادام كان على الجاني أن يتوقع حصول ذلك, بين فعل الضرب والوفاة

  .)5(وهو في مثل تلك الحالات, لك لو حبسه ومنعه الطعاموكذ, الجسيم يغلب على الظن حصول الموت به
  

  كانت المباشرة مبنية على , أنه إذا استند إتلاف النفوس إلى مباشرة وتسبب, وحاصل مذهب الحنابلة
  

شاركت السبب في , أما إذا كانت المباشرة يغلب عليها العدوان, استقل السبب بالضمان, السبب وناشئة عنه
  .)6(الضمان

  

                                                 
 .المصدر نفسه,   ابن رجب-1
  :  ینظر-2

  .486ص , المصدر السابق, ابن قدامة*   
 .164ص , المصدر السابق, يتقي الدین الحصين*   
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 .437ص , المصدر السابق, المرداوي:  وینظر
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, هو أنهم يقيمون علاقة السببية على أساس غلبة الظن,  يلاحظ على مذهب الشافعية والحنابلةوما
كما , فهم بذلك يقتربون من مذهب المالكية, )1(وما هو مألوف ومعتاد بين الناس في إسناد النتائج إلى أسبابها

  .بية الملائمة والمناسبةأن نظرتهم هذه تشير إلى اتجاه السببية المنتجة الذي تطور إلى اتجاه السب
وبالتالي إذا تخللت عوامل , كما يلاحظ عليهم أنهم يأخذون بالسبب الأقوى في حدوث الضرر

  .فإنها تقطع علاقة السببية, وكان أثرها أقوى من فعل الجاني في إحداث الضرر, أخرى بين فعل الجاني ونتيجته
فيما , فإنهم يختلفون في مسؤولية الأفعال, لتسببهذا وإن كانوا يعتدون في قيام السببية بالمباشرة وا

  . إن كانت يغلب الظن الموت بها أولا
  

لا إلى , نجد أن الحنفية يقولون بالسببية المباشرة لأنهم ينسبون الضرر إلى العلة, وبناء على هذا كله
في حين نرى , سببوذلك نتيجة لأنهم يقصرون القتل العمد على المباشرة دون الت, السبب إذا وجدت العلة

ويوسعون من نطاق , يقولون بالسببية الملائمة والمنتجة, وحنابلة, وشافعية, أن جمهور الفقهاء من مالكية 
وإن كان مذهب المالكية يعتبر قيام السببية بمجرد أن يكون فعل الجاني كافيا , القتل إلى مباشرة وسبب

ويرجع الاختلاف إلى اختلافهم في , في غلبة الظن, والحنابلةوملائما لإحداث النتيجة على أن يعتبرها الشافعية 
  ...وظروف المجني عليه والآلة المستعملة, وسيلة العمد
  

هو أنه لا , والمعيار المحدد لها, حول قيام علاقة السببية, والحقيقة أن الرأي الراجح في الفقه الإسلامي
بل يكفي أن , لوحيد والمباشر في إحداث النتيجة النهائيةيشترط لقيام السببية أن يكون فعل الجاني هو السبب ا

أو أن , يكون سببا فعالا وكافيا بذاته في إحداثها فيستوي أن يكون فعل الجاني هو الذي سبب الموت وحده
كتدخل اعتداء من طرف , أو كانت خارجة عنه, الموت نشأ عنه وعن أسباب أخرى تولدت عن هذا الفعل

  .)2(شخص آخر
  

فقد سبق وأن أشرت إلى أن المشرع الجزائري لم يبرز , اه السببية في قانون العقوبات الجزائريأما اتج
وإن كان قد , وإنما اكتفى ببيان عنصر العمد وضروبه, ولم يشترط توفرها, عنصر السببية في القتل العمد

كل حكم يجب أن ينص " 1.2 ف379فنصت المادة . اعتبرها من الشروط الهامة في تسبيب الأحكام الجنائية
, ويجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق, على هوية الأطراف وحضورهم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم

  ".وتكون الأسباب أساس الحكم
  

                                                 
 . 179ص , المرجع السابق, حمد سراجأ -1
 .587ص , هـ1408 -1988, 2ط, الجزائر, شرآة الشهاب, "الإسلام",    سعيد حوى-2
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يسأل الجاني عن النتائج المحتملة أو المألوفة : "فقد ذهب البعض إلى أنه, أما عن الفقه القانوني الجزائري
ولو لم يمكن وصفها بأنها مباشرة أو محققة لهذا , صل بحسب المجرى العادي للأمورأي تلك التي تح, لفعله
مادامت , ويعتبر فعل الجاني مناسبا وملائما للنتيجة التي حصلت إذا كان كافيا بذاته في حصولها, الفعل

 فعله وبصرف النظر عن العوامل الأجنبية التي تكون قد توسطت بين, ظروف الحال تنبئ بأنه قد توقعها
  .)1("سواء كانت تلك العوامل سابقة لفعله أم معاصرة أم لاحقة, والنتيجة النهائية

ويفهم من هذا أن شرّاح القانون الجزائري يفضلون الأخذ بنظرية السبب الملائم والمناسب في قيام 
  .إلى جانب فعل الجاني, علاقة السببية عند تعدد أسباب الوفاة
حيث , ئري في جانب من أحكامه واجتهاداته إلى الأخذ بالسبب الملائمهذا وقد ذهب القضاء الجزا

بحيث إذا ,  القتل العمد توفر رابطة السببية بين نشاط الجاني ووفاة المجني عليهةيشترط لتحقق جريم"قضى بأنه 
كخطأ مالك بنقية صيد في ,  رابطة السببيةتانقطع, تدخل عامل خارجي بين نشاط المتهم وموت الضحية

لأن , الأمر الذي سهل لأخيه الصغير في أخذها واستعمالها في واقعة قتل عمد, عدم إخفائها في مكان أمين
  .)2("إلا أنه لم يكن سببا مباشرا في وفاة المجني عليه, وإن كان يعد إهمالا, عدم إخفاء السلاح

  
سلاح لم يقطع علاقة فيفهم من هذا النص وهذه الواقعة أن خطأ الغير أو إهماله في عدم إخفاء ال

  .مادام أن فعل الجاني كان هو السبب الملائم والمناسب في تحقيق الوفاة, السببية بين فعل الجاني والنتيجة
والذي أدى إلى , فعل الجرح بالسكين في الجانب الأيسر للضحية, كما اعتبر مجلس قضاء بسكرة

  .ية من سكر وŨولوفاته سببا كافيا في حدوثها رغم ما كانت عليه حالة الضح
  

 ولكن -ةفالظاهر والواضح أن القضاء الجزائري يأخذ باتجاه السببية الملائمة في قيام علاقة السببي
السؤال الذي يطرح نفسه هو هل أن هذا الرأي ملزم للقضاة وخاصة وأن نظامنا القضائي يأخذ بمبدأ الاقتناع 

والنظر , إذ يعد بواقع الأمر في الحياة, غالب بين الفقهاءفهذا المعيار هو ال, - الشخصي؟ هذا ما سيتبين لاحقا
فإنه من المتعين على الفاعل , فيما إذا كان السبب العارض مما تجري به شؤون الحياة, إلى سير الأمور الطبيعي

  .)3(ومن المنطق والعدل أن يتحمل نتيجة فعله, أن يتوقعه
  

مع الاختلاف , ائري يأخذون بنظرية الفقه الإسلاميوعليه نجد أن الفقه والقضاء ومعهم القانون الجز
وإنما هو , فليس ذلك دليل على التأسي بالفقه الإسلامي, وإن وجد هذا التوافق, في الجانب الميداني والتطبيقي

  .مجرد تأثر بالقواعد الجنائية الغربية ولا ũيا الفرنسية

                                                 
 .165ص , المرجع السابق,   عبد االله سليمان-1
 .90ص , 2ج, المرجع السابق, جبلالي بغدادي:   لدىلهمشار. 10839 تحت رقم 01/1975 /01  قرار قضائي بتاریخ -2
 -1998, 2ط, دار الفكر والقانون, " القتل والجرح والضربمالمشكلات العملية في جرائ",   مصطفى مجدي هوجة-3

 .17ص, هـ1418
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ة السببية بين فعل الجاني ووفاة المجني عليه عند  لقيام علاقموفي الأخير يمكن القول حول المعيار اللاز

, وما ذهب إليه البعض هو أنه يفضل عدم إطلاق التقيد بقاعدة معينة في كل الحالات المطروحة, تعدد العوامل
  .)1(وحسب الأصول العلمية, فيمكن الأخذ بأية نظرية على أن يترك تحديد ذلك إلى ظروف الحالة

                                                 
 .124ص , هـ1422 -2002ط , الدار الهندسية, "الدليل الإحصائي في الحكم القضائي",   مصطفى زاید-1
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ňالمبحث الثا  
Ǯلƿ Ȅعل Ƨات الواردƔائية و الاستثناǄŪولية اƚة السببية في المسǫعلا ǵياǫ أثر  

يعني أن يكون هذا الفعل .  إذا كان قيام علاقة السببية بين فعل الجاني العمدي والنتيجة النهائية
 أن يكون هذا -لملائم وبناء على رأي نظرية السبب ا-أو بالأحرى, العمدي هو الذي أدى إلى تلك النتيجة

ذا كانت وإ. ولو شاركت معه عوامل أخرى في إحداثها, الفعل ملائما وكافيا بذاته في إحداث تلك النتيجة
فإنه لا شك أن , المسؤولية الجنائية تعني أن يتحمل الجاني نتائج فعله الذي كان ملائما وكافيا بذاته في ترتبها

 أثر في المسؤولية -خل عوامل إلى جانب نشاط الجاني في إحداث النتيجة في حالة تد-يكون لقيام علاقة السببية
  .بحيث يسأل عن النتائج التي أدى إليها فعله العمدي, الجنائية

  
 لا يكون لقيام علاقة السببية أي أثر في - واستثناء من هذه القاعدة-ولكن في بعض الحالات 

  . رابطة السببية والمسؤولية الجنائية تكون مضطربةأن العلاقة بين, وبمعنى أوضح, المسؤولية الجنائية
ثم النظر في بعض الاستثناءات الواردة على , لذلك سأتناول أثر قيام علاقة السببية في المسؤولية الجنائية

  .ذلك حسب وجهة نظري
  

  المطلƤ اȋول
   أثر ǫياǵ علاǫة السببية في المسƚولية اǄŪائية

إلى التعريف بالمسؤولية , لابد من التطرق أولا,  في المسؤولية الجزائيةلمعرفة أثر قيام علاقة السببية
ووفاة المجني عليه , ثم بيان أثر قيام علاقة السببية بين فعل الجاني العمدي, وما يتعلق بها من عناصر, الجزائية

 من شأنها أن توضح وإعطاء الأمثلة التي, وذلك بالكلام عن الصور التي تظهر من خلالها مشكلة السببية, فيها
  .أو في صورة القتل عن طريق الامتناع أو الترك, سواء عند تعدد عوامل الوفاة, هذه المشكلة

  
  الǨرع اȋول

  .)1( التعرǦȇ بالمسƚولية اǄŪائية
, إن التعريف بالمسؤولية الجزائية يتطلب معرفة معناها الاصطلاحي وما يندرج ضمنه من شروط

  . مع التطرق إلى بعض المسائل المختلفة حول المسؤولية الجزائية,والأساس الذي تقوم عليه
  

                                                 
 .ةوتعرف في القوانين الأخرى بالمسؤولية الجنائي,   هذا في الاصطلاح القانوني الجزائري-1
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ولأنها ثانيا أول ما , لأنها أولا أساس العقاب, وقد كان الاقتصار على المسؤولية الجزائية دون المدنية
فهي تمس جسم الإنسان وحريته في حين أن المسؤولية , ولأنها أيضا أوسع منها, تنصب عليه الدعوى القضائية

  .لمدنية تتعلق بالمال فقطا
  

  :تعرǦȇ المسƚولية اǄŪائية: أولا
 بأن يتحمل الإنسان تبعة أو نتائج -)1( من خلال استقراء النصوص الفقهية-تعرف المسؤولية الجزائية

وعالما , فمن أتى فعلا مدركا بأنه محرم شرعا, )2(أفعاله المحرمة والتي يأتيها مختارا مدركا لمعانيها ونتائجها
  .فإنه يسأل عن تلك النتائج, نتائجه مع رضائه بهاب

  
مساءلة الجاني من : بأنها, حيث يعرفها البعض, ولا يبعد عن ذلك التعريف القانوني للمسؤولية الجزائية

  - وبنفس المعنى يعرف البعض الآخر, )3(ويكون هذا الفعل بإرادته, أجل فعل يتطابق والنموذج القانوني للجريمة
ولا شك في أن يكون هذا اللوم عقاب , )4("لوم من أجل سلوك يخالف القانون: " بأنها-فظيمع اختلاف ل

فالمسؤولية الجزائية هي إذن ,  ناتج عن إتيان فعل مخالف لما نص عليه القانون- لا مجرد اللوم الكلامي-جزائي
  .)5(التزام الشخص بتحمل نتائج فعله الإجرامي

  
غير أن , ومتحدة نوعا ما في الغاية, نجدها متقاربة في المعنى, فوبالنظر إلى مختلف هذه التعاري

في حين , أي لعصيان أوامر االله تعالى ونواهيه, المسؤولية في الفقه الإسلامي تقع بسبب عصيان لحكم شرعي
قد , وإن كانت أغلب الأفعال المحرمة شرعا, نجد أن المسؤولية في التشريعات الوضعية تقع تبعا لمخالفة قانونية

  .فالاختلاف الظاهر إذن هو في مصدر التحريم, نص القانون على تحريمها ووقوع المسؤولية على مقترفها
  :)6(يتبين لنا الشروط التي لا تقع  المسؤولية الجزائية إلا بها, ومن خلال هذه التعاريف أيضا

                                                 
غير أننا نجدها متجسدة في التطبيقات الفقهية المتعلقة بالجرائم ,   لم یعرف فقهاء المذاهب المسؤولية الجزائية صراحة-1

 .وعقوباتها
  .69ص , هـ1409 -1988, 4ط, دار الشروع, "المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي",   أحمد فتحي بهنسي-2

  : وینظر
  .392ص , 1ج, رجع السابقالم,  عودة عبد القادر*   
  .302ص , المرجع السابق, أبو زهرة*   

  :   ینظر-3
, القاهرة, دار النهضة العربية, "- دراسة مقارنة-المسؤولية الجنائية الفردیة في المجتمع الحر", رمزي ریاض*   

  .55ص , هـ1421 -2001, 1ط
 .236ص , المرجع السابق, عبد االله سليمان*   

, دار المطبوعات الجامعية, " المسؤولية والجزاء- القسم العام-شرح قانون العقوبات",  الشاذلي  فتوح عبد االله-4
 .07ص , هـ1423 -2003ط , الإسكندریة

 .166ص , المرجع السابق,   أحسن بوسقيعة-5
  :   ینظر-6
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  .أو بنصوص القانون, أن يأتي الإنسان فعلا محرما بنصوص الشريعة الإسلامية - 1
 .     أن يكون هذا الفاعل مختارا مدركا لنتائج فعله راضيا بها بأن يكون سليم العقل والإرادة- 2
أي يجب أن تتوافر رابطة السببية بين فعل الفاعل ,     أن يكون الضرر نتيجة لفعل الفاعل المحرم- 3

 .والنتيجة النهائية
ترف الفعل ومستحقها لقوله صلى االله عليه     شخصية المسؤولية الجزائية بأن لا توقع إلا على مق- 4

 .)1("لا Ÿن جاǹ إلا علȄ نǨسه": وسلم
  

  .أساǅ المسƚولية اǄŪائية: ثانيا
 فقد خلق االله  ,إن الكلام عن أساس المسؤولية الجزائية يعني الكلام عن حرية الإنسان واختياره

فمن لا تتوفر ,  وجعل التكليف شرط المسؤولية,)2 (]نِوَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْ [سبحانه وتعالى الإنسان حرا مختارا 
ومع ذلك , فلا يعد مسؤولا ولا يؤاخذ على فعله...) الاختيار, الحرية, العقل, البلوǡ(فيه شروط التكليف 

فقد ظهرت مذاهب وفرق تتنازع في مسؤولية الإنسان  و حريته هل هو مجبور أم مختار،فذهب البعض إلى أن 
, فيأتي ما حرم منها بمحض إرادته وإدراكه وبالتالي يسأل عن نتيجة فعله الضار, ار في تصرفاتهالإنسان حر مخت

وإن أفعاله ليست بمحض إرادته وعليه فلا يسأل , ويقول بأنه خلق مجبورا, وهناك من ينفي الحرية عن الإنسان
لأنه لا , فإن الفاعل لا يسأل عنهما, فاة،فإذا قامت علاقة السببية بين فعل الجرح والو)3(عن نتائج أفعاله المحرمة

  .)4إرادة له ولا اختيار
  

لكن الراجح والذي يذهب إليه أغلبية أهل العلم والفقه هو أن الإنسان حر مكلف وأن  أفعاله يأتيها 
 [: وعلى هذا الأساس فإنه يسأل عما اختاره من أفعال وتصرفات محرمة قال تعالى, بمحض إرادته واختياره

                                                                                                                                                         
  .237ص , المصدر السابق, الدسوقي*   
  .252ص , المصدر السابق, الشافعي*   
  .334ص , المصدر السابق, "المغني", ابن قدامة*   
  .392ص , المرجع السابق, عبد القادر عودة*   
  .07ص , المرجع السابق, فتوح الشاذلي*   
  .69ص , المرجع السابق, رمزي ریاض عوض*   
 .167, 166ص , المرجع السابق, أحسن بوسقيعة*   

 ص:   سبق تخریجه-1
 .10 :الآیة,   سورة البلد-2
 . وما بعدها69ص ,  السابقصدرلما,   الشهرستاني-3
 .28ص , المرجع السابق,   فتحي بهنسي-4
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فلا يسأل إلا من , )2 ( ] وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  أُخْرَى [,)1(] تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَإِنْ
  .)3(وبالغا, عاقلا, مختارا, كان إنسانا مدركا

فإن التشريعات الوضعية القديمة ,  قرنا من يوم وجودها13وإذا كان هذا هو حكم الشريعة منذ 
ولا , ولم تكن تفرق بين الإنسان الحي والميت, عل الإنسان والحيوان والجماد محلا للمسؤولية الجزائيةكانت تج

, حيث ظهرت قديما مذاهب واتجاهات ترى بعدم حرية الإنسان وأنه مسير لا مخير... بين المميز وغير المميز
بينما ظهرت ,  تستدعي التدخل لمنع الإجراموأن أساس المسؤولية هو الخطورة الإجرامية التي يمثلها الجاني والتي

  .)4(مذاهب أخرى تنادي بحرية الاختيار كأساس للمسؤولية الجزائية
  

أما موقف التشريعات الوضعية الحديثة فإن معظمها يعتمد على ضرورة توفر الاختيار والتمييز لقيام 
 لموانع المسؤولية الجزائية كما سيظهر ومنها التشريع الجزائري بدليل النصوص المبينة, المسؤولية الجزائية

  .)5(لاحقا
  

  .مسائل في المسƚولية اǄŪائية: ثالثا
لذلك فقد فرقت في المسؤولية الجزائية بين ما , اقتران الأعمال بالنيات, الأصل في الشريعة الإسلامية

كما نظرت في , ير المميزكما فرقت في ذلك بين المميز و غ, وبين ما يقع نتيجة لخطئه, يتعمد الإنسان إتيانه
  :والناسي والمكره والمشترك وسأبين ذلك ضمن عدة مسائل كما يلي, مسؤولية الجاهل

 
  :أثر الخطƘ في المسƚولية اǄŪائية - 1

خطأ في : أما الخطأ في القتل فيفرق الفقهاء فيه بين نوعين, )6(الخطأ ضد العمد وهو عدم القصد
وخطأ في , أو يرمي من يظنه عدوا محاربا فيتبين أنه مسلم, و إنسانكأن يرى شيئا يظنه صيدا فإذا ه, القصد
  .)7(كأن يرمي هدفا معينا مقصودا فينحرف التصويب ويصيب إنسانا, الفعل

                                                 
 .48 :الآیة,  سورة الشورى-1
 .164 :الآیة,   سورة الأنعام-2
 .302ص , المرجع السابق,   أبو زهرة-3
  :  ینظر-4

  .24, 23ص , المرجع السابق, رمزي ریاض*   
  .07ص , المرجع السابق, فتوح الشاذلي*   
 .150, 149ص , المرجع السابق, زقفؤاد ر*   

 .245, 243, 242ص , المرجع السابق,   عبد االله سليمان-5
 .856ص , 1ج, المصدر السابق,   ابن منظور-6
  :   ینظر-7

  .234ص , المصدر السابق, الكاساني*   
  .242ص , المصدر السابق, الدسوقي*   
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. )1(بل يقصد غيره, فالخطأ في الجريمة وهو أن يفقد الشخص فيه القصد إلى الاعتداء على المجني عليه
فلا يسأل على ذلك , أما إذا أتى الجريمة مخطئا, ائيا على كل جريمة عمديةوقد رأينا أن الأصل مساءلة الجاني جن

لانتقاء عنصر من عناصر المسؤولية الجزائية وهو القصد،و لكن هذا لا  يمنع من مساءلته , من ناحية الجزاء
وكعقاب على الإهمال وعدم , فيطالب بالدية كتعويض عن الضرر الذي يلحق أهل المجني عليه, مدنيا

  .)3 (] َمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِو[) 2(لاحتياطا
  

 من 288فنصت المادة , وإنما عبر عنه بذكر صوره, ولم يعرف المشرع الجزائري الخطأ تعريفا دقيقا
عونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك بر: "قانون العقوبات

  ..."عدم مراعاته الأنظمة
 وإن كان نص, فمن ترتب على خطئه أو إهماله أو عدم احتياطه قتل نفس فإنه يسأل بالتعويض المدني

بالحبس من يعاقب "... بل نص على المساءلة الجنائية المتمثلة في الحبس,  المادة لم يقتصر على التعويض المدني 
  ". دينار20.000 إلى 1.000ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

  
, )4(وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم يفرق في المسؤولية الجزائية بين الخطأ السير والخطأ الجسيم

را في المسؤولية يتمثل في أن المشرع الجزائري لم يجعل للخطأ أث, وإذا كان هناك اختلاف في المسؤولية الجزائية
الجزائية فهو غير معدم لها وإن كان مخففا من درجتها ، في حين نجد أن الخطأ في الفقه الإسلامي معدم 

وأن الأعذار الشرعية لا , إذ القاعدة في الشريعة أن الدماء والأموال معصومة, للمسؤولية الجزائية دون المدنية
  .)5(تنافي عصمة المحل

 
 :لية اǄŪائيةأثر اŪهل في المسƚو - 2

                                                                                                                                                         
ص , 7ج, هـ1417 -1996, 1ط, بيروت, تب العلميةدار الك, "حاشية الجمل على شرح المنهج", العجيلي *    
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 .168ص , المصدر السابق, الحفاوي*   

 .107ص , المرجع السابق,   أبو زهرة-1
  :   ینظر-2

  .164ص , المصدر السابق, السرخسي * 
  .179ص , المصدر السابق, ابن فرحون* 
  .258ص , المصدر السابق, الشافعي* 
 .125ص , قالمصدر الساب, ابن قدامة* 

 .92 :الآیة,   سورة النساء-3
 .287ص , المرجع السابق,   عبد االله سليمان-4
 .433ص , المرجع السابق,   عبد القادر عودة-5



                                                                 - 69 -   

والأصل في الشريعة الإسلامية أن إتيان الفعل المحرم عن جهل وعدم علم لا , الجهل هو عدم العلم
, العلم بتحريمه علما تاما, ذلك أنه يشترط للمؤاخذة على الفعل المحرم, يرتب المسؤولية الجزائية على الفاعل
, ويكفي في العلم بالتحريم إمكانه, )1(ل بذلك المقدمكالقتل بالسم إذا جه, فإذا جهل بذلك ارتفعت المسؤولية

بمعنى إذا كان بإمكان الجاني العلم بتجريم الفعل سواء بالرجوع إلى النصوص الفقهية أو باستفسار أهل العلم 
أو كان مقيما   في دار الإسلام ،فإنه يسأل عن فعله المحرم لذلك يقول الفقهاء أنه لا يقبل في دار , والفقه
  .)2(لام العذر بجهل الأحكامالإس

  
تطبيقا لمبدأ عدم , ولم ينص المشرع الجزائري على اعتبار الجهل بالقانون سببا معدما للمسؤولية الجزائية

على أننا نجد أن معظم التشريعات تأخذ بمسألة الاعتذار بجهل القانون بعين , جواز الاعتذار بجهل القانون
  .)3( معدما للمسؤولية إلا أنها تجعله سببا مخففا لهاوإن كانت لا تجعله سببا, الاعتبار

  
لا يتماشى والواقع الاجتماعي الذي يعرف تضخما في , "لا عذر بجهل القانون"ولكن لما كان مبدأ 

مما قد يكون مانعا من العلم بالأحكام والقواعد القانونية فقد بدأ القانون الجزائري يأخذ بهذا السبب , النصوص
  .)4(لية الجزائية كمخفف للمسؤو

  
وبهذا نجد المشرع الجزائري حذا حذو الفقه الإسلامي في اعتبار الجهل سببا قد يخفف من المسؤولية 

فإنه لا يعذر بجهله ويتحمل تبعة جهله , ولكن إذا كان الشخص يعيش في مجتمع عالم بأحكام القانون, الجزائية
  .المؤدي إلى الضرر بالآخرين

 
 :سƚولية اǄŪائيةأثر اŪنوǹ في الم- 3

رأينا أنه من شروط قيام المسؤولية الجزائية هو أن يكون الفاعل مختارا مدركا مريدا لفعله راضيا 
فهو فقدان العقل والوعي , ولما كان الجنون خلاف ذلك, بمعنى أن يكون الفاعل عاقلا واعيا بما يصنع, بنتائجه

عن النائم ŕƷ : رفع القلم عن ثلاƭ "وله صلى االله عليه وسلمولق, بأن يجعله غير قادر على التمييز بين أفعاله

                                                 
  :  ینظر-1

  .18ص , المصدر السابق, القادري*   
  .244ص , المصدر السابق, الدسوقي*   
 .330ص , المصدر السابق, ابن قدامة*   

 .430ص , المرجع السابق,   عبد القادر عودة-2
 .177, 176ص , المرجع السابق,   أحسن بوسقيعة-3
 .175  أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص-4
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ǪيǨȇ ŕƷ ǹنوĐتلم وعن اŹ ŕƷ œوعن الص ǚستيقȇ")1( ,فقد اتفق الفقهاء)على أن الجنون سبب معدم )2 
  , )3(كالميراث والدية في مال عاقلته, وإن كان له ذمة مالية تتعلق بها الحقوق والواجبات, للمسؤولية الجزائية

  
  .)5(والزهري إلى عدم مساءلة المجنون) 4(كما ذهب الصحابة رضوان االله عليهم والتابعين منهم قتادة 

  
 إلى اعتبار حالة الجنون سببا معدما -ويذهب المشرع الجزائري أيضا على غرار التشريعات الوضعية

لا عقوبة على  "47 المادة وهو ما نصت عليه, وهو الإدراك والتمييز, لانتفاء شرط من شروطها, للمسؤولية
ويشترط المشرع أن يكون هذا الجنون معاصر للفعل الإجرامي , "من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة

وأما بديل المساءلة الجزائية في , أما إن كان لاحقا فلا أثر للجنون على المسؤولية الجزائية, حتى يسأل جنائيا
  .)6( هي وضعه في مؤسسة نفسية متخصصةالقانون الجزائري بالنسبة للمجنون

  
وفيما يتعلق بشرط معاصرة الجنون للجريمة صدر قرار من الغرفة الجنائية الأولى للمحكمة العليا 

يعتب مشوبا للقصور ويستوجب النقض قرار غرفة الاتهام القاضي بأن لا وجه للمتابعة بناء على تقرير "بأنه
  .)7("بين ما إذا كان المتهم مجنونا يوم اقتراف الجريمةطبي أثبت الجنون يوم الفحص دون أن ي

 
  :أثر الإǯراǽ في المسƚولية اǄŪائية - 3

ولما اشترط في المسؤولية الجزائية إرادة الفعل , )8(الإكراه هو حمل الشخص على فعل هو كاره له
, ظم جريمة القتل العمدإلا أنه لع, فإنه لاشك أن يكون الإكراه على الفعل معدم للمسؤولية, والرضا بنتائجه

, وقد تفاوتت آراء الفقهاء في مسؤولية المكره على القتل. )9(عدت النوع الوحيد الذي لا يقع فيه الإكراه
                                                 

آتاب , أبو داوود, 34ص , ]1423[رقم الحدیث, باب ما جاء فيمن لا یجب عليه الحد, آتاب الحدود,   أخرجه الترميذي-1
باب طلاق , آتاب الطلاق, ابن ماجة, 546ص , ]4403 [الحدیثرقم باب في المجنون یسرق أو یصيب حدا, الحدود

 . 512ص , ]2041[رقمالحدیث..المعتوه والصغير
  :  ینظر-2

  .399ص , المصدر السابق, مالك*   
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 .330ص , المرجع السابق,   أبو زهرة-3
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 89المصدر السابق، ص
 .70ص , المصدر السابق,   الصنعاني-5
  :  ینظر-6

  .312ص , المرجع السابق, عبد االله سليمان*   
 .171ص , المرجع السابق, بوسقيعة*   

 .21200: تحت رقم, 10/03/1981  قرار بتاریخ -7
 .24، ص 1402، 1982شرآة الشهاب، الجزائر، ط " الإآراه في الشریعة الإسلامية",   فخري أبو صفية-8
 .145ص ,  المرجع نفسهفخري أبو صفية، -9
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إǹ اš ƅاوǃ عن أمŖ الخطƘ والنسياǹ " للحديث المذكور)1(فذهب الحنفية إلى عدم مساءلة المكره على القتل
 والرواية )3(ويذهب المالكية, لة في يد المكره فلا دخل له في المسؤوليةولأن المكره آ, )2(" عليهاوما استكرهو

وأنهما ,  إلى أن المسؤولية الجزائية تقع على المكره كما تقع على المكره)5(والحنابلة, )4(الراجحة عن الشافعي
  . المكره بمباشرته والمكره بتسببه, شريكان في القتل

  
فقد يراد به القادر الذي ", "مختار"لاختلاف في المشترك في لفظولعل السبب في اختلاف الفقهاء هو ا

ودواعي , وقد يعبر بالمختار عمن تخلى في استعمال قدرته, وهو صادق على المكره, يقدر على الفعل وتركه
  .)6("وهو غير صادق على المكره, ذاته بلا تحرك دواعيه من خارج

  
لأنه يعدم , فالأول يعدم المسؤولية, والإكراه المعنوي, ويفرق المشرع الجزائري بين الإكراه المادي

فمن يشهر , أما الإكراه المعنوي فيتجه إلى إرادة المكره فيحمله على ارتكاب الجريمة, الحركة المادية للمكره
لأن المهدد بالإكراه , فإذا قام بها فإنه يسأل جزائيا, مسدسه في وجه شخص ليحمله على القيام بجريمة ما

وعليه فإن إرادة المكره لا تنمحي , ي يستطيع أن يخالف التهديد إذا فضل وقوع الخطر الجسيم المحدق بهالمعنو
  .)7(إذ يبقى لديه فسحة ولو ضيقة جدا من الاختيار, كليا

  
وهو , وبهذا نجد أن المشرع الجزائري يتفق إلى حد ما وما ذهب إليه الرأي الغالب في الفقه الإسلامي

  .على فعل القتل لأنه داخل تحت التكليفمساءلة المكره 
 
 :أثر الاشتراǭ في القتل في المسƚولية اǄŪائية - 4

فقد يتم الاشتراك في القتل دون سابق اتفاق، وهو ما يعرف في الفقه , هناك نوعان من الاشتراك
ن أحد الجناة  بأن يحدث دون أن يكو)9(، وفي الفقه الوضعي، بالاشتراك العفوي)8(الإسلامي بتوافق الإرادات

 غيره، وقد يتم الاشتراك مع اتفاق مسبق بين عدد من الأشخاص لارتكاب جريمة ما أو لقتل شخص ةعالما بني
وهو ما يعرف بمسألة التمالؤ في الفقه الإسلامي، وفي الفقه الوضعي يصطلح عليه بالمساهمة الجنائية أو . ما

                                                 
 .308ص , المصدر السابق,   محمد أمين الحسيني-1
 .24ص:   سبق تخریجه-2
 .246ص , المصدر السابق,   الدسوقي-3
 .253ص , المصدر السابق,   الشافعي-4
 .287ص , المصدر السابق,   ابن رجب-5
 .27ص , المصدر السابق,   الغزالي-6
  .322ص , المرجع السابق,   عبد االله سليمان-7

 .184, 183ص , المرجع السابق, فؤاد رزق:  وینظر
 .238ص , المرجع السابق,   وهبة الزحيلي-8
 .121ص , بقالمرجع السا,   فؤاد رزق-9
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أن ,  هذا المقام، حيث يفهم من مصطلح الاشتراك في القتلبالاشتراك الجنائي، وهذا الأخير هو الذي يعنينا في
يتعدد الجناة ويتفقوا على قتل شخص ما سواء كان في حالة تعدد الفاعلين الأصليين أو في حالة تعدد الفاعلين 

 فهل يكون لهذا التعدد والاشتراك المقصود أثر في المسؤولية الجزائية، وبمعنى آخر هل يمكن لهذا. مع الشركاء
  الاشتراك أن يغير من وصف المسؤولية الجزائية؟

أما من لم يباشر فعل القتل , يذهب الحنفية إلى أن المسؤولية الجزائية تقع على من باشر فعل القتل فقط
  )1 (.سواء كان حاضرا في موقع الجريمة أم لا,  لا يسأل جزائيا- وهو الشريك في نظرهم-

  
 الفاعلين والشركاء سواء باشروا القتل أو تسببوا فيه وسواء مسؤولية كل من في حين يرى المالكية

ويوجب الشافعية والحنابلة المسؤولية الجزائية على الفاعلين سواء باشروا القتل , )2(حضروا موقع الجريمة أم لا 
ن يكون فهم يشترطون في الفاعل أ, ولا يوجبونها على الشريك لأنه لم يكن حاضرا موقع الجريمة, أم تسببوا فيه

  )4(،)3 (.حاضرا سواء باشر القتل أو عاون عليه
  

 وتبعا لهذا الاختلاف اختلفوا في الممسك أي الذي يمسك المجني عليه ليقتله الجاني فذهب الحنفية إلى 
لأنه عاون القاتل , مساءلته كمساءلة الفاعل والحنابلةويرى المالكية, )5(عدم مساءلة الممسك لعدم مباشرته القتل

 )8 ()الفاعل(وبين القاتل ) الشريك(فيرون عدم التسوية بين الممسك  ،أما الشافعية, )7(،)6( موقع الجريمةوحضر

                                                 
  :  ینظر-1

  .235ص , المصدر السابق, الكاساني * 
 .126ص , المصدر السابق, السرخسي* 

  :   ینظر-2
  .244ص , المصدر السابق, الدسوقي*   
 .246ص , المصدر السابق, العدوي*   

  :  ینظر-3
  .173ص , المصدر السابق, الشيرازي*   
 .151ص , المصدر السابق, تقي الدین الحصيني*   

  :  ینظر-4
  .366ص , المصدر السابق, ابن قدامة*   
 .287ص , المصدر السابق،ابن رجب *   

 .250ص , المصدر السابق,   محمد بن محمود الطرابلسي-5
 .534ص , المصدر السابق, "الموطأ "،  مالك-6
 .287ص , المصدر السابق,   ابن رجب-7
 .253المصدر السابق ص ,   الشافعي-8
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ȇقتل القاتل وŹبǆ , إƿا أمسǮ الرجل الرجل فقتله": )1(لحديث الرسول صلى االله عليه وسلم عن ابن عمر
  .)2("الماسŕƷ Ǯ الموت

  
ولكن الغالب في رأي الفقهاء , القتل العمد ووسيلتهومرجع الاختلاف دائما هو اختلافهم في صفة 

من أعاǹ علȄ ")3(لقوله صلى االله عليه وسلم , وعلماء الشريعة هو إلحاق الشريك بالفاعل في المسؤولية الجزائية
ńتعا ƅة اŧمن ر ǆȇعينيه أ śالقيامة مكتوبا ب ǵوȇ Ɣلمة جاǯ طرǌمسلم ولو ب Ɲتل امرǫ"، لو " :وحديث

  .)4("لكبهم اƅ في النار, لسماوات واȋرǑ اشترǯوا في دǵ مƚمنأǹ أهل ا
  

من أن امرأة غاب عنها زوجها , وعملا بما قضى به عمر بن الخطاب في الحادثة التي وقعت في صنعاء
فقالت له إن هذا الغلام , فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا, وترك في حجرها ابنا له من غيرها يقال له أصيل

فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة ورجل آخر والمرأة وخادمها , فطاوعها, فامتنعت عنه, فأĹ, فاقتلهيفضحنا 
ثم اعترف , ولما ظهر أمر الحادث أخذ أمير اليمن خليل المرأة فاعترف, ثم قطعوه أعضاء وألقوا به في بئر, فقتلوه
لو تمالأ عليه : "وقال, عمر أن اقتلهم به جميعافكتب إليه , فكتب إلى عمر ابن الخطاب بخبر ما حصل, الباقون

فاعتبر التمالؤ أو الاشتراك في قتل نفس عمدا ذنبا عظيما وجناية خطيرة سواء قل , )5("أل صنعاء لقتلتهم جميعا
  . )6(المشتركون أم كثروا، فإن نصيب كل منهم عظيم

  
أن كل " لقاعدة أصولية جليلة وهي والقول بإلحاق الشريك بالفاعل في المسؤولية الجزائية هو تطبيق 

والشريك ليس , فالشرع إنما أوجب القتل على القاتل", "حكم شرعي أمكن تعليله يكون القياس جار فيه
وهذا المعنى يقتضي إلحاق , إنما اقتص من القاتل لأجل الزجر وعصمة الدماء: لكنهم قالوا, بقاتل على الكمال

  .)7("لمباشر قياساالمشارك بالمنفرد والمشارك ألحق با
  

                                                 
 عمر بن الخطاب و لم یكن قد بلغ 8 بن عمر بن نفيل بن عبد العزى بن غالب بن فهر، أسلم بمكة مع أبيه  هو عبد االله-1

ابن سعد ، . آنذاك ، شهد فتح مكة وهو ابن عشرون سنة ، توفي سنة ثلاث و سبعون و قيل سنة سنة أربع و سبعون للهجرة
  .182 ـ 142 ، ص 4المصدر السابق، ج

رقم , آتاب الدیات, الدارقطني. 50ص , باب الرجل یحبس الرجل الآخر فيقتله, آتاب الجنایات, البيهقي:   أخرجه-2
 .140ص , ]176[الحدیث

آتاب , البيهقي, 376ص , ]2620[رقم الحدیث, باب التغليظ في قتل مسلم ظلما, آتاب الدیات, ابن ماجة:   أخرجه-3
 .22ص , باب تحریم القتل من السنة, الجنایات

, باب الحكم في الدماء, آتاب الدیات, الترميذي, 22ص , باب تحریم القتل من السنة, آتاب الجنایات, البيهقي: جه  أخر-4
 .71ص , ]1398[رقم الحدیث

 .36سبق توثيقه، ص  -5
 .262, 261ص , المصدر السابق,   العسقلاني-6
 .331, 330ص , المصدر السابق,    الغزالي-7
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فنجد أن المشرع الجزائري قد حدد صفة , و القانون الجزائري, أما بالنسبة للاشتراك في الفقه الوضعي
يعتبر فاعلا كل " من قانون العقوبات 41فتنص المادة , كل من الفاعل الأصلي والشريك في نصوص القانون

ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعيد أو التهديد أو إساءة من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على 
يعتبر شريكا في : " منه42كما نصت المادة " استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي

من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكن ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب , الجريمة
فالمشرع الجزائري لم يعط تعريفا صريحا للاشتراك , "ية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلكالأفعال التحضير

  .الجنائي وإنما اكتفى ببيان صفة كل من الفاعل والشريك
  

ومع ذلك فقد استنبط الشراح من نصي المادتين تعريفا يتوافق عموما مع تعاريف الفقه 
بحيث يساهم كل منهم بدور ما في , تنفيذ جريمة قتل واحدةيعمد عدة أشخاص ل"فعرف بأن ,الإسلامي

  بأن يساهم عدة أشخاص في ارتكاب جناية "كما يعرف , )1("فتتحقق الواقعة نتيجة لمجموع أفعالهم, تنفيذها
  

 .)2( "ويكون لكل مساهم دور في تنفيذها سواء كان فاعلين أصليين أو غير أصليين, القتل
  

وهو أن الإشتراك أو المساهمة الجنائية , هذا الشأن وإن تعددت فمعناها واحدوالتعاريف التي وردت في 
  .ويساهم كل منهم بدوره في تحقيق النتيجة النهائية, أن يشترك عدة أشخاص في اقتراف جريمة قتل عمدا: هي

  
ومن خلال النصوص القانونية أيضا يمكن بيان صفة كل من الفاعل والشريك ثم معرفة مسؤولية كل 

أو إطلاق , فقد يكون فاعلا مباشرا منفذا لفعل القتل كذبح شخص, ويأخذ الفاعل الأصلي عدة صور, نهمم
وقد يكون الفاعل محرضا على ارتكاب الجريمة  بأي طريق من طرق التحريض التي ذكرتها  , عيار ناري عليه

. )3(يحثه أو يكرهه على الاشتراكويعتبر فاعلا أيضا من يلجأ إلى عديم أهلية أو مجنون و, ج. ع.  ق41المادة

                                                 
دیوان المطبوعات الجامعية،الجزائر ,"الجزء الأول،الجریمة–قسم عام –ؤح قانون الغقوبات شر ",  عبد االله سليمان-1
  .145 ص هـ،1416-1996،ط

  : وینظر
  .442ص , المرجع السابق, سليمان عبد المنعم*   
 .488ص , المرجع السابق, فتوح الشاذلي*   

  :  ینظر-2
  .257ص , المرجع السابق, رؤوف عبيد*   
 .63ص , المرجع السابق, هوجيعبد القادر ق*   

  :  ینظر-3
  .198ص , السابقالمرجع , عبد االله سليمان*   
  .142ص , المرجع السابق, أحسن بوسقيعة*   
  .645ص , المرجع السابق, وغيره, محمد زآي أبو عامر*   
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كأن , وإنما ساهم فعله في ذلك بطريق غير مباشر, أما الشريك فهو الذي لم يشارك في القتل مشاركة مباشرة
  )1 (...كالتدريب على استعمال السلاح أو التزويد به, يقوم بارتكاب الأفعال التحضيرية

ي في اعتبار عامل التحريض صفة من صفات وبذلك نجد أن المشرع الجزائري يتفق والفقه المالك
  .)2(الفاعل الأصلي لا الشريك

  
يعاقب : " من قانون العقوبات واضحا في ذلك44فقد جاء نص المادة , أما بالنسبة لمسؤولية الشريك

  ".الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة
ولا تؤثر الظروف الشخصية التي "لية الفاعل الأصليفيسأل عن نشاطه جزائيا بصرف النظر عن مسؤو

ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه 
  ".الظروف

, ويمكن القول أن المشرع الجزائري اعتبر أن فعل الشريك تابع من حيث التجريم لفعل الفاعل الأصلي
وهو ما ذهب إليه , )3(فقد أخذ باستقلالية مسؤوليته عن مسؤولية الفاعل الأصلي, قابأما من حيث الع

  .الشافعية
  

 أن الاشتراك في القتل لا يؤثر في - الاتجاه الإسلامي والوضعي–والحاصل في كل هذه الاتجاهات 
  . أو الفاعل الأصليوإن كانت هذه الأخيرة تتأثر بالظروف الشخصية المتعلقة بالشريك, المسؤولية الجزائية

  
بناء على ما ورد من مسائل متفرقة، مع تفاوت أثرها في المسؤولية الجزائية، يمكن القول أن تحقيق هذه 
العوامل وتأثيرها في المسؤولية الجزائية، لا يعني عدم قيام رابطة السببية بين فعل القتل والوفاة، لأنها وإن كانت 

ا لا تقطع رابطة السببية إذا ثبت نسبة النتيجة إلى إحدى هذه العوامل، قد تخفف من هذه المسؤولية، إلا أنه
وبالتالي فإن توفر رابطة السببية لا يعني دائما قيام المسؤولية الجزائية وترتبها على عاتق المتهم، كما سيتضح 

  .ذلك

                                                 
  :  ینظر-1

  .148ص , المرجع السابق, بوسقيعة*   
 .118ص , المرجع السابق, فؤاد رزق*   

, 444ص , المرجع السابق, سليمان عبد المنعم, رت أغلب التشریعات أن المحرض شریكا وليس فاعلا أصليا  اعتب-2
 اللتان 42 -41وبذلك یكون المشرع الجزائري قد خرج وخالف ما هي عليه التشریعات الوضعية وهذا بعد تعدیل المادتين 

 . 203ص , المرجع نفسه, عبد االله سليمان, آانتا تعتبران المحرض شریكا
 .150ص , السابقالمرجع ,   بوسقيعة-3
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ňرع الثاǨال  

   في المسƚولية اŪنائية عند تعدد العواملةǫياǵ علاǫة السببي
ن ذكرت أنه قد تتظافر مجموعة عوامل تساهم إلى جانب سلوك الجاني العمدي في إحداث سبق وأ

النتيجة النهائية، وإن مثل هذا الأمر قد يثير إشكالا قانونيا وقضائيا في تقدير علاقة السببية بين فعل الجاني ووفاة 
  .معاصرة له وقد تكون لاحقة عليهالمجني عليه، وهذه العوامل كما قد تكون سابقة على فعل الجاني، قد تكون 

  :عوامل تسبǪ فعل اŪاň العمدȅ: أولا
سواء طالت المدة , إذا كانت موجودة أو وجدت قبله , تكون العوامل سابقة عن فعل الجاني العمدي

 على نحو لا يقطع -ومن أهم العوامل السابقة والتي قد تساهم بدور كبير إلى جانب فعل الجاني, أم قصرت
ومدى إمكانية مقاومته , حالة المجني عليه الصحية قبل الاعتداء عليه,  في تحقيق النتيجة النهائية-السببيةعلاقة 

كما يُعتبر من , والمرض, والبنية الطبيعية, عامل السن: وهذه العوامل تأخذ عدة صور منها, لجسامة الاعتداء
  :ل توضيح ذلك عن طريق هذه الأمثلةوسأحاو, )1(العوامل السابقة لفعل الجاني إهمال الغير وخطؤه

فمات من , لا يمكنه مقاومة الضرب نتيجة لتقدمه في السن, إذا قام الجاني بضرب شيخ كبير في السن -
وتقوم , ففي هذه الحالة يكون كبر السن قد تدخل أو ساهم مع نشاط الجاني في إحداث الوفاة, )2(ذلك

, أما إن كان فعله غير كافي, إذا كان فعله كافيا لإحداث الوفاة, المسؤولية الجزائية كاملة على عاتق الجاني
, وطبقا لمعيار السببية في الفقه الإسلامي, فإن الجاني يسأل عن فعله فقط, لولا كبر السن, بأن لم تكن الوفاة

اة إلى خلافا للحنفية الذين يرجعون الوف, نجدها تكون قائمة عند جمهور الفقهاء من مالكية وشافعية وحنابلة
  .كبر السن

 
 هو التسمم الصديدي الناشئ من الإصابة –حسب ماراه الأطباء -ومثل ذلك أيضا إذا كان سبب الوفاة -

فإن الجاني يعد مسؤولا عن كافة النتائج التي ترتبت على فعله مادام هو الذي , مع الضعف الشيخوخي
 .)3(ولا يقبل القول بعدم توافر رابطة السببية. أنشأها

 

                                                 
  :  ینظر في ذلك إلى -1

  . وما بعدها166ص , المرجع السابق, أحمد سراج*   
  . وما بعدها240ص , المرجع السابق, وهبة الزحيلي*   
  .347ص , المرجع السابق, أبو زهرة*   
  . وما بعدها29رؤوف عبيد ، المرجع السابق، ص *   
 . 65ص , المرجع السابق, امر وغيرهمحمد أبو ع*   

 .437ص , المصدر السابق,   المزداوي-2
 .30ص , المرجع السابق,   رؤوف عبيد-3
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, فمات من ذلك, ولصغر سنه لم يستطع تخليص نفسه, ام الجاني بإلقاء طفل صغير في بحر أو لجةإذا ق -
 إلا )4(ولا يسأل عند الحنفية,  يسأل الجاني عن الوفاة)3( وحنابلة)2( وشافعية)1(فعند جمهور الفقهاء من مالكية

 .لأن عامل البرد والضعف هو السبب المباشر للوفاة, عن فعل الإلقاء
 
ضا إذا قام الجاني بضرب المجني عليه وهو في حالة سكر فتوفي من الضرب بƖلة حادة، فرغم تدخل أي -

وبذلك , فإن الجاني يسأل عن الوفاة, من الدفاع عن نفسه عامل السكر الذي قد يضعف الضحية مما لا يمكنه
د القتل وبين وفاة المجني حكمت محكمة الجنايات ببسكرة بتوافر علاقة السببية بين فعل الضرب بالسكين بقص

 .)5(وبتوافر المسؤولية الجنائية على عاتق الجاني, عليه الذي كان في حالة سكر
 
وقام الجاني بإطلاق عيار ناري عليه فمات , إذا كان المجني عليه مصابا بأمراض معينة كمرض القلب مثلا -

قة السببية بين فعل إطلاق النار وبين وفاة فيعتبر عامل المرض من العوامل السابقة التي لا تقطع علا, من ذلك
لأن فعله لم , وبالتالي يسأل الجاني عن هذه الوفاة عند جمهور الفقهاء وعند الحنفية لا يسأل عنها, الضحية

والذي يعرف عند الأصوليين ) المرض(وإنما يرجعون ذلك إلى السبب المباشر, يكن السبب المباشر لتحقيقها
 .)6(بالعلة

  
 مثالا عن ذلك مفاده، أنه إذا كان الثابت في الحكم استنادا إلى )7(  كما ذكر الأستاذ رؤوف عبيد        

وأن ضعف مقاومة المجني عليه بسبب ما به من , التقرير  الطبي أن  الوفاة نتجت من التهاب وتقيح العضد
وأن الأمراض , ذي تقيحفإن السبب الرئيسي في الوفاة هو إصابة العضد ال, أمراض ساعد على حدوث ذلك
  .وبالتالي فإن الجاني يبقى مسؤولا لقيام علاقة السببية, الأخرى لم يكن تأثيرها إلا ثانويا

          
       كما أن إهمال الغير وخطأه يعد هو الآخر من العوامل التي تسبق فعل الجاني العمدي من ذلك مثلا لو 

, فأخذها أحدهم وارتكب بها جناية قتل عمد,  من أطفالهقام شخص بترك آلة حادة أو بندقية على مرأى
وفي هذا الإطار ذهب , وتبقى المسؤولية الجنائية قائمة على عاتق الجاني, فهنا خطأ الغير لم يقطع علاقة السببية

الأمر الذي سهل لأخيه الصغير , القضاء إلى استبعاد خطأ مالك بندقية صيد  لعدم إخفائها في مكان أمين

                                                 
 . 234ص, المصدر السابق,    الدسوقي-1
  .67ص , المصدر السابق, "روضة الطالبين" ,   النووي-2

 .145ص , المصدر السابق, الحصيني: * وینظر
 .14ص , لمصدر السابقا,   ابن قدامة المقدسي-3
 .234ص , المصدر السابق,   الكاساني-4
 .15/2003تحت رقم , 17/05/2003  حكم بتاریخ -5
 . وما بعدها59  یرجع إلى معيار السببية في الفقه الإسلامي، ص-6
 .30ص ,  المرجع السابقرؤوف عبيد، -7
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إلا أنه لا يعد سببا , لأن عدم إخفاء السلاح وإن كان يعد إهمالا,  و استعمالها في واقعة قتل عمدأخذها
  .)1(فيسأل الجاني مسؤولية كاملة عن الوفاة, مباشرا في وفاة المجني عليه

  
  عوامل تعاصر فعل اŪاň العمدȅ: ثانيا

ان حدوث الاعتداء وتدخل هذا العامل إذا ك, تكون هذه العوامل معاصرة لفعل الجاني أو متزامنة معه
, ومن بين العوامل التي قد تصاحب فعل الجاني, أو بعده بشكل لا يشك في انفصاله عنه, في وقت واحد

كما يعتبر خطأ الغير أو فعلهم , أو حتى مع الشروع فيه, الملابسات الطبيعة التي قد تحدث مع فعل الاعتداء
  :وهذه بعض الأمثلة الموضحة لذلك,  من العوامل المصاحبة لفعل الجانيوحالة المجني عليه الصحية, العمدي

فتعرض المجني عليه , بقصد قتله جوعا أو بردا, إذا قام الجاني بإلقاء المجني عليه أو وضعه في مكان خالي -
, فعلهلكنه لا يقطع علاقة السببية بين الوفاة و, فهذا الاعتداء قد صاحب فعل الجاني, لاعتداء من طرف أسد

  .)2(وبالتالي يسأل عن نتيجة فعله وهي الوفاة, لأن هذا الأخير كان ملائما لتعرض الضحية لهجوم الأسد
فاصطدم هذا الأخير بأسفل , إذا ألقى الجاني بالمجني عليه من فوق قنطرة النهر قاصدا إغراقه في الماء -

ففي هذه الحالة تبقى علاقة , غرقاأثناء سقوطه وتكسرت جمجمته فمات بهذه الكيفية ولم يمت  القنطرة
 .)3(السببية قائمة مع مسؤولية الجاني عن نتيجة فعله

 
فيعتبر السقوط , فارتعش وسقط ومات من ذلك, لو صاح على صبي غير مميز يقف على سطح أو نهر -

 بناء - ةوتجب المسؤولية كاملة عن الوفا, فتثبت علاقة السببية, مصاحبا للصياح الذي كان قاصدا به إفزاعه
أما عند الحنفية فيسأل الجاني عن فعله فقط دون ,  عند جمهور الفقهاء-على مذاهب الفقهاء في معيار السببية

 .)4(قد تولد عن فعله فيطالب بالدية فقط) العلة(لأن العامل الآخر, الوفاة
 
ق صنابير الغاز بقصد وفي نفس اللحظة قام آخر بإطلا, إذا قام الجاني بضرب المجني عليه ضربا مبرحا مميتا -

فهنا فعل , فمات المجني عليه من ذلك كله, دون سابق اتفاق بينهم, وأشعل آخر النار بقصد إحراقه, خنقه

                                                 
 . 90ص , 2ج,  بغدادييلا لمطلع عليه لدى جي, 10839, تحت رقم, 01/05/1975  قرار بتاریخ -1
  :   ینظر-2

  .244ص , المصدر السابق, الدسوقي*   
  .508, 507ص , المصدر السابق, المرغياني*   
  .14ص , المصدر السابق, ابن قدامة*   
 .08ص , "حاشية النجدي", النجدي*   

  .26ص , المرجع السابق,   رؤوف عبيد-3
  :وینظر

 ....ص, "لاعتداء على الأشخاص والأموالجرائم ا", فتوح عبد االله الشاذلي*   
 .164ص , المصدر السابق,   الحصيني-4
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فتقع المسؤولية على كل  جان عن نتائج فعله وحده لتوفر , الغير العمدي قد تزامن مع فعل الاعتداء الأول
 .)1(رابطة السببية بين تلك الأفعال والوفاة

  
  :عوامل تلحǪ فعل اŪاň العمدȅ: ثالثا

بحيث تتدخل عادة كلما تراخى الموت لفترة تسمح لها بالتدخل , قد تكون العوامل لاحقة بفعل الجاني
إهمال المجني عليه أو : ومن بين هذه العوامل, سواء بقصد أو بغير قصد, لتحدث مع الفعل العمدي الوفاة

ومن الأمثلة على , من العوامل اللاحقة لفعل الجاني, ذلك خطأ الطبيبكما يعتبر خطأ الغير بما في , خطؤه
  :ذلك مايلي

 
, وكان بإمكان هذا الشخص تخليص نفسه, إذا قام الجاني بإلقاء شخص في لجة  كبيرة أو في نار محرقة -

ل الإلقاء ففي هذه الحالة تبقى علاقة السببية قائمة بين فع, فمات من ذلك, ولم يفعل إما لإهماله أو خطئه
فلا يسأل عن الوفاة لأنه قتل , أما عند الحنفية, ويسأل الجاني عند جمهور الفقهاء مسؤولية كاملة, والوفاة

أما عن , )2(ولأن الوفاة حصلت من الإحراق فيسأل عن فعل الإلقاء فقط, بالتسبب لا يوجب القصاص
بية فإنه قد يكون مخففا للمسؤولية الجزائية في فإن هذا العامل وإن كان لا يقطع علاقة السب, الجانب القانوني

  .)3(إطار ظروف التخفيف
 
إذا ألقى الجاني شخصا على الأرض فتكسرت يديه مع وجود نزيف دموي خارجي نتيجة جرح في  -

 .)4(حتى توفي, وبدلا من أن يذهب المجني عليه إلى الطبيب ترك نفسه دون علاج, الرأس
  

فقد يكون ناتجا عن الخوف الطبيعي من العلاج أو أن يكون في ,  صورا عديدة     ويأخذ الإهمال في العلاج
أو لا تؤمن به , وقد يكون هذا المصاب من بيئة تجهل سبل العلاج الطبي, ظن المجني عليه أن لا أمل في العلاج

كن القول وفي جميع هذه الحالات يم, وغيرها من الصور التي يمكن افتراض وقوعها في إهمال العلاج, أصلا

                                                 
  :   ینظر-1

  .236ص , المرجع السابق, وهبة الزحيلي*   
  .43ص , المرجع السابق, عبد القادر عودة*   
 .252ص , المرجع السابق, رؤوف عبيد*   

  :  ینظر-2
  .67ص , المصدر السابق, النووي*   
 .439ص , مصدر السابقال, المرداوي*   

 .197ص , المرجع السابق,   رؤوف عبيد-3
 .170ص ,  المرجع السابقرؤوف عبيد، -4
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وبقاء المسؤولية الجزائية مع التفاوت في درجاتها حسب , ببقاء علاقة السببية بين فعل الجاني ووفاة الضحية
  .)1(والاتجاهات الواردة بشأنها, مذاهب الفقهاء

  
فيرى , ولكنه لم يمت في الحال ولكن مات من سراية الجرح,     فإذا ضرب الجاني المجني عليه ضربة مميتة

في حين هناك من يرى عدم مسؤوليته عن ,  مسؤولية الجاني عن الوفاة لأنها كانت بسبب الضربالبعض
  .)2(وإنما يسأل عن الضرب فقط, الوفاة

 
أو أخاط الجرح في لحم حي , لو قام المجني عليه بعلاج الجرح بسم, و من صور الإهمال في العلاج أيضا -

وإن كان هذا الإهمال قد ,  علاقة السببية بين فعله ووفاة المجروحفهنا يسأل الجاني عن النتيجة لقيام, )3(فمات
  .ولكن لا يقطع رابطة السببية, يخفف من المسؤولية

 
وتصادف مع ذلك مرور سيارة تسير , فدفع أحدهما الآخر في الطريق بقصد قتله, لو تشاجر شخصان -

,  ولكن على نحو لا يقطع علاقة السببية,فهنا خطأ الغير تدخل في إحداث الوفاة, بسرعة فصدمت المجني عليه
 . )4(لأنه كان بإمكانه توقع هذا العامل, ويسأل الجاني عن تعمد القتل

هو صورة خطأ الطبيب أو الجراح , أيضا من الصور المحتملة لمساهمة خطأ الغير مع نشاط الجاني العمدي -
فيخطئ , إلى المستشفى لتلقي العلاجحيث قد يحدث وأن ينقل المصاب بعد اعتداء عليه , في علاج الضحية

كما قد يخطئ الجراح في العملية الجراحية لسبب أو لآخر مما يؤدي , الطبيب في العلاج أو في وصف الدواء
ويسأل بقدر النتيجة التي ترتبت عن , فهنا تبقى علاقة السببية قائمة بين فعل الجاني والوفاة. إلى وفاة الضحية

 لطبيب أو الجراح عن فعله؟ولكن هل يسأل ا, )5(فعله
  

ولقوله , )6( ]  وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ[: لقوله تعالى,           الأصل أن الخطأ مرفوع
  .)7("إǹ اš ƅاوǃ عن أمŖ الخطƘ والنسياǹ وما استكرهوا عليه"صلى االله عليه وسلم 

  

                                                 
 .170رؤوف عبيد،  المرجع السابق، ص-1
  .433ص , المصدر السابق,   محمد العباسي المهدي-2

 .435ص , المصدر السابق, المرداوي: وینظر
 .252ص , 10المصدر السابق،ج,   الشافعي-3
 .223ص , السابقالمرجع ,  رؤوف عبيد -4
 .241ص ,  المرجع السابقرؤوف عبيد، -5
 .05: الآیة,   سورة الأحزاب-6
 .24ص:   سبق تخریجه-7
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, ية كبيرة في الحفاظ على أرواح الناس وتحقيق حماية مصلحة النفس        ولكن لما كانت لمهنة الطب أهم
وأن كل خطأ أو إهمال من طرف الأطباء يؤدي إلى إتلاف روح , وجب إعمال الحذر والحيطة في هذه المهنة

لذلك نجد العلماء , )1(فيجب أن يكون الطبيب مأمونا على أرواح الناس, إنسان يعد مسؤولا عن ذلك
وقد أورد ابن القيم صفات الطبيب , )2(رب والمسلمين قد تشددوا في اشتراط  الحذاقة في الأطباءوالأطباء الع

  )3(الحاذق والضوابط التي تحكم علاجه تفصيلا  في كتابه الطب النبوي
  

من تطبƤ وŃ ": والسنة في مسؤولية الطبيب غير العارف بأصول الطب هو قوله صلى االله عليه وسلم
ومن هذا الحديث نجد  ,فƘتلǦ نǨسا فما دوĔا فهو ضامن: وفي رواية, )4("ا فهو ضامنȇكن بالطƤ معروف

أما الطبيب , أن العلماء قد رتبوا الضمان في الأخطاء الطبية على الطبيب الجاهل الذي لا يعلم أصول الطب
أنه , " أحكام الحسبةمعالم القربة في"وقد جاء في . )5(العارف لها فلا يسأل إذا كان الخطأ غير جسيم, العالم

  .)6(فإنه يضمن نتيجة جهله, إذا مات المريض بسبب خطأ الطبيب وجهله في وصفه للدواء المعاŀ له
كما صدرت فتوى علمية فقهية بناء على أحاديث الرسول صلى االله عليه و سلم، تقضي بمساءلة 

  .)7(الطبيب عن أخطائه الطبية 
  

ولكن الذي , خطأ الطبيب هو السبب الوحيد في وفاة المريضهذا الكلام كله يتعلق بما إذا كان 
هو خطأ الطبيب أو الجراح إذا كان من أحد العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة , يهمنا في هذا الصدد

  هل يقطع علاقة السببية أم لا؟, وهي الوفاة
  

أنه إن كان هذا الخطأ يدخل في  - تبعا لمعايير السببية-وفي هذه الحالة يمكن القول وبالمختصر المفيد
فإن خطأ الطبيب لا يقطع علاقة السببية بين فعل الجاني , نطاق العوامل المألوفة التي بإمكان الجاني توقعها

  .هذا طبعا إذا كان الطبيب من أهل المعرفة بالطب, وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الجاني, والوفاة

                                                 
 .387ص , هـ1417 -1996, 4ط, بيروت, مؤسسة الرسالة, "الطب النبوي والعلم الحدیث",   محمود ناظم النسمي-1
ص , هـ1421 -2001, 1ط, بيروت, دار الكتب العلمية, "القربة في أحكام الحسبةمعالم ",   ضياء الدین بن زید القرشي-2

177.  
 .334ص , "زاد المعاد", ابن قيم الجوزیة: وینظر

 . 150ص , هـ1423 -2002, 3ط, بيروت, دار الكتب العلمية, "الطب النبوي",   ابن قيم الجوزیة-3
, 3ج, الدار قطني,  604ص , ]4587[رقم الحدیث,  بغير فأعنتباب فيمن تطبب, آتاب الدیات, أبو داود:   أخرجه-4

رقم , باب الطبيب والمداوي والخاتن, آتاب الدیات, ابن أبي شيبة, 196ص , ]336[رقم الحدیث, آتاب الدیات
 . 419ص , ]27582[الحدیث

, 1ط, بيروت, ب العلميةدار الكت, "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام",   برهان الدین بن فرحون-5
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وقد تباينت الآراء في , والخطأ اليسير, الطبية بين الخطأ الجسيمويفرق شراح القانون في المسؤولية 

كأن يطعن الجاني المجني , والراجح أن خطأ الطبيب اليسير لا يقطع علاقة السببية بين فعل الجاني والوفاة, ذلك
 يؤثر لا)خطأ الطبيب اليسير(فإن هذا العامل, توفي الضحية, ولإهمال يسير في العلاج, عليه طعنة في الصدر
أما إن كان خطأ الطبيب أو . )1(لأن سلوكه هو السبب الملائم الذي أدى إلى الوفاة, على مسؤولية الجاني

وتنتفي بذلك , فإن ذلك يقطع علاقة السببية, كأن ينسى في جوف المريض ضمادا أو شريطا, الجراح جسيما
  .)2(المسؤولية الجنائية عن الجاني

  
 لا يقطع رابطة السببية بمعيار موضوعي بحيث ينبني على السلوك أو ويمكن قياس الخطأ الطبي الذي

 .)3(الخطأ المألوف من الشخص العادي الذي يزاول نفس المهنة والذي يمكن للجاني توقعه
  

  الǨرع الثالث
   القتل عن طرǪȇ الامتناع

 تقع بطريق الإيجاب، من المستقر عليه فقها وقانونا ، أن الأفعال الإنسانية لا سيما الجرمية منها، قد
وذلك بإتيان السلوك الإجرامي الذي تترتب عليه نتيجة ما، وقد تقع بطريق سلبي وذلك بعدم إتيان السلوك 

  .الذي كان على الشخص إتيانه  ، وقد حدث الاختلاف في القتل العمد هل يمكن أن يقع بطريق سلبي؟
ر به الشارع الحكيم، يعد إثما يؤاخذ عليه من من المقرر فقها أن كل ترك أو امتناع عن القيام بما أم

الناحية الدينية، وقد تعرض الفقهاء في دراستهم لضروب القتل العمد إلى هذا النوع من الأفعال، إلا أنهم 
هل يمكن أن يكون سببا لنتيجة ما، وبالتالي له تأثير في المسؤولية . اختلفوا في اعتبار القتل بالامتناع أو الترك

 مثل القتل بطريق الإيجاب أم لا، كما جرى هذا الاختلاف والجدال بين شراح القانون ورجال الفقه الجزائية
  .الوضعي

قسم يقصد به ارتكاب جريمة، وهذا يكون فيه نوع من الفعل، : ويقسم القتل بالامتناع إلى قسمين
إيجاĺ، فهو يعتبر جريمة في أي يكون مسبوقا بعمل إيجاĺ، وقسم يكون فيه الامتناع خالصا لا يخالطه عمل 

  .حد ذاته على ما سنرى
  

  :القتل بالامتناع الź ȅǀالطه عمل إŸاĺ: أولا
                                                 

, هرةالقا, دار النهضة العربية, " - دراسة مقارنة-المسؤولية الجنائية الفردیة في المجتمع الحر",   رمزي ریاض عوض-1
 .71ص , هـ1421 -2001, 1ط
 . 241ص , المرجع السابق,   رؤوف عبيد-2
 . 29, 28ص , هـ1421 -2001ط , دار الجامعة الجدیدة, "المسؤولية الطبية",   محمد حسين منصور-3
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أن القتل بالامتناع والذي يخالطه عمل إيجاĺ، لا يوجب المسؤولية الجزائية مثل القتل  يرى أبو حنيفة
و عطشا لا يعد قاتلا عمدا، بطريق الإيجاب، فمن حبس شخصا ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات جوعا أ

ولا يسأل عن ذلك جزائيا، لأن الوفاة إنما حصلت من الجوع والعطش لا من الحبس، وبالتالي لا ضمان عليه، 
  )1 (.في حين يذهب الصاحبان إلى وجوب الدية

  
ويذهب جمهور الفقهاء من مالكية وشافعية وحنابلة إلى اعتبار هذا النوع من القتل  قتلا موجبا 

، وإذا كان الغالب أن يموت من مثله عند )2(سؤولية الجزائية إذا قصد بذلك العدوان عند المالكيةللم
   )4 (. والحنابلة)3(الشافعية

  
هو الإجماع على أنه قتل عمد موجب للمسؤولية , ومذهب الفقه الوضعي حول هذا النوع من القتل

كل من ترك ",  من قانون العقوبات314 المادة حيث نصت, و قد أخذ  بذلك المشرع الجزائري, )5(الجزائية
أو عرضه للخطر في مكان خال من , طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية

وإذا تسبب الترك أو التعريض للخطر في , يعاقب بمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات, الناس
  ".هي السجن من عشر سنوات على عشرين سنةفتكون العقوبة , الموت

 من القتل هو  جمهور الفقهاء من أن هذا النوعفيكون بذلك المشرع الجزائري يتفق وما ذهب إليه
لذلك Ļ نقض الحكم , قتل عمد موجب للمسؤولية الجزائية مع اشتراط أن يكون المكان خال من الناس

  .)6(رك لعدم بيان كون المكان خال أم لاالصادر من مجلس قضاء وهران في قضية قتل بالت
  

لا ينسب ,  ويذهب البعض إلى أن الامتناع الذي يكون مسبوقا بعمل إيجاĺ من شأنه إحداث الوفاة
وهو ما ذهب إليه الصاحبان  في إيجاب الدية على فعل , )7(وإنما ينسب إلى العمل الإيجاĺ, إليه  سبب الموت

  )8 (.الحبس على أساس القتل الخطأ

                                                 
 . 234ص , المصدر السابق,   الكاساني-1
 . 242ص , المصدر السابق,   الدسوقي-2
 .176ص , المصدر السابق,   الشيرازي-3
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  :القتل بالامتناع دوǹ أź ǹالطه عمل إŸاĺ:  ثانيا

أو يمتنع عن , ويتمثل هذا النوع من القتل في أن يمتنع الشخص مثلا عن الاستسقاء لمن طلب ذلك
  .وغيره على نحو ما سنرى...جلب الطعام للجائع

  
, القتل بطريق الإيجابلا يوجب المسؤولية الجزائية مثل , فيذهب الفقه الحنفي إلى أن القتل بالترك

أو رأى شخصا يغرق وكان بإمكانه إنقاذه , فمن رأى شخصا لا زاد له ولم يقدم له الطعام حتى مات جوعا
في حين يرى الصاحبان , )1(فلا مسؤولية عليه جزائيا وإن كان فعله قابلا للتعزير قضائيا, حتى مات غرقا

فمات فضمنهم عمر , فأبوا أن يسقوه فأدركه العطش, مساءلته مدنيا بدليل أن رجلا استسقى على باب قوم
  .)2(الدية

وأساس الرأي عند أĺ حنيفة هو أن العبرة بالجريمة العمدية إنما تكون بالفعل المباشر المتصل بالنتيجة 
, كما أن معنى الاعتداء هو أن يتجاوز الإنسان ماله من حقوق مستمدة من الشارع كالزاد, وبالجاني سواء

وإن كان يعد آثما فهو لا يعد مرتكبا , له أن يعطي منها وله أن يمتنع, فهي حقوق له,  والمأوى وغيرها,والماء
  .)3(جريمة قتل عمد

  
لأنه من , فالذين اشترطوا المباشرة لوجوب القصاص لم يعتبروا بهذا النوع من القتل بالامتناع, وعليه
  .)4(قبيل التسبب

لوضعي المنكر لصلاحية السلوك السلبي لأن يكون سببا لنتيجة الاتجاه ا,ويتفق مع المذهب الحنفي
هذا الاتجاه إلى عدم التسوية بين القتل بفعل إيجاĺ  حيث يذهب أنصار, وبالتالي توفر المسؤولية الجزائية, إيجابية

 غالبية الفقه وهو ما ذهب إليه, وبين القتل بالامتناع لأن هذا الأخير عدم والنتيجة الإيجابية لا تنشأ من العدم
فلا يمكن , الذي يرفض الاعتراف بأي قيمة قانونية للامتناع في المساءلة الجزائية في جريمة القتل, الفرنسي

لأن ذلك يعد خروجا على مبدأ قانونية , مساءلة الشخص إذا كان ما صدر عنه  موقفا سلبيا أو امتناعا
فلا يمكن تصور رابطة السببية , وفضلا عن ذلك, فالقانون لم ينص على ذلك صراحة,   الجرائم والعقوبات

  .)5(فلا يمكن نسبة الوفاة وهي نتيجة إيجابية إلى العدم, لأن الامتناع عدم, بين الامتناع والنتيجة
                                                 

 . 153ص , المصدر السابق,   السرخسي-1
ص , ]27890[ رقم الحدیثباب  الرجل یستقي فلا یسقى حتى یموت, دیاتآتاب ال, المصدر السابق,   ابن أبي شيبة-2
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 :        غير أنه يأخذ على هذا الاتجاه أنه

يجاĺ فهو سلوك إرادي وهو كالفعل الإ, بل هو كيان قانوني,  ليس صحيحا القول بأن الامتناع عدم -
  .وتكون في الترك مانعة منها, غير أن الإرادة في الفعل الإيجاĺ تكون دافعة للحركة, سواء بسواء

 
قول لا , إن القول بأن التسوية بين الفعل الإيجاĺ والامتناع خروجا عن مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات -

 القانون قد صاǡ السلوك المعاقب عليه في القتل في قالب لأن هذا لا يمكن القول به إلا إذا كان"أساس له
ويضيق عن الامتناع فتكون حين ذاك  التسوية بين الامتناع والفعل الإيجاĺ , يتسع للفعل الإيجاĺ وحده

 .)1("انتهاك لمبدأ الشرعية قياسا في مجال التجريم
  

ويعد , لنتيجة مثله مثل الفعل الإيجاĺذهب اتجاه آخر إلى اعتبار الامتناع كاف لتحقيق ا, وبناء عليه
, وقياس ذلك أنه لو تدخل الجاني ولم يمتنع لما حصلت النتيجة, من باب القتل الموجب للمسؤولية الجزائية

فلولا ,  ولأن هناك علاقة سببية قائمة بين الامتناع والنتيجة, )2(وسواء كان لهذا الممتنع واجب بالتدخل أم لا
  .)3(وبالتالي الجزم بنسبتها إلى هذا الامتناع, صلت النتيجةهذا الامتناع لما ح

أن المساواة المطلقة بين القتل بفعل إيجاĺ والقتل بالامتناع دون , إلا أنه قد يؤخذ على هذا الاتجاه
فلا يمكن مساءلة شخص لامتناعه عن , التقيد بضوابط قد يفرض على الناس التزاما صعبا ومخالفا للمألوف

  .)4(وإنما هذا من باب الواجب الأخلاقي والإنساني, ا لم يوجبه به القانونالقيام بم
  

ورأينا أن الاتجاه , هذا بالنسبة للاتجاه المطلق والمضيق لصلاحية السلوك السلبي لأن يكون سببا للنتيجة
 أن القتل فيرون, أما جمهور الفقهاء من مالكية وشافعية وحنابلة, الأول يقترب إلى مايراه الفقه الحنفي

مادامت نتيجة الترك هي نفسها نتيجة الفعل وهي , بالامتناع كالقتل بفعل إيجاĺ من حيث المسؤولية الجزائية
أن من : "جاء في حاشية الدسوقي, كاشتراط نسبة النتيجة إلى الامتناع, هذا مع وجود بعض الضوابط, الوفاة

                                                                                                                                                         
  . 69ص , المرجع السابق, أآرم نشأت*   
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  .44ص , المرجع السابق,   محمد زآي وغيره-1
 .377ص , المرجع السابق, "السببية في القانون الجنائي", رؤوف عبيد: *       وینظر

  : ینظر -2
  .46ص , المرجع السابق, محمد زآي وغيره * 
 . 69ص , المرجع السابق, أآرم نشأت* 

 . 19ص , المرجع السابق, "جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال",   رؤوف عبيد-3
 . 46ص , المرجع السابق,   محمد زآي وغيره-4



                                                                 - 86 -   

ومن ذلك الأم تمنع ولدها الرضاع حتى ...القصاصمنع إنسان الطعام أو الشراب قاصدا بذلك موته فعليه 
  )1(".فإن قصدت موته فتقتل, يموت

  
وتركه من غير شراب ولا طعام مدة , وضيق عليه بيتا)إن حبسه : "وورد في المهذب وكذلك في الأم

  )3)(2(".الأغلب أنه يموت من مثله فيها فعليه القود لأنه مما يعد قاتلا في الغالب
  

فقد ورد في كشاف القناع ومثله في الإنصاف أن من , ص جاءت في كتب الحنابلةومثل هذه النصو
حتى مات جوعا وعطشا في مدة يموت في مثلها غالبا , منع الطعام والشراب والدفء في الليالي الباردة

  )5( )4 (.يستوجب عقوبة العمد
  

 تعالى أجرى العادة بالموت عند لأن االله"ويشترط الحنابلة في تعمد الترك أن يتعذر على المتروك طلبه 
لأنه مهلك , فإن لم يتعذر عليه الطلب وتركه حتى مات فهدر, فقد تعمد القتل, فإن تعمده الإنسان, ذلك
  .)6 (..."والمدة التي يموت فيها غالبا تختلف باختلاف الناس والزمان والأحوال...لنفسه

  
فالكل موجب , المباشرة عن القتل بالسببفأساس رأي الجمهور السابق ذكره عدم تفرقتهم القتل ب

وإذا كان ,  القتل بالامتناع كالفعل الإيجاĺ إذا قصد الجاني العدوان عند المالكيةويعتبر, للمسؤولية الجزائية
  .)7(الغالب أن يموت من مثله عند الشافعية والحنابلة

هين الأول والثاني الذين سبق  ويقترب إلى هذا القول الاتجاه الوضعي الذي حاول التوسط بين الاتجا
كما أنه لم يطلق ذلك تماما، إنما ذهب إلى اعتبار , ذكرهما، فهو لم ينكر المسؤولية الجزائية عن القتل بالامتناع

 بشرط أن يكون هذا الترك ناتج عن الامتناع عن أداء واجب قانوني أو بالقتل بالامتناع كالقتل بطريق الإيجا
اجب الأدĺ، كإنقاذ الحرقى والغرقى فلا يعد التزاما قانونيا إلا إذا كان ملزما بذلك التزام قانوني، أما الو

أما إن لم يكن على هذا ... قانونا، كالتزام جندي المطافئ بإنقاذ من تلتهمه النيران، والتزام الممرضة والطبيب 
وجب مسؤوليته سواء كان هذا العمل الممتنع التزاما قانونيا أو تعاقديا بالتدخل لحماية غيره، فإن ذلك لا يست

                                                 
 .242  الدسوقي،المصدر السابق،ص-1
 . 176ص , ابقالمصدر الس,   الشيرازي-2
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يحتاج منه قدرا من التضحية والمخاطرة، أولا يحتاج لشيء من ذلك،كمن يرى شخصا يسير على هاوية قنطرة 
 وهذا خلافا لما يذهب إليه الرأي الغالب في الفقه )1(.فلا ينقذه، فيسقط ويموت، فلا يسأل عن ذلك

نه يجب إنقاذ الغريق إذا لم يخش على نفسه، وإذا علم العوم وخاف  أ)2(الإسلامي، فيقول ابن القاسم المالكي
  . )3(الموت ضمن الدية، أيضا إذا تردى في بئر، وطلبك تدلي له حبلا فرفعته، فلما أعجزك خليته فمات ضمنته

  
نجد أن الفقه الإسلامي  جعل الواجب الشرعي , فبمقارنة هذا الرأي بما هو عليه الفقه الإسلامي

وتاركه يعد آثما ويستوجب المسؤولية , لأن كل ما أمرت به الشريعة أو نهت عنه هو واجب شرعي, مطلقا
إذا أدى ذلك إلى الهلاك كترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والامتناع من إماطة الأذى عن , الأخروية
ل كل ما في طاقته للحيلولة والحقيقة أن في حكم الشريعة من يرى إنسانا متعرضا للأذى عليه أن يعم. الطريق

من ǯاǹ عندǽ ": لقوله صلى االله عليه وسلم, )4(و وقوعه سواء كان بالتزويد بالماء أو الطعام أو بمنع الافتراس
   .)5("فǔل Ǜهر فليعد به علȄ من لا Ǜهر له ومن ǯاǹ عندǽ فǔل ǃاد فليعد به علȄ من لا ǃاد له

  
حيث يرى الأخذ بالاتجاه الوسطي الذي يقيد من , الجزائريوقد سار نحو هذا الإتجاه الفقه القانوني 
مع توسع "بأن يكون هناك واجبا أو إلتزاما قانونيا أو عقديا , التسوية بين القتل بالامتناع والقتل بفعل الجاني

ا نطاق المسؤولية لتشمل إلى جانب الملتزم قانونا أو بموجب إلتزام شخصي كل من يمتنع عن تقديم المساعدة إذ
وإذا قام الدليل على أن تدخله كان يمكن أن يمنع النتيجة الضارة دون أن يكلفه , توفر لديه القصد الجنائي

  .)6("وأن لا يكون ذلك التدخل خطرا على جسمه, ذلك تضحية جسيمة في المال
ن كل الامتناع ع:  هوالامتناعمن أن , و يقترب هذا  مما ذهب إليه جمهور الفقهاء وبالأخص المالكية

فإذا ثبت القصد والضرر وقامت علاقة سببية تحول هذا الواجب الديني إلى واجب , واجب ديني أو أخلاقي
  .قضائي و إلى مساءلة جزائية

  
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى Ũس " من قانون العقوبات الجزائريعلى أنه 182وقد نصت المادة 

كل من يستطيع بفعل مباشر منه , إحدى هاتين العقوبتينأو ب, دينار1500 إلى 500وبغرامة من , سنوات
أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم , أو على الغير أن يمنع وقوع فعل موصوف بأنه جناية, وبغير خطورة عليه

                                                 
 . 374ص , المرجع السابق, ح عبد االله الشاذلي  فتو-1
  هو عبد الرحمن بن القاسم المالكي ، ولد سنة مائة و اثنان و ثلاثون للهجرة، جمع بين الزهد و العلم تفقه بمالك و -2

 .150الشيرازي، المصدر السابق ، ص . نظرائه ، توفي بمصر سنة مائة و إحدى و تسعون للهجرة
   .261 ،ص12ج, ر السابقالمصد,   القرافي-3
 . 100ص , المرجع السابق, "الجریمة",   أبو زهرة-4
 .522،ص]1663[رقم الحدیث أخرجه أبو داود ،آتاب الزآاة ،باب في حقوق المال،-5
  .159ص , المرجع السابق, عبد االله سليمان  -6
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ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى ,  "وامتنع عن القيام بذلك, الإنسان
وذلك دون أن تكون , في إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة لهشخص في حالة خطر كان 

  .هناك خطورة عليه أو على الغير
  

أن المشرع في تقديره العقاب على القتل إنما ينظر إليه باعتباره : "والحكمة من العقاب على الامتناع
ولما ,  فالضرر والخطورة في النتيجة لا في الوسيلة,ضررا خطيرا يهدد الأمن دون النظر إلى الوسيلة التي أحدثته

فلا فرق بين حالة , فليس من المنطق تقرير العقاب في الأولى دون الثانية, كانت النتيجة واحدة بكلتا الطريقتين
  .)1("وحالة التي تقتله بالامتناع عن إرضاعه أو بعدم ربط الحبل السري له, الأم التي تقتل إبنها خنقا

  
  
Ƥالمطل ňالثا   

  . الاستثناƔات الواردƧ علȄ أثر ǫياǵ علاǫة السببية في المسƚولية اǄŪائرȇة
رأينا حالات قيام علاقة السببية بين فعل الجاني العمدي، ووفاة الضحية، وأثر ذلك في المسؤولية 

 الذي تعمّد  فعل القتل، الجزائية، حيث تبين أنه بمجرد قيام علاقة السببية، تثبت المسؤولية الجزائية في حق الجاني
مع اختلاف درجاتها، إلا أنه هناك حالات تكون فيها علاقة السببية قائمة دون أن يكون لها أثر في المسؤولية 

  .الجزائية، مثل حالة الضرورة ،الشروع،و سأقتصر في الكلام هنا عن الدفاع الشرعي كنموذج 
ن السر والسبب في هذه العلاقة المضطربة بين لذلك سأتناول هذه الحالة، لأصل في الأخير إلى بيا

  .السببية والمسؤولية الجزائية
  الǨرع اȋول 

Ȇرعǌالدفاع ال   
إن الكلام عن الدفاع الشرعي يتطلب التعريف به، وبيان حكمه، و شروطه، ثم توضيح قيام علاقة 

  .السببية فيه
  

  .)2(تعرǦȇ الدفاع الǌرعȆ : أولا 

                                                 
 . 52ص , المرجع السابق,   فتحي بهنسي-1
ن أسباب الإباحة أو آما اصطلح عليها المشرع الجزائري بالأفعال المبررة، وهو ما نصت   یعتبر الدفاع الشرعي سببا م-2

 ..  من قانون العقوبات40-39عليه المادتين 
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 –إطار الكلام عن الاعتداءات الواقعة على نفس الإنسان وعرضه وماله  في –تعرّض فقهاء المذاهب 
، وإن كانوا لم يتطرقوا إلى تعريفه صراحة، فلا بأس "بدفع الصائل " لموضوع الدفاع الشرعي، أو ما يعبر عنه 

  : بذكر بعض النصوص التي توحي بذلك 
  

جب قتله، ومن شهر على رجل سلاحا  من أشهر على المسلمين سيفا و": جاء في تكملة البحر الرائق
ليلا أو نهارا في المصر أو غيره، أو شهر عليه عصا ليلا أو نهارا في غيره، فقتله المشهور عليه، فلا شــيء 

 كما ورد في )2(،"جاز دفع الصائل على نفسه أو ماله أو عرضه: "  ، وورد في حاشية الدسوقي )1(" عليه
حتى إذا أرهقه تحوّل إليه ق بعض متاع الرجل، فيشعر به فيخرج في أثره في السارق يسر :" تبصرة الحكام 

فيقتله الرجل في امتناعه ذلك .. السارق، فدافعه عن نفسه وامتنع منه وقاتله ابتغاء النجاة منه بسيف أو سكين 
و ماله، آدمي من صال على نفسه أو حرمته أ: "  وجاء في المحرّر  )3("حين لم يجد إلى أخذه سبيلا، فدمه هدر

  )4(".أو بهيمة، فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك
  

أما الصائل فكل قاصد من مسلم وذمي يجوز دفعه، فإن أĹ الدفع على : " كما جاء في روضة الطالبين
  )5(... ".نفسه فلا ضمان 

  
هاء قد عنوا بموضوع الدفاع الشرعي ودرسوا أحكامه وكل فمن خلال هذه النصوص ، يتبين أن الفق

فالأصل أن كل اعتداء على نفس الإنسان يعدّ جريمة في حد ذاته، إلا أنّه في حالة الدفاع عن . ما يتعلق به
النفس وغيرها ينتقل وصف الفعل من التحريم إلى الحل والإباحة، وذلك لأن المدافع عن نفسه، هو في حال 

 فالأوąلى أن تسقط عقوبة من – كما رأينا عند البعض –ه، فإذا كان الإكراه الملجئ يسقط العقوبة تشبه الإكرا
، وفي هذا تطبيقا لقاعدة )6(منع الجريمة عن نفسه، وقد تعيّن ألا يدفع الأذى عن نفسه إلا بارتكاب ما ارتكب 

   .)7(و أدى إلى قتله ، فيجب دفع الصائل ول"الضرورات تبيح المحظورات" جليلة النفع، وهي  
  

                                                 
 . 30  القادري، المصدر السابق، ص -1
 .357  الدسوقي،المصدر السابق،ص-2
 . 148ابن فرحون،المصدر السابق،ص-3
  ..162  أبو البرآات،المصدرالسابق،ص-4
 . 391  النووي،المصدرالسابق،ص-5
 . 386  أبو زهرة، المرجع السابق، ص -6
، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط"الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان"  زین العابدین بن براهيم بن نجيم، -7

 .85 هت،       ص1993-1413
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هذا وقد ذهب بعض المتأخرين من فقهاء وعلماء الشريعة إلى تعريف الدفاع الشرعي تعريفا شاملا 
رد العدوان بالقدر اللازم لدفع الاعتداء حسب  " : من ذلك –استنادا إلى النصوص الفقهية –لكل عناصره 

  )1("تقديره في غالب ظنه
لشخص ما قد يشكل خطرا على نفسه أو عرضه أو ماله، بما يمكنه ردّه أن يردّ ا: فالدفاع الشرعي هو 

  .من غير إفراط ولا تفريط
  

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا  [: والأصل في مشروعية الدفاع الشرعي قوله تعالى 
 أن يأخذ حقه منه بقدر مظلمته، فلا يجوز ، والاعتداء هو التجاوز، فمن ظلم عليه)2( ] اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

  .، وهذا هو الدفاع المشروع)3(التعدي فوق ما اعتدى هو عليه
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا  [: وقوله تعالى 

، حيث أمر االله تعالى بقتل الفئة )4( ] غِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِعَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْ
  .)5(الباغية، ولا بغي أشد من قصد إنسان بالقتل بغير استحقاق، فاقتضت الآية قتل من قصد غيره دفاعا 

  
 )7(هريرة  ، أيضا ما رواه أبو )6( ..."من ǫتل دوǹ نǨسه فهو شهيد : "  صلى االله عليه و سلموقوله 

:  قالفلا تعطه مال�Ǯ: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : يا رسول االله :  جاء رجل فقال ":قال
هو في : ، قال أرأيت إن قتلته، قال فƘنƪ شهيد: أرأيت إن قتلني، قال : ، قالǫاتله :أرأيت إن قاتلني، قال

   .)8("النار
  

التشريع الجزائري، بمشروعية الدفاع الشرعي، حيث كما أقرت أغلب التشريعات الوضعية ومنها، 
استعمال القوة اللازمة لرد اعتداء غير مشروع يقع على النفس أو المال سواء كان الاعتداء : " يعرف بأنه 

الحق باستعمال القوة اللازمة : " ، وبنفس المدلول يعرّفه البعض )9(" يهدد المدافع بذاته أم غيره من آحاد الناس
  .)1("قرره القانون لمصلحة المدافع لردّ الاعتداء الحال عليه أو على ماله، أو على نفس الغير أو مالهالذي ي

                                                 
 . 751 المرجع السابق، ص وهبة الزحيلي، -1
 . 174:  البقرة، الآیة   سورة-2
 . 360، ص 1  القرطبي، المصدر السابق، ج-3
 . 09:   سورة الحجرات، الآیة -4
 . 280، ص 5  الجصاص، المصدر السابق، ج-5
 . 466، ص ]28039[ابن أبي شيبة، آتاب الدیات، باب في قتل اللص، رقم الحدیث :   أخرجه -6
طریف بن غياث بن دوس ، نشأ یتيما ، روى عن أبي بكر و عمر، توفي سنة   هو عمير بن عامر بن عبد ذي الشري بن -7

 .340 ـ325 ،ص4ابن سعد ، المصدر السابق ، ج. تسع و خمسون للهجرة في خلافة معاویة بن أبي سفيان 
 .343، ص ] 358[و إن قتل آان في النار، رقم الحدیث... مسلم ، آتاب الإیمان ، باب الدليل على أن :   أخرجه -8
  :   ینظر -9

  . 349فتوح الشاذلي، المرجع السابق، ص * 
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لا جريمة إذا كان الفعل قد دفعت  : " 02 من قانون العقوبات الجزائري فقرة 39كما نصت المادة 

لشخص أو للغير بشرط أن يكون إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو الغير، أو عن مال مملوك ل
إذا ... ،  فنص المادة  نفي صفة الإجرام عن المدافع عن نفسه أو ماله "الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء 

  .)2(دعت الضرورة إلى ذلك، ويستوي أن يكون المدافع عن نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله 
  

حية إلا أنها توحي إلى نفس المعنى أو المدلول للدفاع ورغم شبه التباين الموجود في التعاريف الاصطلا
 إلى كون الدفاع –الشرعي في كل من الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري على غرار التشريعات الوضعية 

  .مورد العدوان بالقدر اللازم و دون أن تكون هناك مسؤولية على عاتق المدافع
  

يق الدفاع الشرعي، وهي النفس والعرض والمال، وكل ويتضح من خلال التعاريف أيضا مجالات تطب
ما يتعلق بهما، وإن كنت سوف أقتصر على الكلام عن حكم الدفاع المشروع عن النفس وأثره في المسؤولية 

  : الجزائية، لكون الدراسة منصبة على الاعتداء على النفس 
  

   :Ʒكم الدفاع المǌروع عن النǆǨ:ثانيا
حكم الدفاع عن النفس بين الوجوب والجواز، فيذهب جمهور الفقهاء من تباينت آراء الفقهاء في 

 إلى وجوب الدفاع ورد الاعتداء عن النفس،حيث جاء في تكملة البحر حنفية   وشافعية  وبعض الحنابلة 
له :"...، وورد في مغني المحتاج  )3("من أشهر على المسلمين سيفا وجب قتله لأن دفع الضرر واجب:"الرائق
من صال على  ":، كما جاء في المحرر ما نصه   )4("فإن قتله فلا ضمان...  كل صائل على نفس أو طرفدفع

 بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به ،فإن لم يندفع إلا بالقتل   نفسه أو حرمته أو ماله آدمي فله الدفع عن ذلك
      .)5(  "هفله ذلك و لا ضمان علي

  
و جاز دفع :"جاء في مواهب الجليلحيث فع الصائل جائز لا واجب ،  المالكية إلى أنّ دحين ذهبفي 

الغالب  هو ما ذهب إليه الرأى،و )6("فإذا صال على الرجل فخافه على نفسه فقتله فلا شيئ عليه...الصائل

                                                                                                                                                         
 202مصطفى مجدي هوجة، المرجع السابق، ص * 

 . 129  عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص -1
 . 124-123  أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص -2
 .30  القادري، المصدر السابق، ص -3
 . 328شربينى،المصدر السابق،ص  ال-4
 .162أبو البرآات،المصدر السابق،ص  -5
 . 383شنقيطى،المصدر السابق،ص  ال-6
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استدلوا على ذلك بقوله  ، و )1(لدى الحنابلة ،و هو جواز الدفاع عن النفس،فله أن يدفعه و له أن يستسلم 
،وما جاء ľ )2("اجلǆ في بيت�Ǯ فǹƜ خƪǨ أȇ ǹبهرǭ شعاع السيǦ فǖǤ وجهǮ"  :ى االله عليه و سلم صل

  .)3("تكن فتنة فكن فيها عبد اƅ المقتول ولا تكن القاتل:" الحديث
  

كما استدلوا بعمل ابن آدم واستسلامه لأخيه وعدم دفعه عن نفسه لما أراد قتله، كما احتجوا بعمل 
  . وعدم دفاعه عن نفسه مع قدرته على ذلك- عنهرضي االله-عثمان 

  
وأجيب على أدلة الرأي الثاني بأنها أدلة خاصة ولشروط مخصوصة، كما أن الظروف الخاصة لا 

 حيث أنه -رضي االله عنه–تعمّم، هذا بالإضافة إلى أنه يجوز ذلك في حال الفتنة فقط كما حدث مع عثمان 
ا سلّ فيها السيف لم يؤمن أن يقتل فيها من لا يستحق القتل، فأعرض عن لما علم أنها فتنة، وأن الفتنة إذ

  .)4(الدفاع
  

فالرأي الراجح في حكم الدفاع عن النفس، والذي يذهب إليه غالب الفقهاء هو وجوب الدفاع وردّ 
 أخف الاعتداء، إذا كان سيؤدي إلى إهلاك نفسه، وتطبيقا للقواعد المتعلقة بحفظ الكليات الخمس، كقاعدة

  .)5(فيجب الدفاع... الضررين، وقاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة 
  

فالأصل إذن هو وجوب الدفاع، وإن أمكن التوفيق بين الرأيين يمكن القول بوجوب الدفاع الشرعي 
في غير حال الفتنة وجوازه فيها، بشرط أن يخشى فيها قتل من لا يستحق القتل، كما يحتمل أن تكون كلمة 

الواردة في كلام الفقهاء، أنهم لا يقصدون بها المعنى الاصطلاحي للكلمة، إنما يقصدون الاستعمال " الجواز"
المجازي، وهذا بدليل ضمّهم العرض إلى نفس حكم الدفاع عن النفس رغم أن الاتفاق حاصل في أن الدفاع 

  .)6(على العرض واجب 
  

                                                 
 .336بن قدامة،المصدر السابق،ص  ا-1
الترمذي ، آتاب  . 501، ص ]4257[أبو داود آتاب الفتن و الملاحم ،باب في النهي عن السعي في الفتنة، رقم الحدیث  -2

   .422، ص ]2194[رقم الحدیث ... الفتن ، باب ماجاء تكون فتنة 
 .503، ص ]4261[أبو داود،آتاب الفتن و الملاحم،باب،فى النهى عن السعى فى الفتنة ، رقم الحدیث  . -3
 . 466 هـ، ص 1415-1994، 1، دار طيبة للنشر والتوزیع، ط"تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة" محمد أمخزون، -4
 . وما بعدها85 ابن نجيم، المصدر السابق، ص -5
، رسالة ماجستير، آلية العلوم الاجتماعية والعلوم " دراسة مقارنة-وسائل إثبات الدفاع الشرعي"لهاشمي تافرونت،  ا-6

  .146ص .  هـ1422-2001الإسلامية باتنة، سنة 
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عن النفس، فهناك من اعتبره حقا شخصيا، ينبغي كما اختلف الفقه الوضعي أيضا في حكم الدفاع 
، وذهب بعض الفقه الجزائري إلى )1(التزام الناس ومنهم المعتدي على احترامه وهو ما ذهب إليه المشرع المصري

, من يراه بأنه واجب، وهناك )2اعتبار الدفاع الشرعي ترخيص من المشرع يستعمله الشخص في حدود النص 
  .)3(م به تبعات قانونيةيترتب على عدم القيا

  
به , حق للشخص,        وبين هذا وذاك يمكن القول أن الدفاع الشرعي حق وواجب في نفس الوقت

وواجب في حقه للدفاع عن نفسه أو غيره , يستطيع الدفاع عن نفسه دون الارتباط بانتظار السلطات الحامية
  .حماية وصيانة لحق الحياة

  
  : ع عن النǆǨشروǕ الدفاع المǌرو: ثالثا

لكي لا يتحول رد , اشترط الفقه مجموعة شروط, حتى يأخذ الدفاع صورته الشرعية وصفته الإباحية
  :)4(وهذه الشروط كالتالي, الاعتداء إلى اعتداء آخر قد يكون أكبر منه جسامة

كارتكاب فعل تحرمه الشريعة , أن يكون هناك اعتداء يشكل خطرا على النفس بفواتها وهلاكها - 1
  .أو تجرمه القوانين الوضعية, لإسلاميةا

 
بحيث , ا كالالتجاء إلى السلطات أو الاستغاثة, أن يكون قد تعذر على المصول عليه دفعه بطريق آخر - 2

فإن أمكن دفع الصائل , بل يجب إعمال التدرج والدفع بالأهون, إن أمكنه ذلك فلا يجوز له الدفع بالقتل

                                                 
  : ینظر-1

  . 309فتوح الشاذلي، المرجع السابق، ص * 
 204مصطفى مجدي، المرجع السابق، ص * 

  : ینظر -2
  . 123جع السابق، ص بوسقيعة، المر* 
 129عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص * 

 .192ص , المرجع السابق,   نجيب حسني-3
  :   ینظر-4

  . وما بعدها30ص , المصدر السابق, القادري*   
  .336ص , المصدر السابق, المغني, ابن قدامة*   
  .162ص , المصدر السابق, أبو البرآات*   
  .148ص , ابقالمصدر الس, ابن فرحون*   
  . وما بعدها391ص , المصدر السابق, النووي*   
  .754ص , المرجع السابق, وهبة الزحيلي*   
ص , والمرجع السابق, 216ص , المرجع السابق, "جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال",فتوح الشاذلي*   

313 ,314.  
  .167, 163ص , المرجع السابق, فؤاد رزق*   
 .  وما بعدها131ص , المرجع السابق, نعبد االله سليما*   
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فلا يجوز دفعه , وإن أمكنه بالضرب, فلا يجوز دفعه بالضرب, غاثة بالناسأو الاست, بالفرار منه أو بالصياح
آت أتاني يريد أن , يا نبي االله: فقال, أن رجلا أتى إلى  النبي صلى االله عليه وسلم: "وذلك لما روي, بالقتل

يا : قال: سلمśأستعن بالم: أرأيت إن ناشدته فأĹ أن ينتهي؟ قال:  قال.تناشدǽ اƅ: يبزني فما أصنع به؟ قال
أرأيت إن , يا نبي االله: قال: استǤث السلطاǹ: قال, نبي االله أرأيت إن لم يكن أحد من المسلمين استغيثه عليه

وإلا منعǯ , ƪنƪ في شهداƔ اȉخرǫ :Ƨال, فǫ ǹƜتلǮ, فقاتلهلم يكن عندي سلطان استغيثه عليه 
Ǯوز أن يستدل به في طريقة الدفاع عن النفس إن فيج, وإن كان هذا فيما يتعلق بالدفاع عن المال.)1("مال

ولا أحد , فإن الاستغاثة أصبحت لا تجدي, لأنه تماشيا مع الواقع المعاش, و إلا فبالقتل,أمكن ذلك بالتدرج
  .وذلك بسبب حال الفتنة التي تعيشها المجتمعات اليوم, يستجيب لها

 
فإنه , فإن تجاوز المدافع حدود الدفاع, ءأن يكون الدفاع لازما ومتناسبا مع قدر وجسامة الاعتدا - 3

دون أن يتجاوز إلى ما هو أكثر , فله أن يرد الاعتداء بقدره و وقته , يتحول دفاعه إلى اعتداء يسأل عنه جزائيا
  .)2("الضرورة تقدر بقدرها"وفي ذلك تطبيقا للقاعدة الفقهية, منه في الجسامة والخطر

  
  : المدافع والنتيجة وأثر ƿلǮ في المسƚولية اǄŪائيةǫياǵ علاǫة السببية بś فعل: رابعا

 هو السبب -  إذا انفرد- إذا كان هذا الفعل, تكون علاقة السببية قائمة بين فعل الدفاع ووفاة المعتدي
فبمجرد , فيكفي أن يكون ملائما ومناسبا لإحداثها, أما إذا تضافرت معه مجموعة عوامل, المباشر للوفاة

  .تقوم علاقة السببية ولكن هل لها من أثر في المسؤولية الجزائية؟, ونسبة الفعل إلى المدافعثبوت حالة الدفاع 
  

 كما -وهي مساءلة الجاني المتعمد عن فعله بمجرد قيام علاقة السببية, استثناء من القاعدة الأصلية
قة السببية أي أثر في لا يكون لقيام علا,  ففي حالة الدفاع الشرعي عن النفس-رأينا في الحالات السابقة

  , )3(حسب الشروط المحددة له دون تجاوز باتفاق الفقهاء) القتل(إذا أتى المدافع فعل الدفاع , المسؤولية الجزائية
  

  .)4 (وإن كان الحنفية قد ذهبوا إلى مساءلته  مدنيا إذا كان الصائل مجنونا أو بهيمة

                                                 
 .129، ص ]4092[أخرجه النسائي ، آتاب التحریم ، باب ما یفعل من تعرض لماله، رقم الحدیث-1
 . 86ص , المصدر السابق,   ابن نجيم-2
  :   ینظر-3

  .31ص , المصدر السابق, القادري*   
  .383ص , المصدر السابق, الشنقيطي*   
  .527ص ,  السابقالمصدر, الشریيني*   
 .337ص , المصدر السابق, ابن قدامى*   

 .31ص , المصدر نفسه,   القادري-4
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لأن فعله , عن فعله إذا أتاه في الإطار المقرر قانوناكما ذهب المشرع الجزائري إلى عدم مساءلة المدافع 
وبالتالي , أي نفي وصف الجرم" لا جريمة"ع .  ق39وهو ما عبرت عنه المادة , في هذه الحالة  أصبح مباحا

  .)1(انعدام المسؤولية الجزائية
 ňرع الثاǨال  

ȆنائŪة السببية بالقصد اǫعلا  
فإذا انتفى , يجب أن تشتمل على جميع عناصرها, ك معينحتى تترتب المسؤولية الجزائية على سلو
, وهو الفعل المجرم الذي يستوجب العقاب, سلوك الجاني: إحداها انتفت معه، و تتمثل هذه العناصر في

وهناك العمد أو القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى , والنتيجة وهي الواقعة المترتبة عن إتيان هذا السلوك
  .)2(وأخيرا السببية  وهي العلاقة الواجبة الوجود بين السلوك والنتيجة, لفعل والنتيجة معاإتيان ا

  
فعلى ضوء ما درسناه،يظهر أن هناك نقاط ارتباط بين العمد و السببية، بحيث لا يمكن استغناء 

لان عن بعض و أحدهما عن الآخر في الواقعة الجنائية ،إلا أنّ طبيعة كل منهما تثبت عكس ذلك ،فهما مستق
  :يظهر ذلك في النقاط التالية

 
أما , )النتيجة(تختلف السببية عن العمد في كون أن السبب هو ما يتوقف على وجوده وجود المسبب  -

فوجود السببية يقتضي بالضرورة أن تكون النتيجة متوقفة , )3(العمد فهو قصد إتيان السلوك الذي هو السبب
كما هو في الجرائم الخائبة أو ,  العمد فلا يتوقف على وجود النتيجةأما, على وجود السلوك الإجرامي

  .ومع هذا تبقى المسؤولية قائمة على ذلك, الشروع
 
ولا دخل لشخص الفاعل أو نيته في ذلك فهي رابطة مستمدة من قوانين , أن السببية علاقة موضوعية -

في , مية لا يكفي لقيام القصد أو العمدفبمجرد توقع حدوث النتيجة الإجرا, ومن ظروف الأحوال, الحياة
أما العمد فهو شخصي أي وجود إرادة , ولو لم يصدر الفعل من الجاني مباشرة, حين هو كاف لقيام السببية

ومن , ولا تظهر إلى العالم الخارجي إلا بأفعال مادية ظاهرة, كامنة في ذات الشخص على إتيان الفعل المجرم
أما السببية فيكفي لتوافرها مجرد , فالعمد يتطلب إرادة تحقيق الفعل والنتيجة معا, )4(خلالها تقع المسؤولية

 .إمكان توقع النتيجة بحسب السير العادي للأمور
                                                 

 . 142, 141ص , المرجع السابق,   عبد االله سليمان-1
 .51ص , 2ج, المرجع السابق,   عبد القادر عودة-2
 . 165ص , المرجع السابق,   أحمد سراج-3
  :   ینظر-4

  .165ص ,  المرجع نفسهأحمد سراج،*  
  .309ص, المرجع السابق, محمد زآي أبو عامر*   
 .112ص , المرجع السابق, رؤوف عيد*   
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أما القصد الجنائي أو النية الإجرامية فهي عنصر , )1(أن صلة السببية تعد عنصرا في الركن المادي للجريمة -

 . من عناصر الركن المعنوي
  

  :من الإيضاح يمكن إعطاء هذين المثالين و لمزيد 
  :Ʒالة توفر السببية دوǹ العمد:أولا - 1

فحدثت الوفاة دون قصد , كهتك العرض مثلا,  لو أراد أحد الجناة ارتكاب جناية غير القتل
مع أنه لم , لأن فعل الجاني كان سببا مباشرا في إحداث الوفاة, فرغم أن رابطة السببية هنا مباشرة, إحداثها

  .كن متعمدا فعل ذلك ومثاله أيضا ما رأيناه في حلة الدفاع الشرعيي
 
 :Ʒالة توفر العمد دوǹ السببية:ثانيا - 2

فحصلت الوفاة قبل فعله بثوان بسبب زلزال أو أي قوة قاهرة , إذا تعمد الجاني قتل فلان من الناس
أي توفر قصد , الة الشروعوهو ما يعرف بح, فعلاقة السببية انتفت مع وجود وصف العمد في سلوك الجاني

  .القتل دون السببية
  

, كما لا يشترط وجوده توفر علاقة السببية, لا يشترط لتوفر السببية وجود القصد الجنائي, وبناء عليه
, فلابد من إثبات القصد الجنائي من جهة, ولكنهما شرطان أو عنصران أساسيان لقيام المسؤولية الجزائية

  .ببية بين الفعل العمدي والنتيجة النهائيةوإثبات توافر علاقة الس
  

  ولكن كيف يتم إثبات ذلك؟ وما هي سلطة القضاء في إثبات وتقدير هذه العلاقة؟ 
  

  .ذلك ما سيحاول الإجابة عنه في الفصل الأخير من هذه الدراسة

                                                 
, لذلك قال بوجود علاقة بينها وبين القصد الجنائي,   هناك من اعتبر أن السببية عنصرا من عناصر الرآن المعنوي-1

 . 115ص,           المرجع نفسه, ینظر
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نه من الأهداف المسطرة لهذه الدراسة هو معرفة أسبق وأن ذكرت في مقدمة هذا البحث 

 من علاقة قضائية وإجرائية بينه وبين علاقة السببية، - الإثبات-وبيان طرق الإثبات الجنائي، لما له
ما في لذلك كان حري ĺ الكلام عنه و دراسة وسائل الإثبات المتبعة من قبل القضاء الجنائي لا سي

  .هذه الرابطة القتل العمد ، و كيفية إثبات 
كما لا يقل أهمية عن إثبات السببية ، الكلام عن تقديرها من قبل القضاة و كيفية ذلك في 

  .بناء الحكم القضائي
  :و سيكون تناولي لهذه الجزئية في مبحثين 

  .إثبات علاقة السببية في القتل العمد: المبحث اȋول
ňتقدير علاقة السببية في القتل العمد: المبحث الثا.  
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  المبحث اȋول
  إثبات علاǫة السببية في القتل العمد                         

ار لما كانت لجريمة القتل العمد أشد العقوبات، كان من اللازم التثبت والتحوّط في إصد
  .الأحكام بشأنها، لذلك كانت مسألة الإثبات بمثابة الرابط الذي يربط الجريمة بالإدانة

إن دراسة الإثبات كمسألة لها أهمية كبرى في العلاقات الإنسانية ،لا سيما في الفصل في 
  . الكلام عن مفهومه، ومعرفة وسائله و ما يتعلق به من عناصرمنييتطلب لالحقوق بين العباد، 

  اȋولطلƤ الم
ȆنائŪالإثبات ا ǵهوǨم   

 عن مبدأ براءة الذمة باعتباره الأصل في أن أتحدثقبل التعريف بالإثبات الجنائي، ضروري 
الإنسان، وعلاقته بالإثبات، ثم الانتقال إلى الكلام عن نظام الإثبات في المواد الجنائية وذلك في كل 

  .يزائر و القانون الجو القانوني ي الإسلامينمن الفقه
      الǨرع اȋول

  الŐاƧƔ                                   مبدأ  اȋصل 
من القواعد الكلية والأساسية في القضاء، والتي ينبني عليها الإثبات،  قاعدة البراءة الأصلية، 

 صل براءة الذمة، حيث تعني هذه القاعدة أن الإنسان برئ حتى تثبت إدانته بحكم نهائي بات،لأواأ
وبناء عليه فان جهة القضاء إذا لم تستطع إقامة الدليل القاطع على التهمة، يتعين عليها الحكم بالبراءة 

  .باعتبارها الأصل
ادرƙوا اūدود : "والأصل في هذه القاعدة حديث الرسول صلÃاالله عليه وسلم

 أن -ى هذا الحديثجمع الفقهاء والعلماء بناء علأ فقد الذي تلقته الأمة بالقبول، )1("بالǌبهات
صل براءة الذمة يستدعي عدم الحكم بالإدانة إذا وجدت أالإنسان أو المتهم برئ حتى تثبت إدانته،  

 وأن - وهو بريئ على الفطرة- المتهم ثابتة باليقينفبراءة، )2(وشكوك حول هذه التهمةأشبهات 
                                                 

، ص ]2545[آتاب الحدود، باب الستر على المؤمن دفع الحدود بالشبهات، رقم الحديث :  أخرجه ابن ماجة- 1
365.  

  .74الأشباه والنظائر، ص : جلال الدين السيوطي: *  ينظر- 2
  .59المصدر السابق، ص : ابن نجيم    *           

  .208المرجع السابق، ص : عبد القادر عودة             * 
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 أما إذا ثبت ، ثبت بالاحتمال  ما ثبت باليقين على ماحانشغال ذمته بالجريمة على الاحتمال، فيرج
: يدل على ذلك قوله تعالى.)3(ذلك بالدليل الجازم والقاطع فيرفع عنه أصل البراءة إلى التهمة والإدانة 

إِنْ جَاءَآُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ (
  .)4( )نَادِمِينَ

، لأن الأصل براءة الذمة، )5( ففي الآية دعوة إلى التثبت وعدم التعجل، والادعاء عن جهل
  .وفي استعجال الحكم عن المدعي عليه ظلم له

 المقر لأول وهلة، إلا بعد التأكد لومن تطبيقات هذه القاعدة في عهده ، عدم الأخذ بأقوا
، فعن أĺ هريرة أتى )6(ك ما حدث في قصة ماعزوالتثبت من ذلك حتى لا يهدر اصل البراءة، ومن ذل

يا رسول االله إني زنيت، فأعرض عنه، : رجل من المسلمين إلى رسول االله وهو في المسجد، فناداه فقال
: حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهدت على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول االله ، فقال

:ǹجنو Ǯلا، قال: قال" ؟أب" :ƪصنƷنعم، فقال النبي:  قال "؟فهل أ" :ǽوŦهبوا فارƿهو  ، فها)7("ا
  .)8(الرسول  لم يقم حد الزنا حتى تثبت يقينا من قول ماعز كما ذكرت الروايات

 بهذه القاعدة، وهو ما نجده مجسدا في عدم رضاهم - رضوان االله عليهم-كما عمل الصحابة
كما روي عن عمرو . )9( لعدم وجود بينهأبيه بما عمله عبيد االله بن عمر عندما استعجل في قتل قاتلي

وروي عن )10("لأن أعطل الحدود بالشبهات احب إلي من أن أقيمها بالشبهات: "بن الخطاب قوله
  .)12("إذا اشتبه عليك الحد فادرأه: " وغيرهم انهم قالوا)11(ابن مسعود ومعاذ

لى عباده أنه لم يشرع فقد كان من رحمة االله تعالى ع: "وفي ذلك يقول ابن القيم الجوزية
، لأن االله تعالى لما خلق الناس جميعا على فطرة البراءة، )13("معاقبة الجناة إلا بعد إقامة الحجة عليهم
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  .311، ص 10المصدر السابق، ج:  القرطبي- 6
. 236، ص ]6815[ون والمجنونة، رقم الحديث كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب لا يرجم المجن:  أخرجه البخاري-  7

  .651، ص ]4420[كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم الحديث : مسلم
  .140 - 139المصدر السابق، ص :  ابن حجر العسقلاني- 8
  .62، 61كتاب الجنايات، باب أحد الأولياء إذا من على رجل فقتله بأنه قاتل أبيه، ص :  أخرجه البيهقي- 9

  .507، ص ]28484[كتاب الحدود، باب في درء الحدود بالشبهات، رقم الحديث :  ابن أĺ شيبة- 10
 هو ابن عمرو بن أوس بن عائد بن عدي بن كعب بن سعد، شهد بدرا و هو بن العشرين ، و أحد و الخندق و المشاهد كلها - 11

  .583،590 ، ص  3ابن سعد ، المصدر نفسه ، ج. ثمان عشر للهجرة، توفي بطاعون عمواس سنة.مع الرسول صلى االله عليه و سلم
  .507، ص ]28485[كتاب الحدود، باب في درء الحدود بالشبهات، رقم الحديث:  ابن أĺ شيبة- 12
  .158 المصدر السابق، ص - 13



    

 - 100-  

وعدم انشغال الذمة، لم يكن ليشرع  عليهم العقوبات إلا بعد ثبوت التهمة اتجاههم بالحجة القاطعة 
  .التي لا تترك مجالا لإنكارهم
والتي ترجع في أصلها إلى حديث الرسول " البينة على المدعي: "دأ  قاعدةوما يؤكد هذا المب

، ففي الحديث حث على التثبت )14("البينة على المدعي واليمين على من أنكر:" صلى االله عليه و سلم
 وكما جاء في -في الدعوى والحرص على إثبات ما يدعيه المدعي، والحكمة من ذلك هي أنه

ن ادعى ما ادعاه دون إثبات، لأدعى من لا يخشى االله ويخافه على الضعفاء  لو أعطى كل م-الحديث
  .)15(والأبرياء دماء وأموال جمة

لأن الأولى " براءة الذمة"عكس مبدأ " البينة على المدعي"ويذهب البعض إلى أن قاعدة 
 لازمة ووسيلة والحقيقة أن هذه القاعدة تعتبر ضرورة. )16(تستدعي الإثبات، والثانية تستدعي التبرئة

حماية لمبدأ براءة الذمة، لأنه لما كان الأصل هو براءة الذمة، وأن الإنسان برئ ما لم تثبت إدانته، فمن 
  . اللازم للادعاء بحق ما على الآخرين، إعطاء البينة والدليل القاطع على ذلك

 والظاهر يثبت فالأمر هنا يتعلق بتعارض الأصل مع الظاهر، فإذا كان الأصل هو براءة الذمة
إذا تعارض  ")17(العكس وهو الإدانة أو التهمة، فيقدم الظاهر على الأصل، وفي هذا يقول ابن رجب

الأصل والظاهر، فان كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادات والرواية والأخبار، فهو مقدم 
 الغالبة أو القرائن أو على الأصل بلا خلاف، وان لم يكن كذلك، بل كان مستنده العرف أو العادة

غلبة الظن ونحو ذلك، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى 
  .)18("الأصل، وتارة يخرج في المسائل خلاف

 ففي أمر تعارض الأصل مع الظاهر يعمل بالظاهر إذا كان الإثبات بأدلة قاطعة و و عليه
ثبات بأدلة مشكوك فيها فلا ينظر إلى الظاهر و يبقى الأصل قائما و هو براءة مقنعة ،أما إذا كان الإ

  . الذمة 
أما في الفقه و القانون و الوضعين، فقد أقرت معظم المدارس الفقهية و التشريعات هذا المبدأ 

بدأ باعتباره الأساس الذي تبنى عليه عملية الإثبات عموما والإثبات الجنائي على الخصوص، فيعرف م
                                                 

مذي، ، التر660، ص ]4470[آتاب الأقضية، باب اليمين على المدعي عليه، رقم الحديث:  أخرجه مسلم- 14
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 إليه تأن الإنسان برئ مهما حامت حوله الشكوك وقويت ضده الأدلة وأشار: "البراءة الأصلية
أصابع الاتهام، وعلى هذا الأساس يلزم أن يعامل على أنه برئ حتى تثبت أدانته بحكم نهائي 

لقاطع أصل البراءة يعني أن المتهم برئ حتى يقوم الدليل ا: "، وبنفس المدلول يقول البعض)19("بات
وترتيبا على هذا الأصل فان سلطة الاتهام، إذا لم تستطع أن تقيم الدليل القاطع . والمقنع على إدانته

على وقوع الجريمة ومسؤولية المتهم عنها، فانه يتعين على المحكمة أن تقضي بالبراءة باعتبارها 
  .)20(..."الأصل

دلة قاطعة لا تحتمل الشك، لأن فأصل البراءة يعني عدم الحكم بالإدانة حتى يثبت ذلك بأ
الأحكام الجنائية ينبغي أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال، وهي قاعدة معمول بها 

، إلا أن تكريسها ورد باختلاف بين تشريع وآخر من حيث تومنصوص عليها في معظم التشريعا
تباره المساعد الأيمن لȎثبات، والبعض المصدر، فبعضها ذكرتها ضمن قانون الإجراءات الجزائية باع

الآخر أفردها بنص خاص في القانون، بينما اعتمدته أخرى في دساتيرها، كما هو الحال في الدستور 
يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل  : "45الجزائري، في نص المادة 

لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل : " أيضا46لمادة ، كما نصت ا"الضمانات التي يتطلبها القانون
فهاتين المادتين تتضمن إقرار مبدأ البراءة الأصلية، والتأكيد على عدم المساس به، " ارتكاب الفعل المجرم

وأن كل مواطن برئ ما لم تثبت إدانته قضائيا،و هو المبدأ الذي تضمنه الإعلان العالمي لحقوق 
كل شخص متهم بجريمة،يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية ":11الإنسان في مادته

  )21 (.،و أقرته الجمعية الامة للأمم المتحدة "تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه
 في التشريعات  وإذا كان هذا المبدأ قد أضحى شائعا ومعمولا به في الوقت الراهن

كن أن ننسبه ابتداء إليها ، لأن الدستور القرآن والتشريع الإسلامي كان ، إلا أنه لا يم)22(الوضعية
الرائد والمؤسس له،فقد عمل به الرسول  والصحابة ومن جاء بعدهم في العصور الإسلامية في وقت 

  .كانت التشريعات الغربية غائصة في ممارسات لا تمت إلى العقل بصلة
  .ثبات كوسيلة حماية لها المبدأ؟هذا عن مبدأ براءة الذمة، فماذا عن الإ

                                                 
، 1، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، ط"الجديد في أوجه الطعن في التقارير الطبية:"  جمال الدين جمعة- 19
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 أعظم اهتمام، باعتباره مطلب عقلي أساسي في )23(اهتم الفقهاء المسلمون بموضوع الإثبات
الفصل في الخصومات، سواء في الحدود أو في الجنايات أو في سائر المعاملات، إذ بحثوا طرق الإثبات 

  .)24(الإثبات في مؤلفاتهم الفقهيةالخاصة بكل جريمة، فضلا عن تخصيصهم مباحث مستقلة لطرق 
و إذا أردنا تحديدا الوقوف على تعريف الإثبات الجنائي ، فلا نكاد نقف عليه في مؤلف من 
المؤلفات التي أتيحت لنا سواء القديمة أو الحديثة ، و إنما عرفوه تعريفا عاما باعتباره مرحلة ضرورية 

 أي )26("ام الحجة على ثبوت السبب عند الحاكمقي:" بأنه)25(لإصدار الأحكام، فيعرفه ابن فرحون
  .وجود الأدلة على ثبوت الدعوى و سببها ، فهو الوسيلة المباشرة و الضرورية لإصدار الحكم 

يمكن القول أن الإثبات الجنائي ، )27(و في حدود مارũه الفقهاء و بينوه في مجال الجنايات
، و يؤيد ذلك حديث الرسول صلى االله عليه "اياتإتيان الدليل المشروع على إقامة دعاوى الجن:"هو

، الذي أضحى قاعدة عظمى و أساسية معمول بها في الإثبات )28( »البينة على المدعي«:و سلم 
  . الجنائي على المستوى العالمي إن صح التعبير

 و اعتمادا على ذلك نصل إلى أن الإثبات في جناية القتل العمد هو إتيان الدليل المشروع على
  ... وقوع هذه الجناية و نسبتها إلى الجاني ،سواء كان إقرار أو شهادة أو غيرهما 

التدليل القاطع على وجود الجريمة و :"أما عن الإثبات الجنائي في الفقه الوضعي فيعرف بأنه 
مجموع الوسائل المستعملة للوصول إلى إظهار :" ، أو هو )29("وقوعها و على مسؤولية المتهم عنها

  .)30(..." يقة حول فعل معين قد يكون قتلا أو سرقة الحق
و يجب أن ينصب الإثبات الجنائي على وجود واقعة قانونية نص القانون على تجريمها، و أن 
تكون هذه الواقعة أساسا للحق المدعى به ، حيث تؤدي في حالة ثبوتها بوسائل مشروعة إلى اقتناع 

قتل العمد هو إقامة الدليل القاطع و المشروع على وجود  ، فيكون الإثبات في جناية ال)31(القاضي
                                                 

، 1ة الحجة ومعرفة الحق، ابن منظور، المصدر السابق، ج الإثبات في اللغه، التأني وعدم التعجل أو هو إقام-03
  .347 -346ص 
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فعل القتل و نسبته إلى المتهم، و مسؤولية هذا الأخير عنه، فإثبات القتل العمد كجريمة خطيرة يتطلب 
  .تحري الدليل القطعي بشكل لا يدع مجالا للشك في وقوع الجناية و نسبتها إلى الجاني 

ليه من خلال النصوص الفقهية و تعريفات الفقه الوضعي و بالنظر إلى التعريف المتوصل إ
لȎثبات الجنائي عموما و إثبات جناية القتل العمد على الخصوص ، يتبين عدم وجود اختلاف أو 
تباين في نظرة كل منهما من ناحية مؤدى هذه التعريفات، و بالتالي الوصول إلى أن الإثبات الجنائي 

ال وسائل مشروعة لتأكيد مقتضى الدعوى الجنائية، و تخصيص ذلك هو عملية يتم من خلالها استعم
في إثبات جناية القتل العمد بإقامة الأدلة الشرعية التي تدين المتهم و نسبة فعل القتل إليه ، كما تؤدي 

  .إلى اقتناع القاضي اقتناعا سليما
   

سيما إثبات جناية القتل هذا ما أتيح لي بيانه و بصورة مختصرة عن مفهوم الإثبات الجنائي لا 
  .العمد 

و الذي يهم أكثر في هذا الإطار الكلام عن نظام الإثبات المتبـع في الـشق الجنـائي مـن         
الدعاوى، و على الخصوص في هذه الجناية  و رابطة السببية فيها، و ذلك بغرض معرفة مكانة أدلـة                   

  . و الحرية في تقديرهاالإثبات و دورها في مساعدة القاضي في إصدار الأحكام الجنائية
 ňرع الثاǨال  

ȆنائŪالإثبات ا ǵاǜن  
  تكلمنا عن عقوبة القتل العمد من قصاص و دية و كفارة و غيرها ، و هذه الجزاءات إنما                  
تثبت إذا ثبتت موجباتها، و إثبات ذلك إنما يكون بوسائل الإثبات الشرعية ـ كما سيظهر ـ فمنها   

يه ، و على هذا الأساس يمكن الكلام عن نظام الإثبات الجنائي لمعرفـة              المتفق عليه و منها المختلف ف     
بأي الطرق يمكن بناء عملية الإثبات ، و هل هذه الطرق محصورة في طائفة معينة ؟ أم أنهـا مطلقـة                     

  تترك للقاضي مجالا واسعا في الاستناد لأي دليل يراه ؟ 
ى و البينات ـ و اسـتقرائها ،   من خلال الاطلاع على النصوص الفقهية ـ أبواب الدعاو 

نجد الاتفاق على أن جناية القتل العمد غالبا ما تثبت بالشهادة أو الإقرار باعتبارهما دليلين ظاهرين إذا                 
، و على هذا الأÇساس قيد أغلـب الفقهـاء مـن            )32(توفرا بين يدي القاضي  يجب أن يحكم بهما          

م الإثبات في دعاوى الجنايات بهذين الدليلين،فلا        نظا )36(،و حنابلة )35( شافعية )34(، مالكية، )33(حنفية
                                                 

  .386وهبة الزحيلي ، المرجع السابق، ص- 32
، 2،دار المنار، ط" الفقه الواضح من الكتاب و السنة على المذاهب الأربعة"محمد بكر اسماعيل،: *و ينظر 
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يقبل من الخصوم غيرهما ، كما يتقيد القاضي فلا يحكم إلا بهما، لأن الخروج عن هـذه الأدلـة إلى                    
غيرها قد يوقع القاضي في الخطأ ، لا سيما إذا كانت هذه الأخيرة لا تصل حد القطع ، و اسـتندوا                     

فيه بيان و توضيح    ،)37 (»نة علȄ المدعȆ و اليمś علȄ من أنكر       البي«:في ذلك إلى الحديث الشريف      
، )38(لكيفية ثبوت الدعوى بالبينة ، و هي تعني عند غالب الفقهاء في دعاوي الجنايات الـشاهدين                 

إنكم ţتصموǹ إŅ و إŶا أنا بǌر � و لعل بعǔكم أūن Şجته              «:أيضا قوله صلى االله عليه و سلم        
حيـث  �  )ǪŞ«)39 أخيه شيƠا فلا Ƙȇخ�ǽǀ فŶƜا أǫطعه به ǫطعة من النار          من بعǒ � فمن ǔǫيƪ له       

 له الحرية   كونتمن ظاهر الحديث أن الحكم يكون بما ظهر بين يدي القاضي من أدلة، دون أن                 يتبين
في تحري أدلة أخرى قد تكون مخالفة لقواعد الشرع، و لأن الأمر هو باتباع الظاهر ، فالقضاء ينفـذ                   

، كما يؤكد ذلك كتاب عمر بن الخطاب ـ رضـي االله   )40(و لا يتجاوز بها إلى غيرهابظاهر الأدلة 
  .)42("البينة على المدعي  :" الذي جاء من ضمنه )41(عنه ـ إلى أĺ موسى الأشعري

في حين ذهب فريق آخر من الفقهاء كابن فرحون و ابن القيم الجوزية و غيرهم من القـول                  
، و أنها ليست محصورة في طائفة معينة من الأدلة، بل قد تتمثـل في               بعدم تحديد طرق الإثبات الجنائي    

كل ما يمكن أن يثبت به الحق و يطمئن إليه القاضي، لذلك ذكروا في مؤلفاتهم طرق و وسائل مختلفة                   
  . )43(يمكن الاعتماد عليها في عملية الإثبات عموما، كما تتضمن طرق إثبات دعاوى الجنايات

البينة علȄ المºدعȆ    «: صلى االله عليه و سلم     ا إلى حديث الرسول   وهم بدورهم استندو     
البينة اسم لكل ما بين     : "، فيقول ابن قيم الجوزية في تعليقه على هذا الحديث         »واليمś علȄ من أنكر   

                                                                                                                                            
  .. و ما بعدها206أبو البرآات، المصدر السابق، ص - 36
  .103سبق تخريجه،ص - 37
 ـ 2001، مكتبة دار اليقين، البحرين،ط"إهدار الدباجة شرح سنن ابن ماجة"صفاء أحمد العدوي،: * ينظر - 38

  .274، ص3، م1421
  .679أبو يحي الخزرجي ، المصدر السابق، ص             * 

. 194،ص ]2458[البخاري، آتاب المظالم،باب إثم من خاصم في باطل و هو يعلمه، رقم الحديث :أخرجه - 39
ب ، النسائي، آتاب آدا.231، ص]4448[مسلم، آتاب الأقضية،باب الحكم بالظاهر و اللحن بالحجة ،رقم الحديث

  .625،ص]5416[القضاة، باب الحكم بالظاهر، رقم الحديث 
  .625،ص8، المصدر السابق،ج"شر ح سنن النسائي"السيوطي،:* ينظر.40

  .295،ص 6الشربيني، المصدر نفسه، ج           * 
ة سيد الفوارس، توفي في خلافة معاوية  سنو هو،  هو عبد االله بن قيس بن سليم بن الأشعر، أسلم من مكة - 41

  .116ـ105 ، ص4ابن سعد ، المصدر السابق،ج.اثنان و خمسون أو اثنانو أربعون للهجرة
. 119نصا أو إجماعا، ص البيهقي، آتاب آداب القاضي ، باب من اجتهد ثم رأى اجتهاده خالف :  أخرجه - 42

  . 207ـ206،ص ]15[الدارقطني، آتاب في الأقضية و الأحكام، باب آتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري،
  . و ما بعدها356، ص5ابن عابدين ، المصدر السابق،ج: * ـ ينظر 43

  . و ما بعدها3، ص2ابن فرحون ، المصدر السابق،ج*
،دار الكتب العربية ، بيروت ، دط،ص "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"ابن قيم الجوزية ،               * 

  .و ما ب عدها 108
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الحق ويظهره، ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد، لم يوف مسماها حقه، ولم تأت البينـة                 
، فيدخل في ذلـك     )44(..."ا الشاهدان، وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان        في القرآن مرادا به   

الإثبات بالأمارات ودلائل الأحوال والفراسة، وكل ما يمكن أن يوصل إلى ما لم يخـالف الـشرع،                 
الاجتهاد في تحري أدلة الإثبات المبينة على النـصوص   لذلك جوز الرسول الكريمصلى االله عليه وسلم

، من ذلك ما ورد في حديث معاذ بن جبل حـين بعثـه              )45(رعية وبما لا يخالف القواعد الشرعية     الش
بكتاب االله، : ĸ تقض أن عرض لك قضاء ؟ قال: "الرسول صلى االله عليه و سلم قاضيا إلى اليمن قال        

:  ؟ قـال   فان لم تجد في سنة رسول االله      : فبسنة رسول االله، قال   : فان لم تجد في كتاب االله؟ قال      : قال
 رسول اƅ    رسول اūمد ƅ الȅǀ وفǪ   : "أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول االله على صدره، وقال         

فقد بين الرسول الكريم صلى االله عليه و سلم لمعاذ بن جبل نظام الإثبات              )46("لما ȇرضȄ اƅ ورسوله   
اضي الحرية في أن يجتهد     ، فللق والقضاء المبني على حرية الاجتهاد فيما لا نص فيه من الكتاب والسنة           

  . )47(في تحري الأدلة ، و ذلك إذا لم تتوفر لديه الأدلة المنصوصة مثل الإقرار أو الشهادة
ومن بين التطبيقات الدالة على حرية الإثبات، وإعمال الأدلة الموصلة إلى الحق دون مخالفة 

وة بدر لابني عفراء، لما تداعيا الشرع، هو العمل بالقرائن ودلائل الأحوال، ومثال ذلك ما وقع في غز
لا، : فقالا"  ؟هل مسحتما سيǨيكما:"قتل أĺ جهل، فقال لهما رسول االله صلى االله عليه و سلم 

 فاعتمد الرسول الكريم صلى االله عليه و )48("هǀا ǫتله: "فلما نظر إليهما قال" أرȇاň سيǨيكما: "فقال
  .)49(لمن يكون سلب القتيل من غير وجود بينةسلم على أثر الدم الموجود في السيف في إثبات 

أيضا العمل بالفراسة في عملية الإثبات من ذلك، اجتهاد عمر بن الخطاب في البحث عن 
  .)50(قاتل الغلام الذي وجده مقتولا، حيث اعتمد على دلائل الأحوال حتى توصل إلى القاتل

 على قواعد الشرع و أسسه ،  أن نظام الإثبات الجنائي في الإسلام هو نظام مبنيوالحاصل
فقد يلتزم القاضي بالحكم بناء على الإقرار أو الشهادة ، و قد يجتهد في تحري أدلة إثبات أخرى إذا 
رأى الفائدة من الاستناد إليها ،و إذا أدت إلى اطمئنانه بثبوت الدعوى أو عدمها، ما لم تكن مخالفة 

بالإقرار أو الشهادة فلا يجوزالعدول عنهما إلى أدلة لقواعد الشرع ، فإذا توفرت أدلة ثبوت الدعوى 
  .أخرى إلا إذا كان القصد من ذلك تعزيز الدعوى و تأكيدها

                                                 
  .17لمصدر نفسه، ص ا:  ابن قيم الجوزية- 44
  .92المرجع نفسه، ص : غالب القريشي - 45
. 616، ص ]1327[آتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي آيف يقضي، رقم الحديث : أخرجه الترميذي - 46

  .327، ص ]3592[آتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء رقم الحديث: أبو داود
  .92 غالب القريشي ، المرجع نفسه،ص- 47
: مسلم. 577، ص ]3141[رقم الحديث... آتاب فرض الخمس، باب من لم يخمد الأسباب: أخرجه البخاري - 48

  .675، 674، ص ]4569[آتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، رقم الحديث 
  .289، المصدر السابق، ص "المنهاج: "النووي - 49
  .29، 28المصدر السابق، ص : م الجوزيةينظر في الرواية الكاملة، ابن قي - 50
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فالمقصود من الإثبات هو بيان الحق و ظهوره بعد خفائه فإذا تعذرت الشهادة و امتنع المتهم 
 لامتناع الأخذ به  إذ لا عن الإقرار ، و أمكن ظهور الحق بطريق غير الطريقين السابقين ، فلا وجه

  )51 (.فائدة في تخصيص العمل بدليل معين مع مساواة غيره له في إظهار الحق
 212أما بالنسبة لنظام الإثبات الجنائي في القانون الجزائري ، فقد نصت المادة 

ǩ.إ.Ʊ": على يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون
فيفهم من خلال نص المادة أن المشرع �  "غير ذلك ، و للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص

الجزائري يذهب إلى القول بحرية الإثبات الجنائي و عدم التقيد بأدلة معينة في عملية الإثبات، فللقاضي 
ل جريمة الزنا التي نص في حرية الاستناد إلى أي دليل للوصول إلى الحقيقة ما عدا بعض الجرائم مث

إثباتها على أدلة معينة، ذلك أن أدلة الإثبات في المواد الجنائية لم ترد على سبيل الحصر ـ على عكس 
  )52 (.الإثبات في المواد المدنية ـ و إنما هي مطلقة

من المقرر قانونا أنه يجوز إثبات الجرائم بأي طريق :"و في هذا الصدد قضت المحكمة العليا 
 طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص القانون على غير ذلك ،و من ث فالقضاء بما يخالف هذا من

، يفهم من هذا القرار أن الاقتصارعلى دليل ما في نسبة التهمة دون )53("المبدأ يعد خرقا  للقانون 
 للقانون و اللجوء إلى أدلة أخرى قد تكون أقرب إلى الحقيقة وإلى اقتناع القاضي ، فيه مخالفة

  . يستوجب نقض الحكم
 ، و ذلك )54(و بذلك نجد أن المشرع الجزائري و معه القضاء قد أخذا بنظام الإثبات الحر

  )55 (.لاعتبارات عدة ،أهمها أن اليقين القضائي لا يجد له مصدر إلا في ضمير القاضي

                                                 
  .87فؤاد عبد المنعم، المرجع السابق،ص- 51
 ـ 2002الإجراءات الجنائية ـ الخصومة الجنائيةـ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ط "جلال ثروت ،- 52

  .173، ص 1422
ـ 1992، ط 1992 ، سنة1دد ، المجلة القضائية ، ع]70690[، تحت رقم 1991ـ - 01ـ29: قرار بتاريخ - 53

  .211، ص1412
و هو من بين الأنظمة الثلاث التي ظهرت عبر العصور للإثبات الجنائي، و هو نظام يترك للقاضي مجالا  - 54

 و هناك النظام القانوني أو المقيد ، حيث يتقيد فيه القاضي بالأدلة واسعا وحرا في الاستناد إلى الدليل الذي يراه
في حين حاول البعض التوفيق بين .المشرع، فلا يكون حرا في الاستناد إلى الأدلة الإثباتيةالمحددة من قبل 

النظامين و الجمع بينهما، و هو ما يسمى بالنظام المختلط الذي يربط القناعة القانونية للمشرع بالقناعة القضائية 
  .للقاضي
  31. ـ 29أحمد نشأت ، المرجع السابق، ص:* ينظر

  .13ـ 11المرجع رالسابق، صعادل حسن،  * 
  .41ـ 34محمد مروان ، المرجع السابق، ص * 
 ـ 1989، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،ط."الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري" زبدة مسعود،* 

  .24ـ20، ص1409
  .41محمد مروان، المرجع نفسه ، ص - 55
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 الجريمة لا كما أخذت معظم التشريعات بهذا النظام، حيث يشق إعداد دليل مسبق لإثبات
سيما القتل العمد ، التي أصبح يستعمل فيها أساليب و حيل قد يصعب التوصل إلى الدليل القاطع 

  )56 (.لإثباتها
 ، مما يساعد )57(و المبرر في ذلك أن هذا النظام يقرب الحقيقة الواقعية بالحقيقة القضائية

بها من عناصر، و هو يشكل القاضي في تكوين اقتناع حر إزاء الدعوى المطروحة و ما يتعلق 
نتيجة حتمية لنظام الإثبات الحر ، حيث يقوم على أساس أن اقتناع القاضي و يقينه ) الاقتناع الحر(

الخاص النابع من ضميره فقط هو الذي يبني على أساسه أحكامه دون مراعاة لطريقة معينة يمليها عليه 
تيجة في نقطتين هما محور دراسة في الجزء الأخير ، و تظهر هذه الن)58(المشرع في الوصول إلى الحقيقة 

  :من هذا المبحث
ـ حرية القاضي في الإستعانة بكل وسائل الإثبات المشروعة  ، فلا يقيده المشرع بطريقة 

  .معينة فهو حر في الاستعانة بأي دليل لبناء عقيدته و اقتناعه
 الذي يحدد القوة الإثباتية لأي ـ الحرية في تقدير الأدلة المطروحة على القاضي، فضميره هو

  )59 (.دليل
من أنه يمكن الخصوم من التلاعب و )نظام الإثبات الحر(و في المقابل أعيب على هذا النظام 

المضاربة بالأدلة الضعيفة كشهادة الشهود التي تحتمل الصدق و الكذب ، كما أنه يعطي للقاضي 
  )60 (.طأسلطة واسعة لا حد لها و هو بشر غير معصوم من الخ

لذلك فإن القول بحرية الإثبات لا يعني أن يجري البحث عن الدليل الجنائي أو الحصول عليه 
بأية طريقة كانت ، بل هذا يتطلب أن يكون مقبولا و مشروعا ، و أن يكون ملتئما مع صحيح 

بغير دليل القانون، فالشرعية الاجرائية تقف إلى جانب الشرعية الموضوعية  فلا جريمة و لا إدانة 
مشروع و إلا بطل الدليل، و كل الآثار المترتبة عليه كانت قيمتها في الإثبات كقاعدة حتمية لقاعدة 

  )61 (.ما يبنى على باطل فهو باطل
من خلال ما سبق و ما استنبط من نصوص الفقه الإسلامي يتبين أن القاضي في الإسلام 

رط موافقته القواعد الشرعية للقضاء، كما يظهر أن يتمتع بحرية الاستناد إلى الأدلة الإثباتية، بش

                                                 
  .438أحمد شلقاني المرجع السابق، ص  - 56
  .12المرجع السابق،ص عادل حسن، - 57
  . 41 محمد مروان، المرجع السابق، ص *:ينظر- 58

  .22زبدة مسعود، المرجع السابق،ص            * 
  .23 زبدة مسعود ، المرجع نفسه، ص - 59
  . 30أحمد نشأت، المرجع السابق،ص - 60
  .21جمال الدين جمعة، المرجع السابق،ص - 61
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المشرع الجزائري يأخذ بنظام الإثبات الحر برمته، كما يفهم من بعض الاجتهادات و القرارات 
  .القضائية أن القضاء يعتد بهذا النظام

و عليه إذا نظرنا إلى نظام الإثبات الحر في كل من الفقهين الإسلامي و الوضعي و القانون 
زائري نظرة كلية من ناحية مضمونه و أÇساسياته ، لا نجد نقاط اختلاف بارزة بينهما، فكل منهما الج

أبرز حرية القاضي في الإثبات للوصول إلى الحقيقة، أما إذا نظرنا إليه نظرة جانبية سواء من ناحية 
 خاصة تنبع من روح مصدره أو من ناحية تطبيقه، نجد أن هذا النظام في الفقه الإسلامي يتميز بذاتية

الشريعة الإسلامية ذات المصدر الإلهي ، و قد رأينا نجاعة ذلك في بعض الأقضية و الوقائع التي فصل 
فيها القضاة في العصور الإسلامية الأولى ، حيث كانوا يتمتعون بحرية شرعية في الاستناد إلى الأدلة 

  .الإثباتية
ليل يراه القاضي موصلا للحقيقة، هو جواب إن حرية الإثبات و إمكانية الاستناد لأي د

لسؤال أثار جدلا و نقاشا كبيرا لدى الفقه الوضعي و هو مدى إمكانية الاعتماد على الأدلة العلمية 
الحديثة في مجال الإثبات الجنائي، فبتطور أساليب ارتكاب الجريمة أصبح الكشف عن الجناة أمرا 

ية الإثبات، فيمكن الأخذ بأي دليل أمكن معه إثبا الجريمة و عسيرا، لذلك كان لزاما الاجتهاد في عمل
  )62 (.نسبتها إلى المتهم شريطة أن يكون مشروعا

ňالثا Ƥالمطل  
  وسائل إثبات علاǫة السببية في القتل العمد

إن دراسة وسائل إثبات علاقة السببية يعني دراسة وسائل إثبات جناية القتل العمد، و ما 
 أركانها، لذلك فإني أحاول إعطاء لمحة إجمالية عن وسائل الإثبات العامة لبيان السببية إلا ركن من

الدور الذي تلعبه في إثبات هذه العلاقة، ثم الكلام عن الخبرة كوسيلة خاصة رأيتها صالحة لإثبات 
  .علاقة السببية في القتل العمد لا سيما عند تعدد الأسباب

  الǨرع اȋول
  وسائل الإثبات العامة

       تثبت جريمة القتل العمد ـ كأية واقعة جنائية ـ  بمجموعة أدلة إثباتية سأحاول و بـصورة      
مختصرة علاج البعض منها، باعتبارها المنصوص عليها في الفقه الإسلامي و المعمول بها في الإثبـات                

  .الإقرار، الشهادة، القرائن : الجنائي الوضعي غالبا، و هذه الوسائل هي 
  : الإǫرار: أولا         

                                                 
، دار النهضة العربية، القاهرة، "ثبات الجنائي و التكنولوجيا الحديثةأدلة الإ"جميل عبد الباقي ، :  ينظر- 62
  .4ـ3، ص1422ـ2002ط
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 أو الاعتراف دليل إثبات مباشر يستند إليه القاضي في إثبات جنايـة القتـل               )63(       يعتبر الإقرار 
العمد، و قد اتفقت آراء الفقهاء على أن الإقرار عموما هو الاعتراف و الإخبار بثبوت حـق للغـير        

ير على نفس المقر، يجعل من هذا       على نفس المقر، و حيث أن القول بأن الاعتراف هو ثبوت حق للغ            
 و هو حجة يأخذ بها القاضي متى توفرت         )64(الاعتراف قاصرا على نفس المقِر و لا يتعدى إلى غيره،         

  )65 (.شروطه، لأن الانسان غير متهم على نفسه
         إن الإقرار كدليل إثبات عام له مستنده من القرآن و السنة و إجماع الصحابة، و اتفاق الفقهاء    

 (:، فما يستدل به من القرآن الكريم قوله تعالى        )66(على الأخذ به و الإعتماد عليه في المسائل القضائية        
       ǖبالقس Ɣشهدا ƅ śوامǫ ونواǯ منواƕ نȇǀها الȇاأȇ()67(    و قوله ،: )    Ɣشهدا ǖبالقس śوامǫ ونواǯ

س، كمـا تتطلـب    ، فالشهادة بالقسط تستدعي قول الحق و لو على النف         )ƅ()68 ولو علȄ أنǨسكم   
  )69 (.الشهادة على الآخرين تحري العدل من غير ميل و لا حيف

 عن فيها قضى التي  صلى االله عليه و سلم فقد وردت العديد من قضايا الرسولالسنة، ومن
 قتل جارية ، يهودي ما روي عن ،طريق الإقرار في الجنايات أو غيرها، ففي الإقرار في القتل العمد

 طريق سؤاله، حيث اكتفى بإقرار عنذلك ب  فأقر  صلى االله عليه و سلمالرسولفلما جيء به إلى 
 القتل في جرائم لذلك ذهب الفقهاء إلى القول بكفاية إقرار واحد في ،)70(يهواحد في نسبة التهمة إل

  .)71(عملية الإثبات
معوا و من الآثار ما قضى به عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ  في قتل الملأ الذين اجت

- ما روي أن شابا شكى إلى علي أيضا، )72(على قتل الغلام، و ذلك عن طريق الإثبات بالإقرار
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 هؤلاء خرجوا مع أĺ في سفر فعادوا ولم يعد أĺ، فسألتهم عنه، إن:  فقالنفرا، -رضي االله عنه
، )73(إلى شريحما ترك شيئا، وكان معه مال كثير، وترافعنا :  عن ماله، فقالوافسألتهممات، : فقالوا

 وخلى سبيلهم، فدعى علي بالشرط، فوكل بكل رجل رجلين وأوصاهم أن لا يمكنوا فاستحلفهم
 أĺ عنأخبرني :  يدنوا من بعض، ولا يمكنوا أحدا يكلمهم، ودعا كاتبه ودعا أحدهم، فقالبعضهم

ونحو ...[مات علة بأيهذا الفتى، أي يوم خرج معكم؟ وفي أي مŗل نز لتم؟ وكيف كان سيركم، و
 ظنوا أن صاحبهم قد أنهم، والكاتب يكتب، فكبر وكبر الحاضرون، والمتهمون لا علم لهم إلا ]ذلك

 يسأل صاحبه، ثم الآخر كذلك كما روى الآخر بعد أن غيب الأول عن مجلسه، فسأله  ثم،أقر عليهم
: رد الأول، فقال به صاحبه، ثم أمر بأخبرهحتى عرف ما عند الجميع، فوجد كل واحد يخبر بضد ما 

 من أصحابك وما ينجيك من العقوبة إلا الصدق، ũعتيا عدو االله، قد عرفت عنادك وكذبك بما 
 الحاضرون، فلما أبصر القوم الحال لم يشكوا أن صاحبهم أقر معهثم أمر به إلى السجن، وكبر وكبر 

كارها لما صنعوا، ثم دعى يا أمير المؤمنين، واالله لقد كنت :  فقالفهدده،عليهم، فدعى آخر منهم 
 بالقصة، واستدعى الذي في السجن، وقيل له قد أقر أصحابك ولا ينجيك سوى فأقرواالجميع، 
  .)74( فأقر بكل ما أقر به القوم، فأغرمهم المال وأقاد منهم بالقتيلالصدق،

ر أما عن تعريف الإقرار في جناية القتل العمد، نجد أن فقهاء المذاهب لم يخصصوا الإقرا
 العموم ـ كما رأينا ـ رغم دراستهم له في أبواب  علىهتل العمد، إنما تطرقوا إلى تعريفبالق

الجنايات، غير أنه من خلال استقراء النصوص الفقهية الدارسة له يمكن استنباط تعريف خاص لȎقرار 
ترتب لى اعتراف الشخص بارتكاب موجب القصاص أو الدية، و ما ي:" في جناية القتل العمد و هو

  )75(".ذلك من ثبوت حق للغير عليه هو ما يترتب على فعله الذي أقر به من قصاص أو دية
سواء تعريفا عاما أو  المشرع الجزائري صراحة على تعريف الإقرار في المواد القانونية، ينص لم       و

ت يخضع لتقدير  باعتباره دليلا من أدلة الإثباعليهوان كان قد نص خاصا بجناية القتل العمد، 
 شأنه كشأن جميع عناصر الاعتراف"ج .إ. ق213 المادة فقد نصت - كما سنرى لاحقا-القضاة

:  الغرفة الجنائية للمحكمة العليا بأن الاعتراف هوأقرت في حين ،"القاضيالإثبات يترك لحرية تقدير 
  .)76(" بكل أو بعض الوقائع المنسوبة إليهالمتهم إقرار"

                                                 
روى عن عمر , قائفا و قاضيا , آان شاعرا , هو ابن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن آند ة- 73

،ص ,6ج, المصدر السابق, ابن سعد. و قيل سنة  ثمان و سبعون للهجرة , توفي سنة ست و سبعون , بن الخطاب 
131-145.   
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ضعي الإقرار بأنه إقرار المتهم بصحة الإتهامات المنسوبة إليه، و بارتكابه و يعرف الفقه الو
، فإذا اتهم الجاني بارتكاب جناية القتل العمد و قبل بنسبة التهمة إليه )77(للوقائع المكونة لجناية القتل

  .يكون قد أقر على نفسه بما اتهم به
سلامي و الوضعي و القانون فمضمون الإقرار عموما نجده واحد في كل من الفقهين الإ

جهة إليه هو إقرار و اعتراف بحق الغير على نفس المقر، والجزائري ، فإقرار المتهم بصحة الاتهامات الم
  . في القصاص) أولياء الدم(و في جناية القتل العمد هو إقرار بحق الغير 

 جنايةصر في إثبات  ما ورد من أدلة مبينة لحجية الإقرار ومشروعيته، وأنه دليل يقتخلال من
 يقال سيد الأدلة كماالقتل العمد، بما فيها السببية على المقر فقط دون أن يتعداه إلى غيره، وأنه 

 إليه، يحكم عليه بالعقوبة المنسوبلقطعيته في الإثبات، فهل بمجرد أن يعترف المتهم بصحة الاتهام 
  المقررة للقتل العمد؟

 صدق المقر كعدمالوصول إلى الحقيقة ، الإقرار فتحول و للشوائب التي قد تعتري  ونظرا إنه
 إذا كان متوفرا على إلالسبب أو لآخر ونحوه، فانه يستوجب على القضاة عدم الأخذ بالإقرار 

  : يط هالشروشروط معينة تضفي عليه صفة الحجية والثبوت القطعي، وهذه 
  .)78( بهيقرعوى، مدركا معنى ما  بالغا عاقلا، مختارا وعالما بما في الد المقر  أن يكون-
  .)79( يكون لفظ الإقرار صريحا لا لبس فيه، وأن يدل على توجيه الحق من قبل المقرأن -
 بوجود ينصب الإقرار على الواقعة موضوع المحاكمة، فلا يعد اعترافا مثلا، إقرار المتهم أن -

  .)80( بعدهضغينة بينه وبين المدعي أو وجوده في مكان الحادث قبل وقوعه أو
  .)81( يكون الإقرار مطابقا للحقيقة، فلا يجوز الاعتراف بما هو محال عقلا وشرعاأن -

 هذه الشروط، جاز للقاضي الحكم بمقتضى هذا الإقرار، ولكن في بعض الأحيان توافرت فإذا
  ا نسب إليه، ثم يرجع عن إقراره، فما حكم الرجوع في هذه الحالة؟بم المتهم يقرقد 
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 بقول المقر إذا رجع عن إقراره، وأن ما أقر به حجة قاصرة خذ إلى عدم الأاءالفقه ذهب
 وأمر به أن البئر اعترف بتهمة قتل، ثم لما أخرج المقتول من من: " فقط، حيث جاء في التبصرةعليه

 لو: " كما ورد في القواعد،)82("إنكارهلم أقتل، ولكني رأيت من قتله، قتل ولا ينفعه : يقتل، قال
 ويرى البعض أنه إذا ،)83(" ثم أدعى أنه دهش ولم يعقل ما اقر به، لم يقبلفأقر، إلى السلطان أحظر

 رجلا أقر بخنق زوجته ومات بسبب أن"  الفتاوى المهتدية فيأقر مكرها لا يقبل منه، حيث جاء 
  .)84(" كان بالإكراه، لا يقبل رجوعه ولا ينظر إلى القول بالإكراهإقرارهذلك، ثم ادعى أن 

 يبعد الفقه والقضاء الجزائري عن القول بعدم قبول الرجوع عن الإقرار حيث يجب ولم هذا
 ورأى انه القاضي بما أقر به الجاني ولو عدل عنه إذا أدى هذا الإقرار إلى تكوين القناعة لدى الأخذ

  .)85(ضروري في ثبوت الدعوى
سلامي و الفقه و القانون و بالتالي لا نلحظ أي اختلاف في هذه النقطة بين الفقه الإ

الجزائري، ذلك أن الرجوع عن الإقرار كما قد يكون عن طريق الإكراه ، فقد يكون عن طريق 
الاحتيال أيضا، فتفاديا للملابسات التي قد تحدث إزاء ذلك يتلزم على القاضي الأخذ بالإقرار لا 

  .  سيما إذا أدى بتكوين القناعة لديه
ار كدليل إثبات عام، أنه إذا أقر المتهم بما نسب إليه من أفعال  اعتباره الإقرفي والحاصل

 بثبوت علاقة القول وكان هو العامل الوحيد فيها وكان مشتملا على جميع شروطه، أمكن ونتائج،
 التهمة إليه ولا سبيل إلى نسبةالسببية عن طريق الإقرار، ولكن في بعض الحالات قد ينكر الجاني 

  . للوصول إلى الحقيقةأخرىالة يقتضي الأمر البحث عن أدلة اعترافه، في هذه الح
  
  
  
  
  

  الǌهادƧ: ثانيا
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 العامة، ولا خلاف في وجوب العمل بها في الإثبات إحدى وسائل أيضا)86(الشهادة تعتبر
 كثيرا من الفقهاء إذا أطلقوا اسم البينة، أرادوا بها الشهادة فإنلذلك ... الحدود والقصاص والأموال

  .)87( الحق وبيانهإظهارنها في لقوة بيا
 الإقرار إذا أقر المتهم بصحة الاتهامات المنسوبة إليه، وأنه هو سبب الوفاة، وكان رأينا وكما

ثبات لإ كدليل   الشهادةإذا أنكر ما نسب إليه، تأتي فصريحا صحيحا، جاز للقاضي الأخذ به، 
شهود، أو عن طريق أقوال المبلغين عن  عن البالبحثالجريمة ونسبتها إلى المتهم إن وجدت، سواء 

  ...الجريمة
اتفقت آراء الفقهاء في تعريفهم للشهادة، فهي تؤدي إلى  مضمون واحد، حيث جاء في 

 و جاء في حاشية )88(،"الشهادة هي الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره:"بدائع الصنائع
الإخبار بما :"  في كفاية الأخيار كما ورد)89(،"إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه:"الدسوقي

، فالشهادة هي من المشاهدة و الشاهد )91(، و بنفس الصيغة ورد في المغني و الشرح الكبير)90("شوهد
يخبر عما شاهده و هكذا فإن الشهادة عموما هي عبارة عن إخبار لا بد أن يكون على علم و أن 

   )92 (. مثل الإقراريتصف بالصدق لبيان حق الغير على الغير لا على النفس
إخبار صادق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء :"و بناء عليه يمكن تعريف الشهادة عموما بأنها 

، أما تعريفها كدليل إثبات جناية القتل العمد، فلا يوجد ـ في )93("لإثبات حق الغير على الغير
، )التعريف الخاص(ه حدود اطلاعي ـ تعريف صريح يوحي بذلك ، و إن كان التعريف العام يتضمن

و من خلال استقراء النصوص الفقهية الدارسة للشهادة كوسيلة إثبات جناية القتل العمد يمكن 
  .  تعريفها بأنها إخبار بما شوهد عن جناية القتل العمد في حق الجاني

 العمل بالشهادة كدليل لȎثبات يؤيده ما جاء في القرآن الكريم من آيات قرآنية وجوبإن 
 رِجَالِكُمْ شَهِيدَیْنِ مِنْ وَاسْتَشْهِدُوا[:  لكيفية الإثبات بالشهادة ومجالاتها، منها قوله تعالىةمبين

: وقوله ،)94(] مِنْ الشُّهَدَاءِتَرْضَوْنَفَإِنْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ 
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وجوب أعمال على ن تدلان تا فالآي،)95(]هَادَةَ لِلَّهِ وَأَقِيمُوا الشَّمِنْكُمْ ذَوَى عَدْلٍ وَأَشْهِدُوا[
  .)96(الشهادة لإثبات الحقوق

 ":نعم، قال:  قال؟ الǌمǆترȃ: " سئل عنهالما الشهادة في  صلى االله عليه و سلمأقواله ومن
Ȅبخنجر، فانطلق مقتولا رجل من الأنصار أصبح:" قد روي أنه و،)97(" مثلها فاشهد أو دععل 

 ؟ شاهداǹ علȄ صاƷبكمألكم":  فقالذلك، فذكروا له ، صلى االله عليه و سلم النبيأولياؤه إلى
 وإنما هم يهود، وقد يجترؤون على أعظم من المسلمين،حد من أقالوا يا رسول االله لم يكن ثم "

 يجب التثبيت من ذلك، و طلب بل ففي هذا الحديث دليل على عدم الامتثال بقول المدعي، ،)98("هذا
  .إحدى أدلة التثبيتالشهادة 

 أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد إن: " بن الخطاب أنه خطب الناس فقالعن وروى
 انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من قد وإن الوحي ، صلى االله عليه و سلمااللهرسول 
 قضية ، أيضا فقد فصل عمر بن الخطاب في والاستدلال بأقوال الشهود جزء من ذلك،)99("أعمالكم

  .الملأ الذين اشتركوا في قتل الغلام بناء على شهادة الشهود
 فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، إلا أنه فرض عين على الشهادة وتحمّل

 من وأداؤها تحمل الشهادة إن: " في ذلك)101( ويقول ابن أĺ الدم،)100(ها وتحملهاء أدامنهمن طلب 
 وإن ترك ذلك الباقينبها من اكتفى به فيها شرعا، سقط الفرض على فروض الكفايات، فإذا قام 

  .)102("أثموا
 88 المشرع الجزائري المفهوم من الشهادة، وإن كان يستفاد من تلاوة نص المادة يوضح ولم

 فائدة يرى قاضي التحقيق أمامه بواسطة أحد أعوان القوة العمومية، كل شخص يستدعي"ج .إ.ق
 يعرفه هو بنفسه عن بما الشهادة هي أن يقوم الشخص بإخبار جهات التحقيق  أن،"من ũاع شهادته

  .)103(الحقيقةخبار فائدة لإظهار واقعة تصلح محلا لȎثبات ويكون لهذا الإ

                                                 
  . 02 : سورة الطلاق، الآية- 95
  .395 -389، ص 3 المصدر السابق، ج، القرطبي- 96
 مؤسسة ،" العمال في سنن الأقوال والأفعالآنز:" حوزي علاء الدين علي المتفي بن حسام الهندي البرهان - 97

  .23، ص ]17782[، باب الشهادات، رقم الحديث 15هـ، ج1413 -1993الرسالة، ط 
  .134 ص الجناية،آتاب القسامة، باب الشهادة على :  أخرجه البيهقي- 98
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هو شهاب الدين بن عبد االله بن عبد المنعم بن علي بن محمد الهمداني،الحموي ،الشافعي،المعروف بابن أبي  - 101

آتاب أدب .مائة و إثنان و أربعون للهجرة  بحماةالدم،ولد سنة خمسمائة و ثلاث وثمانون للهجرة ، توفي سنة ست
  .3القضاءأو الدرر المنظومة،ص

  .263هـ، ص 1307 -1987، 1 دار الكتب العلمية، بيروت، ط،"القضاء أدب" ابن أبي الدم، - 102
  83هـ، ص 1419 -1999 دار الحكمة للنشر والتوزيع، ط ،" القضائيالتحقيق" ، بوسقيعةأحسن:  *  ينظر- 103

  .239، ص 2ج المرجع السابق، ،لي بغداديجيلا*   
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تقرير الشخص بما يكون قد رآه أو ũعه :  من الفقه إلى أن الشهادة هيجانب ويذهب
  .)104( بحواسه على وجه العمومأدركهبنفسه أو 

 من خلال النظر في تعريفات الفقه الإسلامي والفقه الوضعي للشهادة انه رغم -القول نويمك
 الإسلامي الفقه تباين في طريقة التعبير عن الشهادة، إلا أنها تؤدي إلى نفس المعنى، فتعريفات وجود

واكتفى  عن ذلك الوضعيبينت كيفية الإخبار ومكانه ودوره في إيجاد الحق، في حين استغنى التعريف 
، غير أنه إذا رجعنا إلى التعريف ...الرؤياببيان طريق الشهادة والتي قد تكون عن طريق السمع أو 

 نوعا ما إلى ما تعرض له الفقهاء في معنى الشهادة يقتربج، نجده .إ. ق88المستخلص من نص المادة 
  .كدليل إثبات عام

تكون بعيدة عن الحقيقة بسبب ما  الشهادة في مجال الإثبات، فإنها كثيرا ما أهمية ورغم
 كما وضع بها، لا تصح إلا ا من أخطاء عمدية أو غير عمدية، لذلك وضع الفقهاء شروطيكتنفها

  :القانون والفقه الوضعي ضمانات تكفل صدقها، وهذه الشروط كالآتي
  باتفاق الفقهاء، كما لاالمجنون أن يكون الشاهد مسلما، عاقلا، بالغا، فلا تصح شهادة -

:  حنفية وشافعية وحنابلة، لقوله تعالىمنتجوز شهادة الصبي الذي لم يبلǢ عند جمهور الفقهاء 
 وتقبل شهادة الصبيان ،)106( والصبيان ليسوا رجالا،)105(]رِجَالِكُمْ شَهِيدَیْنِ مِنْ وَاسْتَشْهِدُوا[

 ولم ،)107( وضبطهم الحالة المشهود عليها، لأن الظاهر صدقهمعنعند مالك إذا شهدوا قبل تفرقهم 
 شرط الإسلام في الشاهد، أما بالنسبة -الوضعية غرار التشريعات -يصرح المشرع الجزائري على

 مذهب مالك في جواز ũاع شهادة القصر إلى سن السادسة منحىللبلوǡ، فقد نحى المشرع الجزائري 
 سن السادسة إلى شهادة القصر تسمع"ج .إ. ق228 حيث نصت المادة ،)108(عشر بغير حلف يمين

  ".عشر بغير حلف اليمين
 تَقْفُ مَا وَلَا[:الىـ تعهـلقول)109(د عالما بما شهد برؤية أوũاعـ يكون الشاهأن -

عَنْهُ  وَالْفُؤَادَ آُلُّ أُوْلَئِكَ آَانَ  وَالْبَصَرَالسَّمْعَلَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ 
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 الآيتين دليل على عدم جواز في ،)111(]عَلِمْنَامَا  شَهِدْنَا إِلَّا بِوَمَا[:هـوقول)110،]ولًاُـمَسْئ
 ق إ 88،كما يستخلص من نص المادة )112( في ذلك ظلم للناس وعمل بالظنلأنالاخبار بغير علم 

 أنه على الشاهد أن يصرح بما يعرفه عن وقائع الجريمة  و ظروفها و ما يعلمه عن -السابق ذكرها-ج 
  )113 (.الوسائل المستعملة في إرتكابهاإسنادها إلى المتهم ،و عن وقوعها و 

 والعدل هو ،)114(]مِنْكُمْ ذَوَى عَدْلٍ وَأَشْهِدُوا[:  يكون الشاهد عدلا، لقوله تعالىأن -
 الكبائر ولا يداوم على الصغائر ويجتنب كل ما يخل يرتكبالذي تعتدل أحواله في دينه وأفعاله، فلا 

 تبين فسقهم ردت فإذاري عن عدالة الشهود،  وقد أوجب الفقهاء البحث و التح،)115(بالمروءة
 باشتراط عدم وجود سوابق عنها أما اشتراط العدالة في التشريع الجزائري، فقد عبر ،)116(شهادتهم

 يجوز لا: "ج ما يشير إلى دلك.إ. ق89 المادةعدلية من شأنها أن تخدش في عدالة الشاهد، فقد نصت 
، ولا لرجال القضاء وضباط الشرطة القضائية المعهود إليهم  ماتحقيقلقاضي التحقيق المناط به إجراء 

 إنابة قضائية بغية إحباط حقوق الدفاع، الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم مقتضىالقيام بإجراء 
  ". قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهمدلائلضدهم 

  .)117( يؤدي الشهادة بلفظ الشهادة وأن تكون موافقة للدعوىأن -
 كما جاء ،)118( الفقهاء أن يكون عدد الشهود في دعوى القتل رجلين عدليناطاشتر -

 والحكمة من جعل ،)119(]رِجَالِكُمْ شَهِيدَیْنِ مِنْ وَاسْتَشْهِدُوا[: ذلك صريحا في قوله تعالى
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 وضرورة التأكد من ثبوتها، وتضييقا في طرق إثباتها لخطورتهاالشهادة في القتل العمد رجلين عدلين 
 فقد يصل عدد الشهود إلى للشهادة، ولم يضع المشرع الجزائري نصابا معينا ،)120(الا لدرئهاواحتي

،كما قد تكون شهادة الشاهد الواحد كافية لتشكيل القناعة عند القضاة )121(أكثر من شاهدين
  .بارتكاب المتهم الجرم المنسوب إليه 

ي إصدار الحكم بناء عليها  شرائط الشهادة، وتوفرت أركانها وجب على القاضاجتمعت فإذا
 رجلا شهد رجلان على رجل أنه ضرب إذا: " في الإثبات، حيث جاء في المبسوط أنهلحجيتها

 فقد بالمعانية،بالسيف فلم يزل صاحب فراش حتى مات، فعليه القصاص لأن الثابت بالبينة كالثابت 
  .)122("إليهظهر بموته هذا السبب ولم يعارضه سبب آخر، فيجب إضافة الحكم 

 أن ضعف - وهو قول يتماشى والواقع- الدور الذي تعلبه الشهادة، يرى البعضمورغ
 من الوازع الروحي والأخلاقي وانعدام الأمانة في الناس، قد سلبا الشهادة كثيرا وفقدانالضمير 

قيقة  لإظهار الحعليهاقيمتها ومن قوتها الإثباتية، ولم تعد هي الوسيلة المفضلة التي يمكن الاعتماد 
  . كما سنرىللقاضيوإقامة العدل، ولعله السبب في إخضاعها للسلطة التقديرية 

  :  والرجوع عن الǌهادƧالامتناع Ʒكم
 على عدم جواز الامتناع عن الشهادة أو كتمها إذا دعي الشاهد لأدائها، لأن الفقهاء أجمع

 وَلَا[: تعالى لا يقع فيها، قال  عن ذلك بلا عذر يعد كبيرة من الكبائر يجب على المسلم أنالامتناع
 یَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ وَمَنْ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَلَا[:  وقوله أيضا،)123(]یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

 ) 125( فيها فائدة من ũاعهاكانت فيهما نهى عن الامتناع عن أداء الشهادة إذا فالآيتين ،)124(]قَلْبُهُ
  .)126( يدخل في إطار شهادة الزورا كتمانهلأن

 المشرع الجزائري  بدوره إلى النص على عدم جواز الامتناع عن أداء الشهادة أو ذهب وقد
 بواسطة استدعي على كل شخص يتعين"ج .إ. ق89 حيث نصت المادة ،)127( الحضور لأدائهاعن

 ويدلي بشهادته وإلا قتضاءالاأحد أعوان القوة العمومية لسماع شهادته أن يحضر ويؤدي اليمين عند 
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وإذا لم يحضر الشخص فيجوز لقاضي : "... منه 97 في حين تنص المادة ،"97عوقب بمقتضى المادة 
 استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية، والحكم عليه الجمهوريةالتحقيق بناء على طلب وكيل 

طلب رجل القضاء المذكور على وية نفسها بناء على ق، ويجوز توقيع الع2000 إلى 200بغرامة من 
  ". رغم حضوره عن أداء الشهادةيمتنعالشاهد الذي 
 من ذلك جوز الفقهاء قبول شهادة الرجل من تلقاء نفسه دون طلبه، فقد مدح مقابل وفي

 Śş الǌهداƔ الȅǀ أخǯŐم ألا: " المبتدئ بالشهادة في قولهوفضل صلى االله عليه و سلم  االلهرسول
ǫ Ƨهادǌال ȅدƚȇاŮƘسȇ ǹفيشهد به دون أن ا مدح لمن يرى الحق ظاهرفي الحديث،ف )128("بل أ 

 لا:"  العليا في إحدى قراراتهاالمحكمة وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري، وما نصت عليه ،)129(يسأل
 بوقائع الدعوى قياما بالتزام قانوني أو من تلقاء العدالةيجوز رفض شهادة الشخص الذي أبلǢ مصالح 

  .)130("ج.إ. ق231 المادة لأحكام بدون مبرر طبقا نفسه
 عن الشهادة، فقد فرق الفقهاء في ذلك بين عدة صور، وأبرزها هاتين الرجوع وأما

  :الصورتين
 يرجع عن الشهادة قبل صدور الحكم، في هذه الحالة يذهب الفقهاء وباتفاق بينهم إلى أن - أ

 لتهديد عنهادب الراجع عن شهادته إلا إذا رجع  جواز الأخذ بهذه الشهادة لأنها باطلة، ويؤعدم
  .)131(المشهود عليه ونحوه فلا شيء عليه

 يرجع عن الشهادة بعد صدور الحكم وتنفيذه، فيذهب الحنفية إلى وجوب الدية أن -ب
 القتل ووجه ذلك أن وجوب القصاص يتعلق بالقتل مباشرة لا تسببا، ولا مماثلة بين الراجع،على 

 وقال واختلف أصحاب مالك في ذلك فقال بعضهم يقتص منه، ،)132(تل بالتسبببالمباشرة والق
 ،)133(الحكمبعضهم يضمن العقل، والمشهور عنه أنه يجب القصاص بالرجوع عن الشهادة بعد تنفيذ 

 وقعت قتلا بالتسبب وهو يفضي إلى شهادتهماوذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب القصاص، لأن 
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  .328، ص ]3596 [يثالحدباب الشهادات، رقم 
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 باب القصاص في معنى المباشرة كالإكراه على فيا تسبيبا والتسبيب القتل، فكانت شهادتهم
  .)134(القتل

  القرائن: ثالثا
 رأينا وقد - معرض عنهاو الفقهاء في اعتبار القرائن وسيلة إثبات بين آخذ بها،آراء انقسمت
رق  طريقا من طالقرائن من ذهب إلى عدم اعتبار فمنهم -ن نظم الإثبات الجنائيعذلك في الكلام 
نه ليس أ و،)135(" المدعȆعلȄ البينة: "صلى االله عليه و سلم حديث النبيعلÃ  ذلك فياالاثبات مستند

 التي يعول عليها ويؤخذ بها في القضاء، وهو ما نجده -تقديرهوالتي هي الشهادة في  -هناك غير البينة، 
ناية لجر كوسيلة إثبات  على دراسة الشهادة والإقرات اقتصرالتي الفقهية،جليا في بعض المؤلفات 

 النفوس، وإزهاق حين نجد من اعتبر القرائن في القسامة للاحتياط في أمر الدماء في)136(،القتل العمد
 نسبه الجريمة إلى هؤلاء علىحيث أن وجود القتيل في محلة القوم مع توفر اللوث، دليل أو قرينة 

 القرينة يشوبها نوع من هذه كانت   ويعتبر اللوث قرينة على ارتكاب الجريمة ،و إن،)137(القوم
 احتمالات قد تفسر لصالح المتهم، إلا أن هذا الضعف يتقوى بأيمان وجودالضعف الناتج عن 

  .)138(المدعين
 منطريق كالحكم بالأمارات وشواهد الأحوال،  هي القرائن وب الأخذ  الفقهاءيرى الأقلية من       

 فقد جاء في الخصوص،يمة القتل والسببية فيها على وجه طرق الإثبات على العموم، وطريق إثبات جر
 في الدار أحد، ورأينا رجلا آخر وليس رأينا رجلا مذبوحا في دار والدم يجري، إذا: "تبصرة الحكام

كما . )139(" فيجب القود للقرينة الظاهرةقتله،قد خرج من عنده في حالة منكرة، علمنا انه الذي 
 دار بيده سكين، وهو ملوث بالدم سريع الحركة، من ظهر إنسان ول: "ورد في حاشية ابن عابدين

                                                 
، ص 3المصدر السابق، ج:  به، ابن منظورأوصله القرينة في اللغة هي الصلة، يقال قرن الشيء بالشيء، - 134
75.  
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 فوجدوا فيها إنسانا مذبوحا بذلك الوقت، ولم يوجد أحد الفور،عليه أثر الخوف، فدخلوا الدار على 
  .)140(" على أن هذا الرجل هو الذي ذبحهقاطعةغير ذلك، فهذه قرينة 

له فيها الحق والاستدلال بالأمارات ولا ابن القيم عن الحكم بالقرائن التي يظهر  سئل وقد
 إن أهملها القدر، مسألة عظيمة النفع، جليلة هذه: " مع مجرد ظواهر البينات والأحوال فقاليقف

 معوله عليها دون الأوضاع وجعلالحاكم أو الولي أضاع حقا كثيرا وأقام باطلا كبيرا، وإن توسع 
 تأملتم الشرع وجدتموه وإذا: "وقال في موضع آخر. )141("الشرعية، وقع في أنواع من الظلم والفساد

  .)142(" التعويل على ذلكيجوز
 أطلق كل متهم وحلفه وخلى سبيله من: "يأخذ بهالا  بالقرائن ود على من لا يعتردا ويقول

 فقولهلا آخذه إلا بشاهدي عدل، :  علمه باشتهاره بالفساد في الأرض وكثرة سرقاته، وقالمع
  .)143("رعيةمخالف للسياسة الش

 بناء على ما ورد في القرآن الكريم في قوله ،)144( ابن فرحون عن القرائن بالسيماتعبر وقد
  .)146( ما يظهر من الأموروهو ،)145(] بِسِيمَاهُمْتَعْرِفُهُمْ[: تعالى

 مشروع بالقرآن والسنة وقضاء السلف الصالح، فمما جاء في القرآن الكريم بالقرائن والعمل
 روي أن اخوة يوسف لما أتوا فقد ،)147 (]... عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ آَذِبٍجَاءُواوَ[:  تعالىقوله

 فلم ير فيه أثر يدل على أكل الذئب له، فاستدل بهذه العلامة الظاهرة تأملهبقميص يوسف إلى أبيهم، 
  .)148(متى كان الذئب حليما يأكل يوسف ولا يخرق قميصه:  وكيدهم، وقال لهمكذبهمعلى 

استدل الفقهاء بهذه الآية على جواز استعمال الأمارات في مسائل من : )149(طبيالقر وقال
  .)150( وغيرها، وأجمعوا على أن يعقوب استدل على كذبهم بصحة القميصكالقسامةالفقه 

 ابن أĺ الحقيق، لما دخل أصحاب قصة ما ورد في ،  االله عليه و سلمصلى أحكامه ومن
 فضربوه بسيوفهم، وغرز أحدهم السيف في بطنه حتى ليلا، تهي بفي  صلى اله عليه وسلمرسول االله
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 في ذلك السيف أثر وجد سيوفهم، إلى صلى االله عليه و سلماللهخرج من ظهره، فلما نظر رسول 
  )151 (. قامت القرينة وهي ظاهر الحال مقام البينةحيث،  " ǫتلههǀا: "الطعام، فقال
 الإثبات،، ما يدل على إعمال القرائن في عملية  القضائية في عهد الخلافة الراشدةالكتب ومن

 والفهم لا ،)152("إليك إذا أدلي فافهم: "كتاب عمر بن الخطاب إلى أبو موسى الأشعري في قوله
 علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامة واستنباطيكون إلا بالتمعن في الواقع والفقه فيه 

  .)153(والحكم بها
  في يهالئن في الفقه الوضعي، فقد ذهب معظمه إلى جواز الاستناد إ القرااعتبارعن  أما

 أو ،)155(" من الأمور أو عدم تحققهأمرة على تحقق ـ الدالالأمارة" ة ـ تعني القرينو ،)154(الإثبات
 استنتاج عقلي لواقعة مجهولة من واقعة معلومة نظرا كل: "- بناء على دور القاضي في العمل بها- هي

 وإنما على واقعة إثباتها، فالقرائن لا تنصب دلالتها على الواقعة المراد ،)156("بينهماة للصلة الضروري
 دليل فيها على حدوث الثانيةأخرى تسبقها أو تستنتجها بمحض اللزوم العقلي، فإذا ثبتت 

  فيها، وإنما تستنتج من الواقعةالمحسوس وهي وسيلة غير مباشرة لأنها تفتقر إلى الدليل ،)157(الأولى
  .الثانية

 محض استنتاج عقلي من وقائع معلومة أو من خلال علامات ظاهرة لها صلة هي فالقرائن
 وهو ما يعرف بالقرائن الفعلية أو القضائية، ،)158( فتؤدي إلى إثبات الواقعة المجهولةالوقائع،بهذه 

 وهي -العمد وهي المقصودة كطريق إثبات جريمة القتل - تنقسم إلى قرائن قضائيةالقرائنحيث أن 
 فهي التي القانونية التي يستخلصها القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، أما القرائن النتائج

  .)159(صحتهاينص عليها القانون نصا صريحا لا يدع مجالا للمجادلة في 
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  في هذا المقام هو القرائن القضائية التي يستنبطها القاضي فتساعده على الوصوليهمنا والذي
 عليه الجني الحقيقة، كوجود بصمة أصبع المتهم مكان الجريمة، أو وجود بقعة دم من نفس فصيلة إلى

 إلى المتهم وتحديد الجريمة تساعد القاضي على التوصل إلى نسبة  قدعلى ملابس المتهم، فهذه العلامات
  :)161( وبالتالي فالقرينة القضائية تقوم على عنصرين،)160(مسؤوليته عنها

 ثابتة يختارها القاضي من بين وقائع الدعوى وتسمى بالدلائل والأمارات، وهي عةواق - أ
  . الركن المادي للقرينة مثل رؤية الجاني أمام الضحية بحمل سكينا ملطخة بالدمتكوّن

 إثباتها، استنباط يقوم بها القاضي ليصل من هذه الواقعة الثابتة إلى الواقعة المراد عملية - ب
 بالواقعة محل الظاهرةكاته العقلية ليستنتج مدى علاقة أو صلة هذه العلامات حيث يستعمل مدر

  .الإثبات، وهذا العنصر يتمثل في الركن المعنوي للقرينة
 القضائية في عملية الإثبات يجب أن يؤخذ بحذر شديد، إذ أنه يستخدم بالقرائن والأخذ

 فرضها، سبقنتائج المترتبة على المقدمات التي  والاستنتاج العقلي في فهم الوقائع والالمنطقيالإجراء 
 في هذا فالبحثمثل مشاهدة شخص المتهم قرب مكان الجريمة، وفي لحظة الجريمة يحمل سلاحا، 

 في الحادث وبين المستعملةيقتضي معرفة مدى علاقته بالمجني عليه وهل هناك علاقة بين الأداة 
  .)162(وهذا يقتضي تدخل أهل الخبرة... الأداةتلك المضبوطة؟ وهل الوفاة حصلت فعلا من استعمال 

 بالقرائن، كان لا بد من توفر جملة شروط تكفل صحتها وحجيتها في الإثبات ولخطورة
  :)163( هذه الشروطومنالإثبات، 

 يتوافر أمر ظاهر ومعروف وثابت، ليكون أساسا لاعتمادات عملية الاستدلال منه، أن -
  . الأمارات عليه لوجود علامات فيه ولتوافروذلك

  .طهنبيست الصلة الضرورية بين الأمر الظاهر والثابت أمام القاضي في الدعوى وبين ما توفر -
 أساس يكون الاستنباط لازما مقبولا بحكم العقل، لأن الأحكام الجنائية إنما تبنى على أن -

  .الجزم واليقين
ل بالقرائن في مجال الإثبات  أن الجانب الغالب في الفقه الإسلامي يجيز العمنجد وهكذا

 والسلف كما شهدت له بالاعتبار الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وأقوال العلماء الجنائي،
 فهي وإن لم تكن ، -  على غرار القضاء الوضعي- الصالح، كما يأخذ بذلك الفقه والقضاء الجزائري

 أدلة الإثبات الأخرى في نفس عززت لإثبات التهمة على المتهم، فإنها - كما قال البعض-كافية
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 القاضي على إيجاد وتحقيق التوازن بين مساعدةالدعوى، كما تتقوى هي بهذه الأدلة، كما تسهم في 
 الفصل فيها، وإصدار الحكم بحسب ما يقتنع به ضميره من فيأدلة الإثبات وأدلة النفي، بما يعينه 

  .)164(أدلة
  الثاň الǨرع

  )لخƧŐا(وسائل الإثبات الخاصة  
 دراستي للسببية ومشكلتها، ومدى صعوبة إثباتها من طرق إثبات عامة كالشهادة، خلال من

 الاختصاص ذوي والقرائن، ولا سيما عند تعدد الأسباب، وبناء على ما استنبطته من مفاهيم والإقرار
 الإجراميبات الفعل  والصالحة التي يمكن بها إثالخاصةالقضائي، تبين لي أن الخبرة الفنية هي الوسيلة  

 وفعل الجاني بطرق الوفاةأو الوفاة إلى الجاني، فقد يصعب على القاضي إثبات علاقة السببية بين 
 تفسير وبيان، في هذه الحالة يضطر إلى إلىالإثبات العامة، أو قد يكون هناك لبسا في الواقعة يحتاج 

، و قبل معرفة ده في الفصل في الدعوى بما قد يفيوالخبراءاللجوء والاستعانة بأصحاب الاختصاص 
مدى اهتمام الفقه الإسلامي بالخبرة كوسيلة إثبات جنائي ، كان لا بد التعرض إلى تعريفها في الفقه 

  .الوضعي،لتعذر ذلك في الفقه الإسلامي 
 لذلكتنصب على بيان وتوضيح ما هو غامض، ،دليل من أدلة الإثبات الجنائي)165(فالخبرة

 المحكمة وإطلاعها تنوير فني يقوم به شخص لا علاقة له بالجريمة تنحصر مهمته في أير: "تعرف بأنها
 ومساعدة القضاة على تكوين قناعة حرة والوقائععلى حقيقة الأمر ولا سيما ما يتعلق بطبيعة الأشياء 

  فيالمحقق فنية يستعين بها القاضي أو استشارة: " أو هي،)166("وسليمة من أجل إصدار حكم عادل
 عملية فنية ودراية علمية لا إلىمجال الإثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية التي يحتاج في تقديرها 

  .)167("وثقافتهتتوافر لدى عنصر السلطة القضائية المختص بحكم عمله 
 هذه التعاريف أنه لا يمكن الاستناد إلى الخبرة كدليل إثبات، إلا إذا وجد أمر من يفهم

 النقاط استجلاء على الجهة القضائية الوصول إليه، لأن الخبرة هي عبارة عن عملية  قد أشكلغامض
  .)168(الفنية التي يتوصل بها إلى مساعدة القاضي للوصول إلى الحقيقة
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 لم إلى الفقه الإسلامي ومدى اعتباره الخبرة كدليل إثبات جنائي، نجد أن الفقهاء رجعنا وإذا
 قد نستشف كناوإن ... قة كباقي أدلة الإثبات من إقرار وشهادةيتطرقوا إلى دراستها دراسة عمي

 العمد وكيفية ثبوت القتلذلك بين الحين والآخر في النصوص الفقهية في إطار الكلام عن ضروب 
  .القصاص على نحو ما سنرى

 إذا أردنا الكلام عن الخبرة في الفقه الإسلامي كوسيلة استيضاح وكدليل إثبات، أنه غير
 عمل به كماعلينا الكلام عن مبدأ المشاورة الذي جاء به القرآن الكريم والسنة الشريفة،  يتعين

  .المساعدة باعتبار أن الخبرة تنطوي على المشاورة وطلب -رضوان االله عليهم-الصحابة
ية  فهذه الآ،)169(] عَلَى اللَّهِفَتَوَآَّلْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ وَشَاوِرْهُمْ[: تعالى قال

 ورد بها الشرع، كاستشارة أهل العلم والخبرات فيما التيتدل على مشروعية المشاورة في غير الأمور 
 وَأَمْرُهُمْ[ : وقوله تعالى،)170( إظهار الحقيقة واطمئنان النفسإلىأشكل من الأمور بما يؤدي 

  .)172( الغامضةمورالأ أي يتشاورون في الأمور وعدم التعجل في الحكم على ،)171(]شُورَى بَيْنَهُمْ
 و ذلك في أمور  االله تعالى قد حث رسوله على المشاورة مع افتتاح باب الوحيكان وإذا

 في المشاورة والاستعانة بغيره من أهل العلم لرفع ما أشكل عليهه أولى وأوجب ، فغيرالحرب و غيرها
  )173(. باب القضاءفي  سيمامن أمور ولا 
 بهذا النهج حيث كانوا يتشاورون فيما بينهم فيما -م رضوان االله عليه- الصحابةعمل كما

 و هذا 174(،وفي كيفية الحكم وإصدارهأ عليهم من قضايا وأحكام سواء في البحث عن الأدلة، أشكل
  .ما نجده جليا في كتبهم القضائية على نحو ما سيورد 

ك يساعد على  الفقهاء على استحباب المشاورة لأهل العلم والفقه والخبرة، لأن ذلأجمع وقد
 فنية أو فقهية، وذلك لأن الإحاطة بجميع العلوم ومسائل أو خفي على القاضي من أمور غمض ما

 الواحد، وفي المشاورة تنبيه لما قد يغفل عنه القاضي وتبين لما الشخصوالتخصصات أمر متعذر على 
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لتي تدخل في أعمال القضاء،  االأمور فيستعين القاضي بأهل الخبرة والأمانة والعدالة في ،)175(قد يجهله
  .)176(وغيرهاوتحتاج إلى خبرة معينة مثل تقويم الأشياء 

جريمة القتل، وعلى الخصوص في نسبة  في  تصريح الفقهاء بالخبرة كدليل إثباتعدم رغم
 - عليهنحن وإن لم تكن على ما - الفاعل، إلا أن العمل بها كان سائدا في العصور الإسلاميةإلىالوفاة 

 في بيان وبالتاليدليل وجود علم التشريح الذي يساعد على معرفة سبب الوفاة ووسيلتها وذلك ب
  .علاقة السببية وإثباتها

 القتل الفقهية الدالة على العمل بالخبرة في مجال الإثبات الجنائي ولا سيما في النصوص ومن
 في معرفة طول بالجراح إلى أهل الطب والمعرفة ويرجع: "والجرح بصفة عامة، ما ورد في التبصرة

 لتحديد وأيضا  وسبب الوفاة،  الجريمة وذلك لمعرفة الوسيلة المستعملة في،)177("الجرح وعمقه وعرضه
 بأهل الخبرة والطب الاستعانةمسؤولية القاتل، ومثله ورد في الطرق الحكمية، حيث جعل ابن القيم 

  .)178(وما ينتهي إليه تقديرهم للأمور، طريقا من طرق الإثبات
 وقال جنى عليه جناية ذهب بها ضوء العين، إن: " المهذب في غير جناية القتل العمدفي وورد

 الأصل ذهاب لأنأهل الخبرة يرجى عودة البصر فمات، واختلف الولي والجاني، فالقول قول الولي، 
ه وقرب  أهل الخبرة بأري اختلفا في ذهاب بصره إن: " كما جاء في المحرر،)179("الضوء وعدم العودة

 الإثبات، فيستدل بهذا على جواز العمل بƖراء الخبراء في عملية ،)180("الشيء إلى عينيه وقت في غفلته
  .ن تكون في النفس من باب أولىوإن كان هذا فيما دون النفس، فلأ

 النصوص الفقهية الدارسة لضروب القتل العمد تشير إلى جواز العمل برأي أهل أن كما
لك أنه إذا تداخل عامل المرض مع فعل الجاني المتعمد الذي هو الضرب أو  الطب من ذفيالخبرة 
 يتعرف عليه وهذا بقصد القتل، فإن الوفاة تنسب إلى الجاني المتعمد، لأن الفعل مما يقتل غالبا، الجرح

ن  إذا كان الثابت عن طريق المرابحيثعن طريق أهل الخبرة والمعرفة، لأن الخبرة من الكفاءة والمران، 
  .)181( سبب الوفاة لا فعل الضربكانأن الفعل يقتل غالبا، فلا مجال للقول أن المرض 
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 بينة لأحدهما ة إذا أشكل في السم المسقي للمجني عليه، هل يقتل غالبا أم لا، وثمأنه كما
 دون الضعيف بها إذا كانت من ذوي الخبرة به، وان قالت البينة أن ذلك السم يقتل الشخص عمل

  .)182(ا القولذو غير ذلك، أخذ بهالقوي، أ
 ضربه أحدهما ضربة واحدة، والآخر مائة ضربة، يجب هنا الاستعانة بأهل الخبرة بأي لو كما

 قد تحصل الوفاة حصلت الوفاة، ولا يمكن القول أنها حصلت من المائة، باعتبارها أقوى، لأن الضربة
 وقعت أمكن إسنادها الضرباتة بأي من ضربة واحدة ولا تحصل من عدة ضربات، وإذا عرفت الوفا

  .)183(إلى أحد الجناة المتهمين
 عليه، بأهل الخبرة، والطب في اختبار وسائل القتل وعلاقتها بالجاني ووفاة المجني يستعين كما

 الوسيلة التي قتل خلالوقد عرف عبيد االله قاتل أبيه عمر بن الخطاب من ... كالقتل بالمحدد أو المثقل
  .)184(ت بحوزة أĺ لؤلؤةبها والتي وجد
 تسنى لي بيانه وكشفه عن دليل الخبرة في الفقه الإسلامي، ومدى اعتبارها في عملية ما هذا

  . الجنائي إلى جانب الإقرار والشهادة والقرائنالإثبات
 المشرع الجزائري في الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجزائية ضمن تناوله أشار ولقد

 حيث نصت الجنائية، المتعلقة بوسائل الإثبات، إلى الخبرة كدليل إثبات في المواد  المشتركةللأحكام
 اتباع ما هو منصوص عليه في فعليها رأت الجهة القضائية لزوم إجراء خبرة، إذا: " منه219المادة 

 على الجهة القضائية بتعيين خبير في المسألة الأمر حيث إذا استلزم ،"156 إلى 143المواد من 
 بما هو منصوص عليه قانونا في المواد المتعلقة بالخبرة ذلكعروضة، ينبغي عليها العمل في الم

  .)185(والخبير
 عملية فنية لا يلجأ إليها إلا إذا كانت هناك مشكلة تستدعي معرفة خاصة، هي فالخبرة

 نفسه أمام وجد  الخبرة عملية فنية قد يلجأ إليها القاضي الجزائي إذاإن: " المحكمة العلياتقضوبذلك 
 فنية بحتة تصعب أمورمشكلة تتطلب معرفة خاصة، لذلك يقتضي المنطق والعدالة أن لا يفصل في 

  .)186("عليه معرفتها دون أن يستشير رأي أهل الخبرة
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 في عن الخبرة كوسيلة إثبات تهدف إلى التعرف إلى وقائع مجهولة لا يأنس القاضي الكلام إن
 بهذا الإجراء المتعلقة إلى إظهار الحقيقة المرجوة، يتطلب بيان بعض الأحكام نفسه الكفاية التي يحتاجها

  :)187(وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية كما يلي
 المشرع للقاضي القيام بندب الخبراء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم أو أجاز - 1

 الخبراءن يصدر قرار مسببا في ذلك، ويؤدي  العامة، وإذا أعرض القاضي عن ذلك، عليه أالنيابة
 التي أمرت القضائيةمهمتهم تحت مراقبة قضائية سواء من قاضي التحقيق أو من قاض تعينه الجهة 

  .)ج.إ.قǵ143 (بإجراء الخبرة
 قضاة إجراء الخبرة أمر اختياري موكول لاجتهاد إن: " على ذلك المحكمة العليانصت كما

 ارتأوا أنه لا إذا بها، ولهم أن يرفضوها على شرط أن يصدروا قرارا مسببا الموضوع، فلهم أن يقضوا
  .)188("موجب لإجرائها

 الأوضاع الخبراء من الجدول الموضوع لذلك بناء على علم النيابة العامة، مع تحديد يختار - 2
اء الاستعانة  استثنويجوزوالشروط التي يجري بها قيد الخبراء أو شطب أũائهم بقرار من وزير العدل، 

  ).ǩ إ ǵ144Ʊ ...(بخبراء خارج الجدول بأمر مسبب
 كخبير مهمتي باالله العظيم بأن أقوم بأداء أقسم" الخبير المندوب بأداء اليمين بصيغة يقوم - 3

  ).ǩ إ ǵ  145Ʊ" (على خير وجه وبكل إخلاص وأن أبدي رأيي بكل نزاهة واستقلال
وبين والتي لا يجوز أن تهدف إلا إلى فحص مسائل  القضاة تحديد مهمة الخبراء المندعلى - 4

 من، فلا يجوز اللجوء إلى الخبراء في المسائل القانونية التي هي )ǩ إ ȅ) ǵ146 Ʊ  طابع فنذات
ǵ . ( في القضاياالفصل وتحدد مهمة إنجاز الخبرة بمدة معينة تفاديا لطول ،)189(اختصاص القاضي

148Ʊ إ ǩ.(  
 الخبير الاستنارة في مسألة خارجة عن دائرة تخصصهم، أن  للقاضي إذا طلب منهيجوز - 5

ǩ إ ǵ149 . ( لهم بضم فنيين يعينون بأũائهم ويكونون على الخصوص مختارين لتخصصهميصرح
Ʊ(  
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 أبحاث لأطراف الخصومة أثناء إجراء الخبرة أن يطلبوا إلى الجهة القضائية بإجراء يجوز - 6
ǵ . ( الفنيالطابعيكون قادرا على متهم بالمعلومات ذات معينة أو ũاع أي شخص معين باũه قد 

152Ʊ إ ǩ(  
دليل خاص لإثبات علاقة السببية واستناد ك الغالب في الفقه إلى اختيار الخبرة الرأي ويتجه

  .)190(طبي تقرير  في شكل إلى المتهم ماديا ومعنويا، وغالبا ما تكون في جريمة القتل العمدالجريمة
 كوسيلة إثبات علاقة السببية من خلال المهام المسندة إلى الخبراء التي  الخبرةأهمية وتظهر

 عادة هي إلى الكشف عن الحقيقة بشأن وقوع الجريمة، ومسؤولية الجاني عنها، وهذه المهام تسعى
  :)191(هي

 العمد الدم وفصائله والعينات المأخوذة من الجثة، بحيث إذا اشترك في جناية القتل فحص - 1
 الوفاة، يدخل دور الخبير الكيميائي في فحص آثار الجاني حصلت أيهمن، ولم يعرف من  أكثر من جا

  .من بصمات وغيرها
ت من السم أم لا، ل المواد المخدرة والسموم، لمعرفة ما إذا كانت الوفاة قد حصتحليل - 2

 أو تغفل مثل ترفض إذا كانت هذه المواد قاتلة بطبيعتها أم لا، لذلك فلا يجوز للجهة القضائية أن وما
  .)192 (هذا الإجراء
 المجني مقياس الجروح والبيانات والمسافات بين مكان إطلاق النار مثلا وبين إصابة بيان - 3

 فأصابته عمدا، ببندقيتين دفعة واحدة لن بضرب رجعليه بإحدى الطلقات، كما لو قام رجلا
 به ضرر عادة، ومات من يحصللم فإحداهما في بطنه والأخرى فاتت من تحت إبطه الأيسر وخدشته 
  . كل من الطلقتينمسافةذلك، فدور الخبراء هنا هو ضبط سبب الإصابة عن طريق قياس 

                                                 
 المعارف، منشأة ،" الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائيةالطب" ، عبد التوابمعوض:  *  ينظر- 190
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إذا آان المحمي عن المتهم بجناية القتل بالسم قد تمسك بوجوب ندب خبير :"قضت محكمة النقض المصرية - 192
امة،ليبدي رأيه تنويرا للحقيقة في الواقعة المسندة  للمتهم ، و هي قتله المجني  عليه بوضعه في الجواهر الس

زرنيخا في آنية الماء التي يستعملها عادة ثم أدانت المحكمة المتهم دون أن تحقق طلبه  هذا أو ترد عليه ، فإن 
 نقض مصري مشار له لدى ، "صح إغفالهاحكمها يكون قاصرا متعينا نقضه ،إذ هو من الطلبات الهامة  التي لا ي

  . 233 ص نفسه، المرجع ،عمرو عيسى الفقي
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 ومدى علاقة الوفاة ، وكيفية حدوثها، جثة المجني عليه لمعرفة سبب الوفاةتشريح - 4
 في حالة الوفاةبب  ويظهر دور التشريح أكثر في بيان علاقة السببية وس. الموجودة بالجثةبالإصابات

  .للاعتداءسباب، كالإهمال في العلاج أو تدخل المرض كعامل سابق الأتعدد 
 الأسلحة والوسائل المستعملة في جريمة القتل، وتحديد مدى صلاحيتها فحص - 5

 الاكتفاء بالجريمة المرتكبة وبالإصابة، وتحليل ما قد يوجد بها من آثار، فلا يمكن وعلاقتهاللاستعمال، 
  .بالوفاةلا بالقول أن الوفاة كانت بوسيلة حادة دون تحديد نوعها وعلاقتها مث

 قانونية وإثباتية، فهي تساعد على إنارة القاضي بخصوص المسائل الفنية التي أهمية  إذافللخبرة
  . فحصها ودراستها بحكم تخصصه وثقافته والتي قد تساعد في عملية الإثباتيمكنهلا 

 الفنية، شكل تقرير طبي مصادق عليه من قبل الخبير المسند إليه المهمة في الخبرة أعمال وتقدم
 المستخدمة في والآلةويجب أن يحتوي هذا التقرير على بيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حصولها، 

 توصل إليه وإلا كان التقرير ماحدوثها وعلاقتها بالوفاة مع ذكر رأي الخبير في الواقعة ونتيجة 
  .)193(مرفوضا

 تبين من أهمية الخبرة في إثبات علاقة السببية، يرى البعض عدم كفايتها، وأنه من ما ورغم
 الأفعال الجرمية أو الممكن إثبات إسناد الجريمة إلى المتهم، وإن كانت صالحة لإثبات عناصر الواقعة غير

نه مات بالسم  الخبراء أطريقمن حيث وجودها أو عدم وجودها، فإذا وجدت جثة قتيل، وتبين عن 
  .)194( قتلتهالذيأو بطلقة نارية، فإنه من الصعب أن يثبت الخبير الجاني 

 حال ومهما يكن من أمر الخبرة فإنها تحتاج إلى تعزيز من قبل أدلة أخرى، وإن كل وعلى
 التقرير الدور الأساسي في استيضاح ما قد يشكل على القاضي وغالبا ما تطمئن المحكمة في لهاكانت 
  . وتحكم بمقتضاه، لذلك يقال أن الخبرة هي مرآة العدالةالطبي

 ما رأيناه وما ذكرناه من أمر الخبرة كدليل لإثبات جريمة القتل العمد وعلاقة إلى وبالنظر
 نأ و المسلمين أن الفقهاءلنا فيها في كل من الفقه الإسلامي والقانون والقضاء الجزائريين، تبين السببية

 إلا أنهم أوجبوا اللجوء إلى أهل وقرائن،ليل إثبات كسائر الأدلة من إقرار الشهادة، لم يعتبروا الخبرة د
  . في الفصل في الدعوى المعروضةالقاضيالاختصاص وذوي المعارف إذا أشكل الأمر على 

 كان سائدا منذ أمد بعيد، إلا أن التقدم العلمي في الوقت الحاضر أعطى بالخبرة والاستعانة
 في قمة الذكاء أساليب مما كانت عليه، لا سيما أن ارتكاب الجرائم أضحى يستعمل فيه  أهمية أكثراله

 الجاني ومعرفة سبب الوفاة أمرا اكتشافوالدهاء، بحيث لا يترك المجرم وراءه أدلة تدينه، مما يجعل 
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 شأنها أن تكشف عن الجريمة أو إثباتها، منعسيرا، لذلك كان إلزاما استحداث وسائل علمية 
 وتضبط علاقة السببية بين الأفعال الجنائية الجريمةأصبحت الخبرة تنطوي على مجالات عدة تكشف ف

  اوالوفاة كما رأين
  

  الثاň المبحث
  تقرȇر علاǫة السببية في القتل العمد

 موضوع علاقة السببية في القتل العمد، لا يتوقف على مجرد الكلام عن تعريفها دراسة إن
 ذلك، بل ووسائلكما لا يكفي الكلام عن إثباتها ، الاتجاهات السائدة بشأنها مشكلتها، وبيانوطرح

 عن تقدير هذه العلاقة من الكلامإن دراسة هذا الموضوع لا يمكن أن يوفي بالغرض إلا إذا تطرقنا إلى 
 نه يعد الوسيلة التيأ السابقة الذكر، كما العناصرقبل قضاة الحكم، لأن هذا الإجراء هو الذي يوضح 

  . الحقيقة وتحقيق العدلإلىبواسطتها يستطيع القاضي أن ينفذ 
 تقدير علاقة السببية ولا سيما في جرائم القتل العمد، يستلزم الكلام عن مبدأ عن والكلام

  . لهاالمرسومة الشخصي، أو حرية القاضي في تقدير هذه العلاقة، مع بيان الحدود والضوابط الاقتناع
  
Ƥول المطلȋا   

  لإǫناع الƼǌصȆمبدأ ا
 لمبدأ حرية الإثبات الجنائي، ظهر مبدأ حرية الاقتناع الشخصي وعلى سبيل حتمية كنتيجة

  من اللازم أن تخولكان لأنه إذا كان المشرع قد أطلق الحرية في اللجوء لأي دليل لȎثبات،  اللزوم،
لاف طبيعة دراسة هذا المبدأ  بهذه الأدلة وتقديرها، ونظرا لاختالحكم هذه الحرية أيضا أثناء للقاضي

 والفقه الوضعي، سأتناول القناعة الشخصية للقاضي في الفقه الإسلامي ثم الإسلاميفي كل من الفقه 
  . إلى ذلك في الفقه الوضعيالتطرق

   اȋول الǨرع
Ȇقه الإسلامǨفي ال Ȇصية للقاضƼǌالقناعة ال  

ي، يعني الكلام عن حرية القضاء  عن القناعة الشخصية للقاضي في الفقه الإسلامالكلام إن
 حرية  وتظهر. للقاضي المسلم، والتي تتميز بالبساطة والليونة والوسطية كوسطية هذا الدينالمخولة

  : وهما أراهما جديرين بالدراسةالقضاء في الإسلام في مظهرين
   الاجتهادحرية -
   تقدير الأدلةحرية -
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   الاجتهادƷرȇة: أولا
 ثمũى في تشريع القضاء هو التوصل إلى إبقاء الحق بمعرفة الحقيقة  في أن الهدف الأريب لا

  .بتطبيق أحكام الشرع عليها
 اللَّهَ إِنَّ[:  االله تعالى بوجوب الحكم بين الناس بالعدل وعدم الحيف عنه، قال تعالىأمر وقد
 ،)195(] بِالْعَدْلِتَحْكُمُوابَيْنَ النَّاسِ أَنْ  الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ تُؤَدُّوایَأْمُرُآُمْ أَنْ 

 في كثير من الأحاديث، من ذلك الحق اتباع بوجوب صلى االله عليه و سلميم كما نوه الرسول الكر
 اثناǹ في النار� وواƷد في اŪنة� رجل عرف ثلاثة� القǔاƧ : "عليه و سلمصلى االله  رسول االلهقول 

 اǪū فلم ȇقǒ به وجار في اūكم فهو في النار� ورجل عرفجل اǪū فقȄǔ به فهو في اŪنة� ور
 ǅبه للنا Ȅǔفق Ǫūعرف اȇ ŃȄففي هذا الحديث بيان فضيلة من ،)196(" جهل فهو في النارعل 

:  وعن أĺ هريرة قال،)197( به، لأن العمدة في ذلك هو العلم بما علمفقضىدخل القضاء وعلم الحق 
 دليل على فيه ) 198(" القǔاƔ فقد ƿبƶ بŚǤ السكśوŅ من: "سلمصلى االله عليه و  قال رسول االله

  .)199( القضاءخطورةالتحذير من القضاء بغير حق وهو يعلم به، وهذا لشدة 
 إǹ: "قال صلى االله عليه و سلم  عن النبي)200( رواه عبد االله بن عمرو بن العاصما أيضا

śالالمقسط śŻ Ȅمنابر من نور عل Ȅعل ńتعا ƅر عند اŧكمهم اƷ في ǹعدلوȇ نȇǀال�ǹوما 
 ،)202( والمعدلون في الحكم بين الناسالمقسطون فيه بيان للمŗلة الرفيعة التي يحتلها القضاة ،)201("ولوا

  . والعدل بين الناسبالحقوغيرها كثير من الأحاديث التي تبين مŗلة العمل 
هاد عند عدم النص  الحق بين الناس جوز الشرع الحنيف للقضاة الاجتلإحقاق وكضمان

  . في حدود القواعد الشرعيةلهم كامل الحرية في ذلكوخوالشرعي، 
 الاجتهاد من أũى مظاهر حرية القضاء، حيث يجوز للقاضي في غير مورد النص حرية تعتبر

 أفضل نومل إلى إظهار الحقيقة، وحل المشكلة التي بين يديه، و أن يجتهد بكل ما لديه للوصالشرعي
 سلميه ولصلى االله ع ه على حرية القضاء المبنية على حرية الاجتهاد هو حديث الرسولما يستدل ب
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 تقǯ ȆǔيǦ: " معاذ إلى اليمن، قاليبعث أراد أن لما  عنه أنه قاضيا، فقد روياليمن معاذ إلى وبعثه
Ɣاǔǫ Ǯعلي Ǒعر ǹاالله، قالبكتابأقضي :  قال؟إ  :ǹƜفƅتاب اǯ د فيš Ń ،فبسنة رسول :  قال

أجتهد رأيي ولو آلو، فضرب : قال، šد في سنة رسول اŃƅ فǹƜ:  قال،صلى االله عليه وسلم االله
 اƅ لما ȇرضȆ اƅ  رسول الȅǀ وفǪ رسولƅ اūمد:  وقالصدره صلى االله عليه و سلم اللهرسول ا
  .)203("ورسوله

 عليه و سلم ىصل  إذا عرض له ما ليس في كتاب االله ولا في سنة رسول االلهللقاضي فيجوز
 جميع ليشمل الاجتهاد بل أطلق ذلك طريق صلى االله عليه و سلم  ولم يحدد الرسولبرأيه، يجتهد أن

  .)204(أساليب الاجتهاد المعروفة
 والقضاة من بعدهم على هذا النهج المحمدي في - رضوان االله عليهم- الصحابةسار وقد

 رضوان -)206( فكان أبو بكر،)205(في الأحكام حيث كانت لهم الحرية المطلقة في الاجتهاد القضاء،
 في كتاب االله، فإذا وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم، فإذا لم نظر إذا ورد عليه خصم -االله عنه

 السنة، فإن علمها قضى بها، فيه ه  عليه و سلمصلى االله  هل كانت عن النبينظريجد في الكتاب، 
  االلهرسولني كذا فكذا، فنظرت في كتاب االله، وفي سنة آتا:  لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقالوإن

 النبي قضى في ذلك بقضاء، فربما قام إليه تعلمون أجد في ذلك شيئا، فهل فلم صلى االله عليه و سلم
 فإن أعياه ، عليه و سلم صلى االله  فيأخذ بقضاء رسول االلهوكذا،نعم، قضى فيه بكذا : الرهط، فقالوا

 فإن فاستشارهم، جمع رؤساء الناس وخيارهم، ،صلى االله عليه و سلم  االلهلرسوأن يجد فيه سنة عن 
  .)207("أجمع أمرهم على رأي قضى به

 تدل على وجوب التثبت في الحكم في القضية ، في الاجتهاد-  رضي االله عنه- بكرأبو فطريق
  .)208( لأن التثبت نصف القضاء، كما أن المشاورة من باب الاجتهادالمعروفة،

 على الاجتهاد في القضاء المبني  يحثه كتاب عمر بن الخطاب إلى أĺ موسى الأشعريفي ونجد
 متبعة، فافهم وسنةفإن القضاء فريضة محكمة : "... حرية النظر والأخذ بالأدلة، وذلك في قولهعلى

 يختلج الفهم الفهم فيما... نفاذ لهلاإذا أدلي إليك بحجة، وانفذ الحق إذا وضح فإنه لا ينفع تكلم بحق 
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 الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد أعرففي صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو السنة، 
  )209("... فيما ترىبالحقإلى أحبها عند االله وأشبهها 

 إلى القاضي شريح يأمره على الاجتهاد بما يوافق الشرع إذا لم يجد حل القضية كتابه أيضا
صلى االله   االلهرسولا في كتاب االله، فإن لم يكن في كتاب االله فبسنة  بماقض: " نص عليه الشرعفيما

 فاقضي بما قضى به ،صلى االله عليه و سلم  سنة رسولفي فإن لم يكن في كتاب االله ولا ،عيه و سلم
 يقض به ولم  صلى االله عليه و سلم لم يكن في كتاب االله ولا في سنة رسول االلهفإنالصالحون، 

  .)210("ت فتقدم، وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر الا خيرا لك فإن شئالصالحون
 عمر بن الخطاب باجتهاده، حينما قضى بالعقوبة المشتركة على النفر الذين عمل وقد

 الحكم،بناء على الأدلة المعروضة عليه من إقرار وشهادة، بهذا   قتل الغلام، حيث اجتهدعلىاجتمعوا 
 ولم يعترض اجتهاد وإنما هو ، صلى االله عليه و سلم سنة رسولهوهو لا يوجد في كتاب االله ولا في

 اجتمعوا على  الذينثلاثةالقتل ب ه و قضىعليه في ذلك أحد من الصحابة بل إن عليا سار على منهج
  .قتل رجل

 الشرع الحنيف، قد أعطى للقاضي المسلم حرية القضاء المبنية على حرية الاجتهاد فإن وهكذا
 بل إن تأرجح الحرية، وخطأ القاضي في اجتهاده لا يتناľ وهذه .واعد الشرع ومبادئه وفقا لقالمطلقة،
 يكون هذا الخطأ غير مقصود، فعن عمرو بن أن بشرط ا بين الصواب والخطأ هو تفسير لههاجتهاد
 Ľ أصاب فاجتهد Ʒكم القاضȆ إƿا: "يقول صلى االله عليه و سلم  االلهرسول ũع أنه )τ)211العاص

 يدل على المجتهد المخطئ، إذا كان فالحديث ) �ǹ")212 وإƿا Ʒكم فاجتهد Ľ أخطƘ فله أجرفله أجرا
صل إنما لسعيه في الاجتهاد،أما إذا أخطأ وهو يح أهل العلم، والأجر منخطأه عن غير قصد وكان 

 صلى االله عليه و  والحكم بالجور من عمل الشيطان، لقوله،)213( باطل يستوجب النقضفحكمهجائر 
  .)214(" مع القاضȆ ما Ÿ Ńر� فǹƜ جار ţلȄ عنه ولǄمه الǌيطاǹاƅ إǹ ":سلم

   اȋخǀ باȋدلة وتقدȇرهاƷرȇة: ثانيا
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 حرية الاجتهاد كمظهر من مظاهر حرية القضاء، سلطة القاضي في الأخذ بالأدلة عن يتفرع
 أو عدمه، بهاالأخذ  في تقديرها، فإذا عرضت أدلة الدعوى أمام القاضي، فله كامل الحرية في والحرية

 السببية من خلال علاقةكما له كامل الحرية في دراستها وتمحيصها، والبحث عن دورها في إثبات 
  .الوقائع

 في تقدير أدلة الإثبات وحريته في ذلك تتطلب أن يكون أهلا لذلك، يقول القاضي وصلاحية
 الحوادث الكلية، أحكامفقه في : ما، منه]أو القاضي[ نوعان، لا بد للحاكم الفقه: " قيم الجوزيةابن

 والباطل، ثم يطابق بين هذا والحقوفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز بين الصادق والكاذب 
  .)215(" مخالفا للواقعالواجبوهذا، فيعطي الواقع حقه من الواجب، ولا يجعل 

في غير جريمة القتل  ولكن -  ما يستدل به في حرية الأخذ بدليل الإقرار وتقديره،أقرب ولعل
 أدعتا الولد، فحكم به داود عليه السلام اللتين للمرأتين -عليه السلام- قضاء نبي االله سليمان،-العمد

 فسمحت الكبرى بذلك ،"ائتوني بالسكين أشقه بينكما: سليمانللكبرى بناء على دعوتها، فقال 
 كان ذلك رحمة منها - ف الصغرى فرغم اعترا،)216(" تفعل رحمك االله هو ابنهالا: "وقالت الصغرى

 به لم يأخذ به لعدم اقتناعه، ولوجود قرائن استنبطها من خلال عناصر الواقعة، وقضى أنه إلا -بولدها
 بالأدلة وتكوين القناعة الأخذ وقد ترجم النسائي لهذا الحديث بما يدل على حرية ،)217(للصغرى

 يقول لشيء، لا يفعل كذا ليتبين به أن للحكام في التوسعة: "الشخصية لدى القاضي، بقوله
 عليه، إذا تبين للحاكم من المحكوم بخلاف ما يعترف به الحكم" وقال في موضع آخر ،)218("الحق

 بالبينة والأخذ فيجوز للقاضي الأخذ بالاعتراف، كما يجوز له طرحه، ،)219("الحق غير ما اعترف به
  .التي هي الشهادة

 الأخذ الإقرار كدليل إثباتي، هو جواز تفريق المتهمين أثناء  يستدل به في حرية تقديرمما أيضا
 بحسب ما يطمئن جميعابإقرارهم، فله أن يأخذ بإقرار أحدهم دون الآخر، كما له أن يأخذ بإقرارهم 

 النفر الذين اجتمعوا بإقرار الأخذ في τ وهو ما فعله علي،)220(إليه، وذلك من خلال وقائع الدعوى
  .على قتل صاحبهم
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 حرية تقدير أدلة الإثبات،جواز قبول شهادة الشهود في بعض ما شهدوا به ورد صور ومن
 وأحب: " بقوله وقد بين الشافعي كيفية تقدير الشهادة،)221(تقدير لهذه الشهادةال بقي منها حسب ما
 على حدته منهم إن كان الشهود ليسوا ممن يعرف بالحال الحسنة المبرزة يفرقهم ثم يسأل كل واحد له

 جرى ثم كلام، ثم وهلعن شهادته، واليوم الذي شهد فيه، والموضع الذي شهد فيه، ومن حضره، 
 يسأل، ليستدل عن عورة مايثبت ذلك كله ويسأل من كان معه في شهادة على مثل حاله عن مثل 

 من ذلك ما لزمه طرحه، فيطرحكانت في شهادته، أو اختلاف إن كان في شهادته وشهادة غيره، 
 علم ذلك سواء فيجوز تجريح الشهود وتعديلهم بعلم القاضي الشخصي ،)222("ما لزمه إثباتهويلزم 

 في الشهود، فرقهم القاضي ارتاب إذا: "قبل زمن القضاء أو فيه، حيث ورد مثل ذلك في الإقناع
  .)223(" بها أولاالأخذوسألهم، كيف تحملوا الشهادة ،و أين تحملوها حتى يتسنى له 

 روي لما )224(دير أدلة الإثبات، جوز الإمام مالك الأخذ بقول شاهد ويمين تقحريةإطار وفي
  .)225(" ويمينبشاهد قضى " صلى االله عليه و سلمأن رسول االله
 جواز الأخذ بشهادة الفاسق إذا كان متحفظا في ، حرية أخذ الدليل متى اطمئن إليهمن أيضا

شهادة يكون على غلبة ظن الصدق لا  هذه ومدار قبول-)226( مع اختلاف الفقهاء في ذلك-دينه
 فقد يكون تتبعض، فإذا تبين للقاضي أن الفاسق عدل فيما شهد به فتقبل شهادته لأن العدالة وعدمه،

 في الأخذ بها، كما تجوز شهادة الصبيان إذا رأى القاضي ضرورة ،)227(عادلا في شيء فاسقا في آخر
  .)228( إهمالها يؤدي إلى ضرر كبير حسب تقديره لهاوأن

 تقدير أدلة الإثبات تساعد القاضي على تكوين اقتناع منطقي وسليم، مبني على حرية إن
 فيها بماحد اليقين دون أن يرتابه أي شك في صلاحيتها لإثبات الجريمة  إلى الأدلة وتمحيصها دراسة

ن أنه قد  فهم، فأما أن يظقد القاضي لا يقضي حتى لا يشك أنه أن"علاقة السببية، فقد ذكر الفقهاء 
 أن يقضي بين الخصمين وهو يجد ينبغيفهم، ويخاف أن لا يكون قد فهم لما يجد من الحيرة، فلا 

 لا على الحيرة والتردد، لأن واليقين، يعني أن تكوين اقتناع القاضي مبني على الجزم وهذا )229("ذلك
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اضي وحريته في القضاء بهذا  يكون مبلǢ اقتناع القوحتىالأحكام الجنائية إنما مبلغها اليقين القاطع، 
 بناء على ما ورد في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبو موسى -الفقهاءالحد من اليقين، اشترط 

 توخيه عند تكوين اقتناعه في تقدير علاقة السببية وبالتالي العدل في للقاضي ما ينبغي -الأشعري
  : )230( فمن هذه الشروطالأحكام،إصدار 

ند الخصومة، فيجعل فهمه وũعه وقلبه إلى كلام الخصمين وكل  يكون القاضي فهما عأن -
  . من أدلةلديهما 

 إذا اشتغلت عليه الأمور، بل - وقت تكوين قناعته- يكون غضبانا أو قلقا أو ضجراألا -
 ȇقȆǔ لا: "بقوله  صلى عليه وسلم عن ذلك عليه التأني والتثبت في ذلك، وقد نهى رسول االلهيجب

ǹباǔǣ وهو Ȇرنظعند  السداد  فتمنعه من يه أن حالة الغضب قد تشوش علذلك )231("القاض 
 عادل اقتناعكل ما قد يشغل القاضي ويحول دون بناء  بالغضب الدعوى، وقد ألحق الفقهاء

  .)232(وسليم
 لذلك اشترط الفقهاء أن يكون القاضي كامل العقل، حتى يتمكن من تكوين اقتناعه وتبعا -

 بالعقل الذي يكفي ولا: "العقل هنا نقيض الجنون، بل كما يقول الماوردي الحكم، ولا يقصد بأثناء
 والغفلة ليتوصل إلى السهويتعلق به التكليف حتى يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيدا عن 

  .)233("وضوح المشكل
 كل ما سبق ذكره، أن الأصل في الاقتناع الشخصي لدى القاضي في الإسلام يرجع من يتبين

 وعلى النص، القضاء التي خولها له الشرع الحنيف والمبنية على حرية الاجتهاد في غير مورد يةحرإلى 
 ما تمليه ضمائرهم بحسبحرية تقدير الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه بنفسه، فقد كان القضاة يحكمون 

 بناء على ما  مراعاة الحق والعدلإلىمستندين فيما عدا اعتمادهم على أحكام القرآن وسنة الخلفاء 
  .)234( عن الأهواء والعواطفوبعيدةأدى إليه اجتهادهم في تكوين قناعة حرة سليمة 

 ذلك القضاء في الإسلام وصلاحية القاضي المبنية على القناعة العادلة المراعية في حرية هذه
  قواعد الشرع وأصوله، فعلى أي أساس يقوم مبدأ الاقتناع الشخصي في القانون  الجزائري؟
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  القناعة الƼǌصية للقاضȆ في القانوǹ اǄŪائرȅ: الثاǨ ňرعال
 أن الاقتناع الشخصي الوجه الآخر لمبدأ حرية الإثبات، فإذا كان هذا الأخير يعني مبدأ يعتبر

 الوصول إلى في في اختيار أي دليل يراه مناسبا - أثناء جمع الأدلة-يكون للقاضي الحرية المطلقة
 يعني أن لقاضي الحكم كامل الحرية في الاقتناع، فإن مبدأ حرية يهلشخصية لدتكوين القناعة الالحقيقة 

 من الأدلة التي تقدم في الدعوى دون أن يتقيد بدليل معين، إليهأن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن 
 إثبات الجرائم بأي يجوز"ج .إ. ق212 بين هذين المبدأين في نص المادة الجزائريوقد قرن المشرع 

 يصدر أن من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي يقطر
 بوسائل الإثبات، الاقتناع فقد ربط المشرع بين حرية الإثبات وحرية ،"حكمه تبعا لاقتناعه الخاص

 كما أن الثاني نتيجة حتمية الآخر،وهو رباط لا يمكن تصور انفصامه، لأن كل منهما يكمل 
  .)235(للأول

سواء تلك  الشخصي تعني حرية القاضي في الأخذ بأي دليل من الأدلة المقدمة الاقتناع فحرية
، كما له الحرية الكاملة أيضا في  أو من التحقيق الذي يجريه بالجلسة التحقيق الابتدائيمنالمستمدة 

ه ضميره ووجدانه من الدليل  إليه ضميره ويطرح ما لا يستريح إلييستريحتقدير هذه الأدلة، فيأخذ بما 
 عليه، فهو لا يخضع إلا لضميره وما يمليه عليه، دون أن يخرج عن حدود الاتزان رقابةالواحد من غير 

  .)236( فهم الدليلفي
 المشرع الجزائري بهذا النظام كما يظهر من بعض النصوص القانونية منه ما نصت أخذ وقد

 أيضا ،"الخاصوللقاضي أن يصدر حكما تبعا لإقناعه "...ج .إ. ق212 المادة السابق ذكرها عليه
  أي المحكمة السلطة الكاملة في اتخاذلرئيس: "ج المتعلقة بسير عملية المرافعات.إ. ق286نص المادة 

ج صريحا مفصلا لحرية القاضي .إ. ق307 كما جاء نص المادة ،"الحقيقةإجراء يراه مناسبا لإظهار 
 بها قد وصلوا التين لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل  القانوإن: "اقتناعهفي تكوين 

 لها على الأخص تقدير تمام أو يخضعواإلى تكوين اقتناعهم، ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن 
 في صمت وتدبر، وأن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم، أنفسهمكفاية دليل ما، ولكنه يأمرهم أن يسألوا 
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 الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها، ولم يضع لهم القانون إدراكهمقد أحدثته في في أي تأثير 
  .)237 ("هل لديكم اقتناع شخصي؟:  السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهمهذاسوى 

 العبرة في مواد إن: " ذلكمن، ا بعض قراراتهو هو المبدأ الذي جسدته المحكمة العليا في
 في تقدير الوقائع وأدلة الإثبات بدون معقب عليها المطلقةناع المحكمة التي لها الحرية الجنايات هي باقت

 بذكر ملزومين أعضاء محكمة الجنايات غير إن: " أيضا ما ذكرت،)238("الأعلىمن طرف المجلس 
هم  بالبحث عما إذا كان لديمطالبونالوسائل التي توصلوا بها إلى اقتناعهم بإدانة المتهم، وإنما هم 

 الموضوع السلطة لقضاة: " ومن ذلك أيضا،)239("ج.إ. ق307اقتناع شخصي طبقا لأحكام المادة 
 تقدير أدلة الإثبات بدون معقب، ما دام ما استندوا إليه له أصل ثابت في أوراق فيالمطلقة 
  .)240("الدعوى

أساس أن طعن النيابة العامة بالنقض في حكم البراءة على : "كما قضت المحكمة العليا بأن
 المتهم، وأن محكمة الجنايات، قد خالفت القانون عندما قضت ببراءته، يعتبر جدلا حقالوقائع ثابتة في 

 الأسئلة المتعلقة على اقتناع المحكمة وحريتها في تقدير الوقائع، فما دام أعضاؤها قد أجابوا بالنفي في
  .)241("الأعلىالإدانة فإن اقتناعهم هذا لا يخضع لرقابة المجلس ب

 رابطة أن: " في إحدى قراراتها، بخضوع تقدير علاقة السببية للقضاةقضت كذلك وقد
 كام الشخصي وفقا لأحلاقتناعهمالسببية مسألة موضوعية يبت فيها أعضاء محكمة الجنايات تبعا 

 متى ثبت لهم قيامها في الواقعة الأعلىج، بدون معقب عليهم من طرف المجلس .إ. ق307المادة 
  .)242("وحة عليهمالمطر

 المحلفين، مع الثورة الفرنسية عندما أدخل نظام ]مبدأ الاقتناع الشخصي[ هذا المبدأ ظهر وقد
و قد تضمن  الحكم،رئاسةين في يفي القضاء، والذي يعني تعيين قضاة شعبين يشاركون القضاة المهن

: ن الدستور الجزائري م146 المادة القضاء الجزائري هذا النوع من القضاة كما هو مبين في نص
 ويساعدهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها الأحكام القضاة بإصدار يختص"
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 على لا يمتلكون تكوينا قانونيا ومهنيا يمكنهم من إصدار آرائهم بناء المحلفين لكون نظراو ،"القانون
 بما يمليه عليهم ضميرهم حسب هماقتناع المشرع  اتخاذ قراراتهم، وتكوين م خوله،الأدلة المقدمة

 بعد أن يتم اختيارهم عن طريق القرعة، وبعد أدائهم وهذاالوقائع المعروضة عليهم أثناء المرافعات، 
:  للمحلفين القسم التاليالرئيسوبعد ذلك يوجه "... ج .إ. ق284 فقد نصت المادة ،)243(لليمين

 البالǢ غاية الدقة ما يقع من دلائل بالاهتمام تقسمون وتتعهدون أمام االله وأمام الناس بأن تمحصوا
 حسبما يستبين لكم من الدلائل ووسائل الدفاع، قراركموأن تصدروا ... اتهام على عاتق فلان

  ...". الشخصياقتناعكموحسبما يرتضيه ضميركم ويقتضيه 
غيره ك_ تقدم ذكره من نصوص قانونية وقرارات قضائية أن القاضي الجزائري يتمتع مما تبين

 في والممتعن بسلطة تقديرية تخوله حرية مطلقة في بناء اقتناعه مما شاء وكيفما شاء، -القضاةمن 
 يحكم بناء على هذا الاقتناع القاضي يتبادر إلى ذهنه والى فهمه أن ،" الشخصيالاقتناع"مصطلح 

ية، وهو ما يجعل  على عاطفته أو نزواته الشخصبناءبحسب أهوائه وما يرضي ضميره، وبالتالي يقضي 
 فهل هذا ما قصده المشرع من تكريس هذا المبدأ؟ وما هو ذاتية،الحكم القضائي مبني على قواعد 

  ؟ وهل هناك توافق بين مدلوله الحقيقي وبين تطبيقه في الواقع القضائيالمصطلح؟،المدلول الحقيقي لهذا 
عروضة على بساط البحث،  ذهنية ذاتية تستنتج من الوقائع المحالة" بأنه الإقنتاع يعرف

 جازمة بطريقة ذات درجة عالية من التأكيد الذي نصل إليه نتيجة لاستبعاد أسباب الشك احتمالات
  .)244("وقاطعة

 القانوني هو مرادف لليقين والتأكيد، لأن القاضي غالبا ما يتوصل إلى بالمفهوم فالاقتناع
 لضمير القاضي إلابار أن هذا الاقتناع لا يخضع  بناء على احتمالات تصل إلى حد اليقين، باعتالحقيقة

 الظروف المختلفة المحيطة به إلىالذي هو بدوره يخضع لمؤثرات مختلفة قد ترجع إلى ذات القاضي أو 
  .)245(وبعناصر الدعوى

 ذلك فالقول بأن قاعدة الاقتناع الشخصي تسير وفق اعتبارات ذاتية أو عاطفية على وبناء
 ولا يترجم مدلولها الحقيقي، وإنها تكرس مفهوما سطحيا ،ا لهذه القاعدة  خاطئفهما يعكس  قول"

يم أدلة الإثبات من طرف القاضي الجنائي، ي المشرع كقاعدة حقيقية لتقيتبناهلمبدأ الاقتناع الحر الذي 
 مع الاقتناع الحر إذا كان يرتبط بالضمير والوجدان، فإنه ليس فكرة مجردة تتناľ مفهومذلك أن 

  .)246("نطق والموضوعيةالم
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 الذي يرجع إليه القاضي في تكوين عقيدته هو نتاج ما يعيشه وما يحيط به من الضمير فهذا
 في والمختلفة، اجتماعية ودينية وأخلاقية، تؤثر على هذا الضمير في تقييمه وتفسيره للمعاني مؤثرات

  .)247( حر وسليماقتناعبناء  
 رأيهدلة إلى إحساسه ووجدانه، فهذا لا يعني أنه يكون  استناد القاضي في تقدير الأكان وإذا

 لمختلف الأدلة التي الاستنتاجمن غير دراسة ولا تمحيص، بل إنه لا يتوصل إلى بناء اقتناعه إلا بطريق 
 فإنه باستطاعة اقتناعهم، الخطأ أن نعتقد أنه لبناء من" لذلك يقول البعض ،)248(ارتاح لها ضميره

 ذاتية، وأنهم ليسوا بحاجة إلى القيام واحساساتينساقوا وراء تأثيرات عاطفية المحلفين والقضاة أن 
 تحيط بالقضية، فعلى المحلفين والقضاة أن يكونوا التيبتمحيص دقيق ومحكم للوقائع والظروف 

 السديد والتبصر والخضوع لما تمليه اعتبارات المنطق التفكيراقتناعاتهم من خلال أعمال 
  .)249 (..."والموضوعية

 غالب الفقه الوضعي لهذا المبدأ، يذهب جانب منه الى انتقاده، ولا سيما فئة تأييد ورغم
 زبدة مسعود ما ذكرها التي تنتقد نظام المحلفين انتقادا شديدا، ومن بين هذه الانتقادات التي المحامين

  :)250(يلي
ب عليه من طابع  الاقتناع الشخصي لا يصل في جميع الحالات إلى حد اليقين لما يغلأن -

  ". الحرالاقتناع" والنسبية، وهو ما يفهم من مصطلح الذاتية
 المتعلقة حرية القاضي في تكوين اقتناعه الشخصي، يؤدي إلى تطبيق القواعد القانونية إن -

 وذلك يحول الأدلة،بعبئ الإثبات فضلا على أن ذلك يعطي محاكم الموضوع حرية مطلقة في تقدير 
  .ة النقض لأي نوع من الرقابةدون ممارسة محكم

 ظل مبدأ القناعة الشخصية، فإن الأطراف تجهل مدى الأثر الذي يتركه الدليل في في -
  .غير ملزم ببيان ذلك) القاضي( القاضي، لكونه ضمير

 هذا المبدأ يشكل تهديدا للحريات الفردية، ولا سيما في مشاركة المحلفين في إصدار أن -
هم أدŇ تكوين قانوني أو قضائي، حيث يصدرون أحكامهم من مجرد  وهم ليس لديالأحكام،
  . على أوراق الدعوى وفي جلسة المرافعة دون دراسة سابقة لهاالاطلاع

فقد أورد المشرع  للانتقادات المختلفة، قد تعرضه  من عيوب قد يشوب هذا النظامالم نظراو
 المرتبطةسمح بمراقبة أعمال القاضي  مجموعة ضمانات تحدد موضوعية هذا الاقتناع وتالجزائري

  .عن حدود حرية الاقتناع الشخصييأتي بيانها عند الحديث باقتناعه، س
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 المطلقة في تقدير الأدلة الحرية في اكتسابه ي الشخصية لدى القاضي الجزائرالقناعة وتتجسد
تهم آخر، لأن العبرة في  اطمئنانه لها بالنسبة لموعدمالمقدمة لديه، ومدى اطمئنانه لها بالنسبة لمتهم 

 القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته، وقد باقتناعالمحاكمات الجنائية هي 
 الاعتراف"ج على خضوع جميع عناصر الإثبات للسلطة التقديرية للقاضي .إ. ق213 المادةنصت 

 307 على ذلك المادة نصت كما ،"شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي
 عليهم أن يخضعوا لها على الأخص تقدير يتعينإن القانون لا يرسم للقضاة قواعد بها : "... ج.إ.ق

  ...".تمام أو كفاية دليل ما
 تبين مدى حرية القاضي في تقدير الأدلة المطروحة عليه وفي ترجيح بعضها النصوص فهذه

  .)251( بالدليل في جزء منه ويطرح الآخر الآخر، كما له أن يأخذالبعضعلى 
 مجموعة قرارات تتعلق بحرية القاضي في تقدير أدلة الإثبات  العليا المحكمةأصدرت وقد

 الاعتراف"ت على أن قض علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، فبالنسبة إلى تقدير الاعترتقديروبالتالي 
 الإثبات موكول لتقدير قضاة أدلةليه، وهو كغيره من هو إقرار المتهم بكل أو بعض الوقائع المنسوبة إ

  .)252("ج.إ. ق213الموضوع وفقا لأحكام المادة 
 في المواد المدنية، أما في المواد الجنائية ينطبق مبدأ عدم تجزئة الاعتراف إن: "تقرر كما 

نه ويتركون الجزء  تقدير الاعتراف بحيث يجوز لهم أن يأخذوا بجزء مفيفلقضاة الموضوع الحرية المطلقة 
 فيجوز للقاضي ،)253(" الجزء الذي اطمأنوا إليه منطقيا وقانونيا إلى إدانة المتهميكونالآخر شريطة أن 

 ويجزأه فيأخذ منه ما يراه مطابقا للحقيقة، ويعرض عما الاعتراففي سبيل تكوين عقيدته أن يبعض 
 عنهعرض يأخذ به كما يجوز له أن يوز له أن  أنه إذا أنكر المتهم ما نسب إليه، يجكمايراه مغايرا لها، 

  .)254(بين في حكمه سبب ذلكيشريطة أن 
 شهادة إن"ت المحكمة العليا قض للقاضي حرية تقدير الشهادة كدليل إثبات، حيث أن كما

 فنظرا لما ،)255("ناعهم الشخصيتمن أدلة الإثبات يقدرها قضاة الموضوع تبعا لاق كغيرها الشهود
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 قيمتها للقاضي بصفة مطلقة لذلك فهو له كامل الحرية تقديردة من ذاتية و نسبية ترك تتميز به الشها
  .)256( أقوال الشهود، ويطرح ما لا يثق فيه من تلك الأقوالنمفي أن يأخذ ما يطمئن إليه 

 في إطار هذه السلطة تقرير القرائن عند الأخذ بها، حيث يمكن له أن يأسس للقاضي ويجوز
 والمنطق،شترط أن يكون حكمه مسببا بحيث لا يتناľ مع العقل بس قرينة واحدة،  على أسااقتناعه

 أي قوة في الإثبات، علىوقد تكفي قرينة واحدة في الإثبات، بينما قد لا تتوافر ثلاث أو أربع قرائن 
  .)257(وهذا موكول إلى تقدير القاضي وما يطمئن إليه ضميره

 تعد تخضع لتقدير قضاة الموضوع، على الرغم من أنها  الخبرة أيضا من الوسائل التيتعتبر كما
 المحكمة قراراتالوسيلة الفعالة في تنوير فكر القاضي وتوضيح ما أشكل إليه، حيث جاء في إحدى 

 تقرير أن: "�)258(" قضاة الموضوعلتقدير الخبرة كغيرها من أدلة الإثبات متروكة وخاضعة إن: "العليا
الموضوع، وإنما هو كغيره من أدلة الإثبات قابل للمناقشة والتمحيص  قضاةالخبرة لا يقيد لزوما 

 ملزومين غير أن قضاة الموضوع غير: "ت في موضع آخرقض وقد ،)259(" وقناعتهملتقديرهمومتروك 
 أن يعللوا عدم أخذهم به، شرطعدوه على ببتبني رأي الخبير، وإنما يجوز لهم أن لا يأخذوا به، وأن يست

  .)260("هم للنقضوإلا تعرض قضاؤ
 به هو أنه إذا أشكل على القاضي أثناء النظر في القضية، وعرضت عليه مسألة المسلم ومن

 ليس: " بالنقضقرارهات المحكمة العليا في قض اضطر إلى اللجوء والاستعانة بقدراتهم الفنية، فقد فنية،
الخبرة للتأكد منها مما هو  بأهل الاستعانةللقاضي أن يفصل في أمور فنية تصعب عليه معرفتها دون 

 من نسبة العجز المحدد من طرف طبيب إلا يقللراجع إلى اختصاصهم، لذلك لا يسوǡ له أن 
 وهذا يدل على أنه لا يجوز للقاضي التخلي عن ،)261("آخربواسطة خبرة مضادة يقوم بها طبيب 

 ارتأوا أن لا إذا يصدر قرار  بأهل الخبرة، فيما لا يمكنه هو معرفته بحكم تخصصه، وعليه أنالاستعانة
 إجرائها، ينطوي على نوع طلبموجب لإجرائها، إلا أن حرية القاضي في الأخذ بتقرير الخبرة بعد 

 فلأن القاضي ليس لديه التأهيل المطلوب لفحص بالخبير، أن اللجوء إلى الاستعانة ذلك: "من التناقض
ي هو الذي يقوم بتقييم قيمته الإثباتية، وله مطلق  فيما بعد بأن القاضوالقولالمسألة المطروحة أمامه 

  .)262(" تقدير النتيجة التي توصل إليها الخبير شيء غير مقنع وغير منطقيفيالحرية 
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 أن الخبرة تعد وسيلة فعالة، ومجدية في إثبات - وكوجهة نظر خاصة- أجدفإني وبالتالي
 نتيجةاب، حيث يشكل على القاضي إسناد  في القتل العمد، ولا سيما عند تعدد الأسبالسببيةعلاقة 

 القتل، وما إن كان ووسيلةالوفاة وتقدير مسؤولية الجاني، فإذا تبين من تقرير الخبراء مثلا سبب الوفاة 
 سبب الوفاة من بين  تحديد التوصل إلىعلىالمجني عليه مصاب بأمراض معينة، فهذه قد تساعد 

 يستوجب على القاضي الأخذ بهذا التقرير دون الحالةه ، ففي هذهاحداثإمجموعة أسباب تشابكت في 
 لا يمكن له تكوين قناعته إلا إذا كانت ذلك أنه وجدت، إنغض الطرف عن باقي الأدلة الأخرى 

 البعض الآخر، فهو لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدى دون بعضهاالأدلة متساندة ويكمل 
متكاملة، فيستنبط ويستنتج منها ما يطمئن إليه الضمير الذي  ينظر إليها كوحدة بلباقي الأدلة، 

  ... إلى اعتبارات دينية وأخلاقية واجتماعيةيخضع
 إلى حرية القضاء التي خولها الشرع الحنيف للقاضي في الإسلام، وقارنا ذلك بما نظرنا وإذا

 قد اشترطوا لتولي الفقهاءن نظام المحلفين لأ ، نجد أن القضاء الإسلامي لا يقر الجزائري التشريعتضمنه
 العلم بالكتاب والسنة وعلم القضاء كاشتراطالقضاء جملة شروط قد لا تتوفر لدى المحلفين اليوم، 

  .)263( الشروط التي ذكرت في كتب الفقهمنوالقدرة على الاجتهاد والاستنباط وغيرها 
يوب، فهو يمتاز  القول أن مبدأ الإقناع الشخصي، وإن كان يشوبه بعض العيمكن وعليه

 سليمة العدالة، وقد تتغلب محاسنه على عيوبه إذا كان هذا الاقتناع مبني على أسس تخدمبمحاسن 
  .ومنطقية دون مخالفتها للقواعد الكلية المنصوص عليها في نظام التقاضي

 السببية مرتبط بمدى اقتناع القاضي بما قدم له من أدلة، حيث من خلال علاقة فتقدير
 يكن ومناقشتها، يتوصل إلى مدى إسناد التهمة إلى الجاني أو نفيها عنه، ومهما ودراستهاتقديرها 

  . إلا تحقيق العدالةالقاضي، لأن العدل المطلق الله تعالى، وما دور ا فهو دائما نسبي وليس مطلقهحكم
  
  
Ƥالمطل ňالثا  

ȆصƼǌتناع الǫة الاȇرƷدود وƷ   
 الحكم في تقدير علاقة السببية وحرية الإثبات  التقديرية التي خولت لقاضيالسلطة رغم

 مراقبة والاعتماد في تكوين عقيدته على ما يرتاح ويطمئن إليه ضميره دون خضوعه لأي للجاني،
  بل هناكنتائج،ؤدي إليه من ت من خلال ما قد  إليهاقانونية، فإن هذه السلطة ليست مطلقة إذا نظرنا
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 الجنائية مبني الأحكام هذه الحرية، وحتى لا يكو ن مستند  ينبغي أن تتوقف عندها و حدودضوابط
  :و يمكن إجمال هذه الضوابط و الحدود فيما يلي  واليقينالجزملأن على بل على الأهواء والظنون، 

   اȋول الǨرع
  ǔǫاƔ القاضȆ بعلمه

 الضوابط والحدود التي تقيد من حرية القاضي في الاقتناع ومنعه من التعسف في بين من
 جواز عدم، بمعنى  عليه السلطة المخولة له، عدم قضاء القاضي بعلمه في الدعوى المطروحةستعمالا

 فالقضاء القضائي،اعتماد القاضي على ما عنده من معلومات شخصية حول الواقعة، في بناء الحكم 
 البلدة  أن يعلم القاضي بحادثة فيذلك وصورة: "بالعلم الشخصي معناه الحكم بما ũعه ورآه بنفسه
 يطلق امرأته أو يقذف رجلا، أو رآه يقتل يسمعهالتي هو قاضي بها، كان يسمع رجلا يقر بمال أو 

  .)264(" على قضائه، فهل يقضي بما يعلمه أولاوهوإنسانا، ثم ترفع إليه تلك الحادثة 
 منع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي من الضوابط والقيود المباشرة لحرية اعتبار ورغم

  . الشخصي، هناك من يرى بجواز قضاء القاضي بعلمه الشخصيقناعالإ
كون لديه قبل زمن القضاء ي حنيفة إلى عدم جواز قضاء القاضي بعلمه الذي أبو فذهب

 في هذه الحالة كشهادة  له ما علمه في زمن ومجلس القضاء، فله أن يقضي به لأن علمهأماومكانه، 
 غلبة بالشهادة بما علمه بالمعاينة أو السماع، والحاصل  بل أولى، لأن اليقين حاصلالشاهدين،

 القضاء علم في وقت هو مكلف فيه زمن بين العلمين هو أن العلم الحادث له في والفرق "،)265(الظن
 في غير القضاء هو علم في وقت هو غير مكلف فيه الحاصلبالقضاء، فأشبه البينة القائمة فيه والعلم 

 فيه، وهذا لأن الأصل في صحة القضاء هو البينة إلا أن غيرها قد يلحق لقائمةابالقضاء، فأشبه البينة 
 هو مكلف وقت كان في معناها، والعلم الحادث في زمان القضاء في معنى البينة يكون حادثا في إذابها 

 مكانة حاصل في وقت إلىبالقضاء، فكان في معنى البينة، والحاصل قبل زمن القضاء أو قبل الوصول 
  .)266(" به، فهو الفرق بين العلمينالقضاء غير مكلف بالقضاء، فلم يكن في معنى البينة، فلم يجز هو

 فيرى عدم جواز قضاء القاضي بعلمه مطلقا، سواء العلم الذي تكون لديه مالك الإمام أما
 قضاء )268( وجوز ابن سحنون،)267( أو بعده، وسواء كان داخل المجلس أو خارجهالقضاءقبل زمن 

 كان الحاكم عالما بعدالة إذا: " كتعديل الشهود بعلمه فيقولالمحاكمة،ضي بعلمه بعد الشروع في القا

                                                 
  .16 -15المرجع السابق، ص : أآرم نشأت: نقلا عن. 18 ص ،" الإثبات الشرعيةطرق"  أحمد إبراهيم،- 264
  .113 المصدر السابق، ص الكاساني،:  *  ينظر- 265

  .357 ص، 5 المصدر السابق، ج،ابن عابدين*   
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 ،"علمه انه لو لم يكن حاكما لزمه أن يعدله إذا سئل عنه، فذلك الذي يجيز شهادته على حتىالشاهد 
  .)269(فيهافهو يجوّز القضاء بالعلم في الشهادات لا في الحكم في الواقعة والفصل 

 في أحد قوليه إلى جواز قضاء القاضي بعلمه قطعا، بدليل أنه يقضي الشافعي يذهبو
 يفيد الظن، فالعلم أولى بالجواز، فلو قال القاضي ثبت عندي أو صّح كذا و كذا وذلكبالشاهدين 

 قبل العلم وسواء كان هذا . قبوله بلا خلاف ،و لم يبحث عمّ ثبت به و صّح ،و التهمة قائمةألزم
 ويذهب في قوله الثاني بمنع القاضي ،)270(ه أو بعدها، وسواء كان في مجلس القضاء أو خارجهولايت

 أنه إلا والراجح من مذهب الشافعية هو جواز القضاء بالعلم، ،)271( التهمةلأجلمن الحكم بعلمه 
 في الفصل في أهوائهمرأى عدم البوح به مخافة استغلال قضاة السوء لهذه الإجازة في اعتماد 

  .)272(لقضاياا
 روايتين في قضاء القاضي بعلمه، فالأولى عدم جواز الحكم )273( عن الإمام أحمدروى وقد

 الاعتماد جوزا لأجل التهمة، لأنها مؤثرة في باب الشهادات والأقضية، ويرى في رواية أخرى هبعلم
  .)274( في تعديل الشهود وجرحهميهعل

 آُونُوا الَّذِینَ آمَنُوا یَاأَیُّهَا[: بقوله تعالى المجيزون لقضاء القاضي بعلمه مطلقا استدل وقد
 ظالم الخصمين بأنه ليس من العدل والقسط أن يعلم الحاكم أن أحد ، )275(]قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

 تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ وَلَا[:  أيضا قوله تعالى،)276(والآخر مظلوم، ويترك كل منهما على حاله
 الحكم ولأن "،)278(علم بمفهوم المخالفة على جواز الحكم بما عنده من لآية ا تدلحيث )277(]عِلْمٌ

 بغالب الظن، وبالعلم من طريق اليقين والجزم، فلما جاز بالشهادةبالأقوى أولى بالأضعف، والحكم 
 أولى وأجوز، ألا ترى لما جاز أن يحكم بخبر الواحد، كان الحكم بخبر بالعلمالحكم بالشهادة كان 

 بقول كان الحكم ، صلى االله عليه و سلم ولما جاز الحكم بقول الراوي عن الرسولأولى،التواتر 
 والتعديل بعلمه، جاز أن يحكم الجرح وأنه لما جاز أن يحكم في أولى،  صلى االله عليه  وسلمرسول االله

  . )279("بحكم في غيرها بعلمه لثبوته بأقوى أسبابه
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 أنها -رضي االله عنها-)281( روي عن عائشة، حيث)280( بقصة هند بنت عتبةاحتجوا  كما
:  فقالت، صلى االله عليه و سلم على رسول االله)282(سفيان دخلت هند بنت عتبة، امرأة أĺ ":تقال

 يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت لارجل شحيح  سفيانيا رسول االله، إن أبا 
 ماله بالمعروف ما من خȅǀ: "فقال رسول االله علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ بغيرمن ماله 

Ǯبني ȆǨكȇو ǮيǨكȇ")283( ما يكفيها تأخذ لها بأن حكم  صلى االله عليه و سلم أن رسول االلهحيث 
  .وولدها، ولم يسألها البينة، ولم يحضر الزوج ليقره على ذلك

نتفية من  على هذا الدليل بأن المنع من الحكم بعلم القاضي لأجل التهمة، وهي مأجيب وقد
  .)284(الحدود ناهيك على أنه حكم في غير ، صلى االله عليه و سلم الحكامسيد

 قال رسول االله: ، قالت)285( من حكم القاضي بعلمه، بما روي عن أم سلمةالمانعون واستدل
 إ�Ņ ولعل بعǔكم أȇ ǹكوǹ أūن Şجته من بع�ǒ فţ ȆǔǫƘتصموǹ إنكم: "صلى االله عليه و سلم

 فمن ǫطعƪ له من ǪƷ أخيه ش�ƔȆ فلا Ƙȇخ�ǽǀ فŶƜا أǫطع له به ǫطعة من منه�اũع له علŴ Ȅو Ųا 
 لأنه مؤيد بالوحي، إلا أنه لم يعتمد بعلمه يحكم أن ليه وسلمع صلى االله كان بإمكانهف ،)286("النار

 صلى االله  فقد كان،)287( غير معصومين من الخطأوهمعلى علمه، لئلا يفعل ذلك القضاة من بعده 
 ما يبيح أموالهم ودماءهم، إلا أنه لا يحكم فيهم بعمله، مع براءته عند المنافقين من يعلم و سلمعليه 

 أصحابه من يقتل تعالى والمؤمنون من كل تهمة، وهذا حتى لا يترك مجالا لأن يقول الناس إن محمد االله
  .)288(غير بينة

 حدودجلا على حد من  رأيت رلو: "- رضي االله عنه–  بقول أبو بكر الصديقاستدلوا كما
 وعن عمر بن الخطاب أنه قال لعبد الرحمن ،)289("االله تعالى، لم آخذه حتى يكون معي شاهد غيري
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شهادتك شهادة رجل، فقال :  لو رأيت رجلا قتل أو شرب، أو زنا، قالأرأيت: ")290(بن عوف
 آخر، ولم  شاهدمعه فيه دليل على عدم جواز الحكم بعلم القاضي إن لم يكن ،)291("صدقتعمر 

 ولا في غيرها، لا فيما علمه الحدوديكن القضاة في العصور الإسلامية، يحكمون بعلمهم لا في قضايا 
  .)292(قبل القضاء، ولا بعده

 بعلمه فيما يخص الفصل في الأحكام وإصدار  القاضي كل هذا عدم جواز قضاءمن والحاصل
 وغيرهم فذلك جائز، فله أن يقضي بما صح  بعلمه فيما يتعلق بتعديل الشهودالقضاءالعقوبات، أما 

  . من أمر الخصمين، وله أن ينفذ ذلك بينهما ويمضيه من نظره واقتناعهوũعهعنده 
 سيما ولا - فتح هذا البابولو: " قيم فيما يتعلق بقضاء القاضي بعلمه في الأحكامابن يقول
 بينه وبين والتفريق وتفسيقه  لوجد كل قاض له عدو السبيل إلى قتل عدوه، ورجمه-لقضاة الزمان

 وإذا كان هذا القول ينصب ،)293("إثباتها العداوة خفية، لا يمكن لعدوه تامرأته، ولا سيما إذا كان
  .بزماننا؟على زمان ابن قيم فكيف 

 أغلبية الفقه الوضعي أيضا إلى عدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي كقيد ذهب وقد
 فيهاله في القضاء، فيجب على القاضي أن يتنحى عن نظر قضية له  الاقتناع المخولة لحريةوضابط 

 المتكون من العلممعلومات شخصية علم بها خارج مجلس القضاء، فالعلم الذي يمنع من القضاء به هو 
 أما ما تكون لديه من بالقضاء،خارج مجلس القضاء، أي المعلومات التي يحملها وهو غير مكلف 

 إليه،أو من خلال رأي العلم في المقدمةم سواء من خلال تمحيص الأدلة معلومات داخل مجلس الحك
 إليه الحنفية، لأن ما يحصله على هذا الوجه لا ذهبالقضية، فيجوز له القضاء بهذا العلم، وهو ما 

 يجوز للقاضي أن يستند إليها في قضائه، كما يجوز له القضاء لايعتبر من المعلومات الشخصية التي 
  .)294( معروفة لدى كل إنسانتكونيفترض أن بمعلومات 
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 عدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي كضابط لحرية الاقتناع هو وجوب يؤيد وما
 إلى من خلال مناقشة الأدلة في جلسة المرافعة أمام الخصوم، ولا يمكن أن يستند الاقتناعتكوين هذا 

  .)295(ما لم يطلع عليه الخصوم، والعلم الشخصي من هذا الباب
 بعض الفقه إلى جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي، إذا ضبط المتهم في حالة ذهب وقد

 ناريا كأن يكون القاضي في جلسة محاكمة، فرأى بكيفية أو بأخرى رجلا أطلق عيارا مثلا،تلبس 
 إذا عرضت عليه، القضيةعلى آخر، مع تعرفه على القاتل، في هذه الحالة يجوز للقاضي الحكم في هذه 

 أنه كان قاض يرأس إحدى بأمريكا حدث بولاية تكساس أنه"قد ورد في كتاب رسالة الإثبات و
 فلاحظ سيارة تصدم بأخرى واقفة الطريق،الجلسات، وصدفة خانت منه نظرة من خلال النافذة في 

 أحد إلى ما يجري، فما كان على القاضي إلا أن ينتبهإلى جانب الطريق، ثم تنطلق بسرعة دون أن 
 وراء السيارة المعتدية حتى لحق بها واعتقل سائقها وعاد به المحكمةقف الجلسة ثم اندفع من خارج أو

 القاضي فهذه حادثة بارزة في حكم ،"د المرورع وقضى عليه بغرامة لمخالفته قواالمحاكمة،إلى قاعة 
  . بعلمه

شابهة أثناء  قد مرت سيارة أخرى متكون يحتمل أن بأنه البعض اعترض على ذلك  أن إلا
 الأسلم الأخذ بقاعدة عدم جوزا قضاء القاضي فإنرفع الجلسة وخروج القاضي من المحكمة، لذلك 

  .)296( انطبع في ذهنه خطأ، وبهذا أجمع علماء القانونقدبعلمه الشخصي حتى لا يتأثر بما يكون 
د في بناء  المشرع الجزائري، بما يدل على عدم جواز قضاء القاضي بعلمه، وأنه مقينص وقد

 212 المادة نصت مناقشتها علنا في محضر المرافعات، حيث ت على الأدلة المقدمة لديه، والتي تمقراره
 له في معرض المرافعات، والتي المقدمةولا يسوǡ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة "...ج .إ.ق

  ".حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه
 إلا بما استخلصه من التحقيقات التي يحكملزم القاضي بأن لا   في الإثبات تالعامة فالقاعدة

 في مواجهة الخصوم شفاهة، ولا يجوز له أن يبني حكمه على تحصليجريها أثناء المرافعات، والتي 
 القضاء، إذ يكون قد جمع في شخصه صفة الشاهد وصفة مجلسمعلوماته الشخصية خارج 

  .)297(القاضي
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 القضاء في المسائل الفنية التي ليست من اختصاصه، كما لا يجوز  لا يجوز للقاضيعليه وبناء
 لديه المكونة الحكم في قضية سبق له وأن كان شاهدا فيها لأنه يدخل في إطار المعلومات الشخصية له

  .)298(سابقا
 القاضي من الاعتماد على معلوماته الشخصية، وبما يكون قد رآه أو ũعه بما بمنعه والمشرع

 عنعوى قبل الحكم فيها، قصد بذلك حماية الخصوم من كل تأثير على القاضي ناتج  بالديتعلق
 قد بعلمه،معلوماته الشخصية والخارجة عن الدعوى المطروحة أمامه، ناهيك عن أن قضاء القاضي 

 قضاء ولهذه العلة ذهب غالب الفقه الإسلامي إلى عدم جواز -)299(يعرضه للتهمة و سوء الظن
 و فهوالتدين،لأن القاضي ليس إلا بشرا غير معصوم، والإنسان مهما عرف بالورع  و-القاضي بعلمه

  .)300(معرض للخطأ والنسيان وعدم الŗاهة المطلقة
 ما ذكر تعتبر قاعدة عدم جواز قضاء القاضي بعلمه من الضوابط والقيود المباشرة على وبناء

 الحكم بعلم القاضي جوازصل عدم تعسف في استعمال حرية الاقتناع، فالأال للحد من والصالحة
 -  من معلومات حول عدالة الشهودلديهوالنظر به في وقائع الدعوى إلا ما استثنى من الاستعانة بما 

 عليه الناس دون أن يكون له تأثير في إصدار يتعارف أو بناء على ما قد -كما ذكر فقهاء الشريعة
  .الحكم بعدل وحق

 بعيد بين وجهات النظر بين الفقه الإسلامي والمشرع  أن هناك توافق إلى حديلاحظ كما
 حرية في وضع هذا الضابط لمبدأ حرية القضاء أو - على غرار التشريعات الوضعية-الجزائري
  .الاقتناع

 ňرع الثاǨال  
Ȇأعمال القاض Ȅابة علǫالر  

ار الأحكام رغم الحرية المطلقة للقاضي الجنائي في الأخذ بأدلة الإثبات وتقديرها وحرية إصد  
القضائية تبعا لإقتناعه الشخصي ومدى اطمئنانه لتلك الأدلة، وعدم خضوعه للرقابة ،إلا أنه إذا رجعنا 
إلى قواعد القضاء في الفقه الاسلامي وإلى النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات التقاضي، يتبين لنا أن 

 منع القاضي من - كما سبق ذكره-هاهذا الإطلاق ليس مطلقا، بل هو مقيد بضوابط وحدود من بين
القضاء بعلمه الشخصي،و إمكانية تعرّض حكمه للنقض إذا كان مبنيا على مخالفة شرعية أو قانونية 

  .على نحو ما سيتبين
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غير أنه إذا رجعنا إلى الرقابة على أعمال القضاة في الإسلام، نجدها تخضع لرقابة إلاهية بداية   
، )301(تهم إلى الضمير الديني،  مع وجود رقابة عليا يتولاها قاض آخر،فهم يخضعون في تكوين عقيد

و تبعا لذلك تقيد أعمالهم وأحكامهم بوجوب إتباع الكتاب والسنة وقواعد الشرع، وعدم 
  .مخالفتهما، وإلا تعرّضت أحكامهم للنقض والإبطال

تعالى، وعدم جواز فقد جاءت الكثير من الآيات القرءانية تدعوا إلى الحكم بما أنزل االله   
إÊنċا أƊنăǄلƒنăا إÊلƊيăǮą الƒكÊتăابă بÊالƒحďǪă لÊتăحąكƌمă بăيąنă النċاÊǅ بÊمăا أƊرăاăǭ [: مخالفته، من ذلك قوله تعالى

Ąهō302(.]الل(  
مÊنĆا عăلƊيąهÊ فƊاąƷكƌمą بăيąنăهĄمą وăأƊنăǄلƒنăا إÊلƊيăǮą الƒكÊتăابă بÊالƒحďǪă مĄصăدƆǫďا لÊمăا بăيąنăȇ ăدąȇăهÊ مÊنą الƒكÊتăابÊ وăمĄهăيą[:وقوله

Ąهōالل ƊلăǄنƊا أăمÊ[ :وقوله� )303(]بĄهōالل ƊلăǄنƊا أăمÊب ąمĄهăنąيăب ąمƌكąƷا ƒǹƊأă[ :وقوله أيضا� )304(]و ăمƒكĄحƊفƊأ
ƊǹوĄنÊǫوĄȇ ÇǵąوƊقÊا لĆمƒكĄƷ Êهōالل ąنÊم ĄنăسąƷƊأ ąنăمăو ƊǹوĄǤąبăȇ ÊةċيÊلÊاهăجƒوجوب ، فهذه الآيات تدل على)305(]ال 

الحكم بما أنزل االله تعالى، سواء من الكتاب أو السنة المؤيدة بالوحي، أو من خلال قواعد الشرع 
، كما وصف االله تعالى الذين يعدلون عن )306(المبنية على الكتاب والسنة، وعدم الحيف عن ذلك

د والتكرار يدل الحكم بما أنزل بالكفر تارة، وبالظلم تارة أخرى كما وصفهم بالفسق ، وهذا التأكي
وăمăنą لƊمą [: على أن الخروج عن شرع االله في الحكم بين الناس فيه مضرة وفساد كبير، قال تعالى

ƊǹوĄرÊافƊكƒال   ąمĄه ăǮÊƠƊلąوƌƘƊف Ąهōالل ƊلăǄنƊا أăمÊب ąمƌكąحăȇ[.)307( وقوله :] Ąهōالل ƊلăǄنƊا أÈºمÊب ąمƌكąحăȇ ąمƊل ąنăمăو
وăمăنą لƊمăȇ ąحąكƌمą بÊمÈºا أƊنăǄلƊ اللōهĄ فƌƘƊوąلăǮºÊƠƊ هĄمą [: وقولـه أيضا� )308(]ƊǹفƌƘƊوąلăǮÊƠƊ هĄمą الōǜالÊمĄو

ƊǹوƌقÊاسƊǨƒو الأصل في نزول هذه الآيات هو إنكار اليهود لبعض الأحكام التي تضمنها كتابهم )309(]ال ،
لفتهم لذلك، مثل وجوب رجم الزاني و الإقتصاص من القاتل المعتدي، حيث وبخهم االله تعال على مخا

و اختلف العلماء في هل هذه الآيات جاءت خاصة باليهود ، أم أنها عامة قد تنطبق على المسلمين 
أيضا،إذ ذهب ابعض منهم إلى إعتبار أن كل من لم يحكم بما أنزل االله و خالفه فهو كافر ،إلا ـن 

 بلسانه، أما من عرف جمهور الأئمة ذهبوا إلى أن ذلك لا ينطبق إلا على من أنكر بقلبه و جحده
    )310 (.ذلك و إنما أتى بما يضاده فلا تشير إليه هذه الآيات 
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         هذا وقد توّعد سبحانه وتعالى الحائفين عن الحكم بما أنزل وترك العدل والحكم بالجور 
لجائرون عن طريق  أي ا)311(�]وăأƊمċا الƒقƊاسÊطƌوƊǹ فƊكƊانĄوا لÊجăهăنċمăƷ ăطƊبĆا[: والظلم بأشد العذاب، بقوله

  )312 (.الحق و العدل
إن حرية القاضي في الإسلام مقيدة بوجوب اتباع ما أنزل االله وعدم مخالفته، وقد كانوا في   

العصور الإسلامية الأولى يحكمون بناء على ما ورد في الكتاب والسنة بدءÅ من أوّلهم رسول االله صلى 
ومن تبعهم وسار على نهجهم، ولم يكونوا يجتهدوا إلا االله عليه و سلم، ثم صحابته رضوان االله عليهم 

 تطبيقا لقوله )313(بما لا مورد له من النص مع مراعاتهم شروط الإجتهاد المبني على قواعد الشرع
ǯيǦ تقǒ إƿا عرǑ لǔǫ Ǯا�Ɣ  « :صلى االله عليه و سلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن قاضيا

بسنة رسول اƅ صلȄ اƅ عليه و سلم� : في ǯتاب اǫ �ƅالفš Ń ǹƜد : أȆǔǫ بكتاب� ǫال: ǫال
  .)314 (»..أجتهد رأȅ ولا ƕلو: فš Ń ǹƜد في سنة رسوله� ǫال: ǫال

وإذا نظرنا إلى بعض كتب القضاء نجد أنها قيدت هذه الحرية بوجوب اتباع النص وعدم   
فهم الفهم فيما يختلج في ال... «: مخالفته، منها كتاب عمر بن الخطاب إلى أĹ موسى الأشعري

اقض بما في «  وكتابه إلى القاضي شريح مانصه )315(» ...صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو السنة
كتاب االله، فإن لم يكن في كتاب االله، فبسنة رسول االله صلى االله عليه و سلم، فإن لم يكن في كتاب 

ضى  به الصالحون،فإن لم يكن في كتاب االله االله ولا في سنة رسول االله صلى االله عليه و سلم، فبما ق
ولا في سنة رسول االله  ولم يقض به الصالحون، فإن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر 

، ففي الكتابين إشارة إلى ضرورة التمسك باتباع ما ورد في الشرع وعدم مخالفته، )316(»إلا خير لك 
  .واء من الكتاب أو السنة أو الإجماعوأن الإجتهاد لا يسوǡ إلا عند عدم النص س

        وبناء على ما ورد من آيات وأحاديث وكتب قضائية في تقييد حرية القاضي باتباع لما ورد في 
النص وعدم مخالفته، نوه الفقهاء بهذا القيد و اعتبروا الحكم المخلف للنص معرضا للنقض 

ى القاضي بالقصاص بيمين المدعي أن فلانا إذا قض« : ، فجاء في حاشية ابن عابدين)317(والإبطال
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قتله، وهناك لوث من عداوة ظاهرة، لا ينفذ القضاء وينقض لمخالفته السنة المشهورة ـ البينة على 
المدعي واليمين على من أنكرـ كما أنه لو قضى بشاهد ويمين لا ينفذ قضاؤه لمخالفته هذا الحديث 

هاد المخالف للكتاب والسنة وقواعد الشرع، ذلك أن ، لذلك فلا يجوز الإجت)318(»المشهور أيضا 
  )319(.شرط الحكم بالإجتهاد هو عدم النص، وإذا ترك القاضي الكتاب والسنة فقد فرط في الإجتهاد

وإذا تبين أن حكم القاضي مخالف لأمر رسول االله صلى االله عليه و سلم، فإنه يردّ ولا يؤخذ   
 أن رسول االله -رضي االله عنها–كام الشرع، عن عائشة به، لأن القضاء ينبغي أن يترتب على أح

، فكل عمل لا )320(»من أƷدƭ في امرنا هǀا ما ليǆ منه فهو رد « : صلى االله عليه و سلم قال
،و يدخل في )321(يقوم على أمر االله وشرعه فهو مردود وباطل، ولا يعتد به ولا بما يترتب عليه 

كم القصاص في القتل العمد و إبداله بعقوبات أخرى عدم تطبيق ح- ما نحن بصدد الكلام عنه- ذلك
  .قد لا تكون رادعة لمثل هذه الجرائم

كما ورد في وجوب عدم مخالفة أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم ، قول للشافعي ما   
 على )322(قضى سعد بن إبراهيم: وأخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أĺ ذئب، قال« : نصه

، فأخبرته عن النبي صلى االله عليه و سلم بخلاف ما )323(ة برأي ربيعة بن أĺ عبد الرحمنرجل بقضي
هذا ابن أĺ ذئب وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي صلى االله عليه و سلم : سعد لربيعة: قضى به، فقال

أنفذ قضاء ! واعجبا: قد اجتهدت ومضى حكمك، فقال سعد: بخلاف ما قضيت به، فقال له ربيعة
د بن أم سعد، وأرد قضاء رسول االله صلى االله عليه وسلم، بل أردّ قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ سع

قضاء رسول االله صلى االله عليه و سلم، فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى على المقضي عليه 
«.)324(  
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وإلى جانب اشتراط عدم المخالفة الشرعية في بناء الحكم القضائي كضابط يقيد من حرية   
 طرح الأدلة الإثباتية في مجلس القضاء ومناقشتها والإستماع - كقيد إجرائي-القاضي، هو اشتراط

إلى الخصوم والشهود وتقارير الخبراء، وآراء العلماء في القضية قبل إصدار الحكم، حيث كانت 
تم إصدار عناصر الدعوى في العصور الإسلامية الأولى تعرض مباشرة وتناقش في المجلس، وعلى إثرها ي

  )325(. الحكم دون تمهيل وتعطيل

وتكون حيثية المناقشة بتعديد الأسئلة وتنويع أساليبها وتدقيق ألفاظها وعباراتها ودلالاتها،   
  )326(ا.ويواجه المتهم بالأدلة المثبتة للاتهام دليلا دليل

ى االله صل: وقد ورد في وجوب مناقشة أدلة الإثبات في مجلس القضاء وقبل إصدار الحكم قوله
إنكم ţتصموǹ إ�ōŅ فلعل بعǔكم أȇ ǹكوǹ أūن Şجته من بع�ǒ فȆǔǫƘ له علȄ « :عليه و سلم 

، وهو يدل )Ŵ«)327و ما أũع منه� فمن ǫطعƪ له من ǪƷ أفيه شيƠا� فŶƜا أǫطع له ǫطعة من النċار
، على أن الحكم يؤسس على ما يعرض بين يدي القاضي من حجج وبينات لكل من المختصمين

  .)328(فيقتنع القاضي بما جاء به الطرفان عن طريق مناقشة أدلتهما وتمحيصها 
كما يدل على وجوب استماع القاضي إلى عناصر الدعوى ودراستها أمام الخصوم وقبل   

  .»إŶا اȆǔǫ علŴ Ȅºو ما أũع « : وهذا يستشف من قولـه)329(إصدار الحكم بشأنها،
 لما بعثه صلى االله عليه و سلم قاضيا، - االله عنهرضي–كما نجد ذلك متجسد في قول علي  

إن االله عز وجل سيهدي :  االله ترسلني وأنا حديث الدين لا علم لي بالقضاء؟ فقالليا رسو:" فقلت
قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضي حتى تسمع من الآخر كما ũعت 

" فمازلت قاضيا وما شككت في قضاه  بعده : قال عليمن الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، 
وفي هذا بيان لأهمية مناقشة أدلة الإثبات وشفوية طرحها وعلانيتها في بناء اقتناع سليم .)330(

  .ومنطقي يكون له الأثر في إصدار حكم عادل
ر  ضرورة اشتمال الحكم على تحري-ما يعتبر قيد الحرية القضاء-هذا وقد ذكر الفقهاء أيضا   

  .)331(سببه ومقدار مسببه، لأنه وإن كانت الحدود مقاديرها معلومة إلا أنه يجب تسبيب حكمها
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 فكما كان القاضي في الإسلام متمتعا بحرية القضاء وإصدار الأحكام، فقد كان مقيدا 
ومتوقفا حكمه على مواقفه للكتاب والسنة وقواعد الشرع والاجتهاد المبني على ذلك في كل مراحل 

وى، وفضلا عن ذلك فقد كان القاضي في الإسلام يراجع أحكامه بنفسه فيمضي منها ما كان الدع
 وهو ما جاء في كتاب عمر )332(صائبا وينقض ما كان منها مخالفا لنص أو إجماع إذا تبين له ذلك

ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك، وهديت فيه إلى ... «: ابن أبو موسى الأشعري
  .)333 (»... أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم والرجوع إليه خير من التمادي في الباطلرشدك

ويظهر دور الرقابة على أعمال القاضي في التشريع الجزائري وأيضا في تعرض حكم إلى   
النقص إذا ما خالف القانون أوالقواعد الإنسانية لنظام التقاضي، وبالتالي فهي تعد بمثابة قيود وضوابط 

  .عد من الحرية المنشودة للقاضي في تكوين عقيدته إزاء بناء الحكم القضائي ومن بين هذه القيودت
من خلال أوراق الدعوى و تمكين أطرافها من :وجوب طرح اȋدلة في معرǑ المرافعة  :أولا

، بشرط الإطلاع عليها و مناقشتها مناقشة شفوية و مما يمكن المتهم على بينة مما يقدم ضده من الأدلة
أن تكون هذه الأخيرة قد تضمنتها أوراق الدعوى، وأتيح لأطراف الخصومة الإطلاع عليها 
ومناقشتها، وهو ما ذهب إليه الفقه الإسلامي وأرسته الشريعة الإسلامية على نظام التقاضي كما 

  .رأينا
زم  كما أنه من خلال هذه المناقشة يستطيع القاضي تكوين قناعة سليمة مبنية على الج

واليقين، لا على الظن والاحتمال، حيث تظهر أهمية هذا الإجراء كقيد من قيود مبدأ الاقتناع 
  .)334(الشخصي، في أن الإخلال به يؤدي إلى بطلان الحكم القضائي ونقضه من قبل المحكمة العليا

لا يسوǡ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة «:   ق، إ،ج على212 وقد قضت المادة 
  .»قدمة له في معرض المرافعات، والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه الم

لا يمكن لقضاة الموضوع أن يؤسسوا قراراتهم إلا « :  وفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا
 ق، إ، 212على الأدلة المقدمة لهم أثناء المرافعات والتي تتم مناقشتها حضوريا، وذلك عملا بالمادة 

  .)335(»ج 
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متى كان مقرّرا قانونا أن رئيس محكمة الجنايات له أن يتلو الأسئلة فإذا تبين « : ا نصت كم
أن المحكمة أثناء اختلائها بغرفة المداولة طرحت سؤالا يتعلق بالمشاركة في القتل العمدي، وأدانت فيها 

ناقشتها، وبالتالي الطاعة في حين أنه من المتعين عليها أن تطرح الأسئلة في الجلسة ليتسنى للدفاع م
  .)336(»نقض الحكم وإبطاله لمخالفته المبدأ 

 وبناء عليه يعد إخلالا بحقوق الدفاع، إذا قضت المحكمة بناء على ورقة لم يعلم بها من أخذ 
  .)337(دليلا عليه لعدم طرحها ومناقشتها شفاهيا

يتعين نقضه فرار يعدّ مشوبا بعيب القصور في التعليل و« : كما اعتبرت المحكمة العليا أنه  
الإدانة الذي يكتفي بالقول بأن المتهم اعترف بالأفعال المنسوبة إليه دون بيانها وتحديد الجريمة المكونة 

  .)338(»لها، حتى يتمكن المجلس الأعلى من ممارسة حقه في الرقابة 
ه، هذا وقد قضت المحكمة العليا بنقض وإبطال الحكم القاضي ببراءة المتهمين لقصور تأسيس  

حيث اعتمد على زمن اقتراف الجرائم موضوع المتابعة دون تمحيص ومناقشة الوقائع كلها والموازنة 
  . )339(بينها وتحديد مدلولها 

وتبعا لذلك، يجب أن يكون اقتناع القاضي المبني على هذه المناقشة موافقا لوقائع الدعوى لا   
  .)340(يعارضها

راراتها بالنقض، في اعتبار تناقض البيانات المتعلقة  حيث قضت المحكمة العليا أيضا في إحدى ق
إن تقدير قضاة الاستئناف لوقائع الدعوى لا يخضع لرقابة المجلس « بالوقائع واقتناع القاضي بها، 

          .)341(»الأعلى على شرط ألا تتناقض قناعتهم مع العناصر الموجودة بملف القضية 
حيث وكما رأينا مما يتفرع عن حرية الاقتناع الشخصي : بياǹ السببية في Ʒكم الإدانة : ثانيا

لقاضي الموضوع، هو الحرية في تقدير علاقة السببية بين الفعل والنتيجة بحسب ما يرتاح إليه ضميره 
  .من خلال الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي

زام القاضي ببيان توفر  للوصول إلى توفر هذه العلاقة أو عدمها، إلا أن هذه الحرية تقيد بالت
هذه العلاقة التي عليها يتم بناء الحكم القضائي، ذلك أنه لما كانت السببية رابطة موضوعية قائمة 
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بذاتها، مستقلة عن الفعل المادي، كما هي الحال في أغلب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وجب 
  .عناصر الواقعة التي أدين فيها المتهمعلى حكم الإدانة أن يبرز توافرها ضمن البيان المطلوب لكافة 

ويختلف بيان علاقة السببية في حكم الإدانة بين ما إذا كانت هذه السببية مباشرة بحيث   
بمجرد سرد الوقائع دون الحاجة إلى إبرازها بشكل خاص، وبين ما إذا توافرت لظروف الواقعة عوامل 

معاصرة له أو لاحقة حيث ينبغي أن يعنى حكم أخرى متنوعة قد تكون متابعة على سلوك الجنائي أو 
الإدانة عناية خاصة باستظهار هذه الرابطة، وبيان مؤدى الأدلة بتوفرها، والإخلال بذلك قد يعرّض 

  .)342 (...حكم المحكمة للنقض والإبطال
 فإذا كانت القاعدة العامة هي عدم خضوع قاضي الموضوع لرقابة المحكمة العليا، إلا أنها لها 

 تراقبه من حيث فصله في أن أمرا معينا يصلح قانونا لأن يكون سببا لنتيجة معينة أو يصلح، وقد أن
يجب لصحة الحكم أو القرار القاضي بالإدانة إن يشتمل على « : قضت المحكمة العليا في هذا الإطار

ت فيها والأدلة التي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التي وقع
كما قضت بأن عدم بيان )343(»استخلصت منها المحكمة أو المجلس ثبوت ارتكابها من طرف المتهم 
  )344(.الواقعة المسندة إلى المتهم بيانا وافيا في قرار الإدانة يؤدي إلى النقض 

ة، حيث نصت        إن وجوب بيان السببية في حكم الإدانة يدخل في إطار تعليل الأحكام القضائي
  .»تعلل الأحكام القضائية وينطلق بها في جلسات علانية « :  من الدستور الجزائري على144المادة 

كل حكم يجب أن ينص على هوية الأطراف « :  ق، إ،ج379 كما نصت المادة 
وحضورهم أو غيابهم يوم النطق بالحكم، ويجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق وتكون الأسباب 

م، ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورين أو مسؤولياتهم أو مساءلتهم أساس الحك
  .»عنها، كما نذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام في الدعاوى المدنية 

فبناء على هذه النصوص يلتزم قاضي الموضوع بتعليل حكمه وبيان سببه، وهو يعد قيدا 
قناعة الشخصية، وإقفاله من طرف المحكمة يعرض حكمها للنقض  وذلك أن القاضي وضابطا لحرية ال
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يلتزم بصياغة مقدمات تؤدي عقلا ومنطقا إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يصدر حكمه « بهذا القيد 
  .)345(»تحت تأثير عاطفة عارضة أو شعور وقتي 

إن « :    ليا قرار بالنقض، خصهوفي وجوب تعليل الأحكام القضائية، أصدرت المحكمة الع  
تقدير المسائل المتعلقة بالوقائع يدخل في السلطة التقديرية المكونة لقضاء قضاة الموضوع بشرط أن 
يكون قضاءهم معللا، ولا شيء يمنع هؤلاء القضاة من الحكم على متهم وتقرير براءة آخر مادمت 

  .)346(» معللة ةتلك البراء
 ذكر -ق،إ ج379 كما نصت على ذلك المادة -قضائية وتسبيبهاويتضمن تعليل الأحكام ال  

كل ما يتعلق بأطراف الخصومة ولا سيما المحكوم عليه، وبيان الأدلة التي أسست على إثرها المحكمة 
،حيث تظهر أهمية ذلك في أن يكون للمتهم الحق )347(اقتناعها، وبيان عناصر الجريمة وزمانها ومكانها 

، كما أنه بهذا الإجراء )348(يه لإدانته وهذا يعد من أهم ضمانات عدالة القضاءفي معرفة السبب الوج
يسلم القضاة من مظنة التحكم والاستبداد، وعن طريقه يمكن للمحكمة العليا مراقبة صحة الحكم من 

   .)349(فساده ضمانا للسير الحسن للعدالة
فإننا نجد أن هذا القيد يقتصر لكن رغم أهمية تعليل الأحكام القضائية كضابط لحرية القضاء،   

على محكمة المخالفات والجنح، ولا يشمل محكمة الجنايات، فالقاعدة العامة هي عدم إلزام قضاة 
محكمة الجنايات بتسبيب قراراتهم، وذلك نتيجة لطبيعة إبداء رأي أعضاء المحكمة الذي يتم عن طريق 

، ولأن إلزام )350(بدون أن يسبب كل واحد رأيهالتصويت بالإجابة بنعم أو لا على الأسئلة المطروحة 
 )351(قاضي الجنايات بتسبيب حكمه أمر يتعارض وحرية الاقتناع الشخصي، ولا يمكن التوفيق بينهما

.  
وقد انتقد جانب من الفقه ذلك، وادعى إلى ضرورة إلزام محكمة الجنايات بمسألة التسبيب   

 ...المتناقضة تارة وتمهيد المطابقة للحقيقة تارة أخرىالذي من شأنه أن يضع حدا للقرارات الاعتباطية 

)352(.  
إلا أنه وبالنظر إلى إجراءات التقاضي في المحاكم الجنائية في القضاء الجزائري، نجد أن نظام   

الأسئلة والأجوبة يقوم مقام تسبيب الأحكام الجنائية ولمحكمة النقض حق الرقابة على ذلك، ولما أن 
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 هذا الإجراء مخالفا لما نص عليه القانون، وهو ما يدل عليه قرار المحكمة العليا تنقض الحكم إذا كان
لما كانت الأسئلة والأجوبة هي بمثابة تعليل، فإن الحكم الصادر بناء على سؤال عام لا « :القاضي ب

عليه يحدد الجريمة المنسوبة إلى المتهم ولا أركانها ولا زمان ومكان اقترافها، يكون باطل ويترتب 
هل المتهم مذنب لارتكابه الأفعال : النقض كالحكم بالبراءة المبني على سؤال طرح على الشكل التالي

  .)353(»المنسوبة إليه؟ 
وبناء عليه يمكن القول أن التزام قضاة الموضوع بالإجابة عن الأسئلة التي تكون عن طريق   

ضحة، هو قيد يحدد من حرية القاضي التصويت بين أعضاء المحكمة، والتي يجب أن تكون صريحة ووا
في تكوين اقتناعه في إصدار الأحكام القضائية، وإن كان تسبيب الحكم وتعليله يعدّ أوفر ضمانا 

  .لتحقيق العدالة وإصدار الحكم على الجزم واليقين
وإذا كان حرص المشرع الجزائري على إرساء قواعد العدالة بوضع ضمانات وضوابط لحرية   
لشخصي لقضاة الموضوع بغض النظر عن مدى تطبيقها الواقعي وجدواها في إظهار الحقيقة الاقتناع ا

  .ودون الإجحاف بجهود المشرع في ذلك
فإن نظام القضاء الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، والمكانة التي يحتلها القاضي في الإسلام   

 في أي نظام قضائي معلما بلǢ حرصه في حرية القضاء المبنية على النص الشرعي وقواعده، لا نجدها
  .في تحقيق العدالة إذا لم يحتمي في ذلك إلى أحكام الشرع الحنيف

وإذا أردنا المقارنة بين ما أوردناه من ضوابط لحرية الاقتناع الشخصي في كل من القضاء   
 الفقهاه الإسلامي والقضاء الجزائري لا نجد تفاوت كبير بينها من حيث المبدأ، فنجد عدم إشارة

إشارة صريحة إلى هذه الضوابط، إلا أن نصوصهم الفقهية قد تضمنت ذلك في إطار الكلام عن 
شروط القاضي وآدابه، فضلا عما ورد في الكتب القضائية عبر مختلف العصور الإسلامية التي تفيد 

ر بن الخطاب حرص الولاة والقضاء على إرساء قواعد العدل والعدالة بين النّاس  ويكفينا كتاب عم
  .إلى أĺ موسى الأشعري الذي يعد كتابا كاملا شاملا في سياسة القضائية

  
  
  

  
  
  

                                                 
: جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص: ، مشار له لدى)23129( ، تحت رقم 15/07/1980:  قرار بتاريخ- 353
165.  
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سبق وأن ذكرت في مقدمة هذا البحث أنه من الأهداف المسطرة لهذه الدراسة هو معرفة 

 من علاقة قضائية وإجرائية بينه وبين علاقة السببية، - الإثبات-وبيان طرق الإثبات الجنائي، لما له
ما في لذلك كان حري ĺ الكلام عنه و دراسة وسائل الإثبات المتبعة من قبل القضاء الجنائي لا سي

  .القتل العمد ، و كيفية إثبات هذه الرابطة 
  

كما لا يقل أهمية عن إثبات السببية ، الكلام عن تقديرها من قبل القضاة و كيفية ذلك في 
  .بناء الحكم القضائي

  :و سيكون تناولي لهذه الجزئية في مبحثين 
  .إثبات علاقة السببية في القتل العمد: المبحث اȋول
ňتقدير علاقة السببية في القتل العمد:المبحث الثا .  
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  المبحث اȋول
   إثبات علاǫة السببية في القتل العمد                       

  
لما كانت لجريمة القتل العمد أشد العقوبات، كان من اللازم التثبت والتحوّط في إصدار 

  .، لذلك كانت مسألة الإثبات بمثابة الرابط الذي يربط الجريمة بالإدانةالأحكام بشأنها
إن دراسة الإثبات كمسألة لها أهمية كبرى في العلاقات الإنسانية ،لا سيما في الفصل في 

  . الكلام عن مفهومه، ومعرفة وسائله و ما يتعلق به من عناصرمنييتطلب لالحقوق بين العباد، 
                                     

  
                                      Ƥواالمطلȋل  

                                 ȆنائŪالإثبات ا ǵهوǨم  
  

 عن مبدأ براءة الذمة باعتباره الأصل في أن أتحدثقبل التعريف بالإثبات الجنائي، ضروري 
عن نظام الإثبات في المواد الجنائية وذلك في كل الإنسان، وعلاقته بالإثبات، ثم الانتقال إلى الكلام 

  .ي و القانون الجزائرو القانوني ي الإسلامينمن الفقه
  

  الǨرع اȋول
  الŐاƧƔمبدأ  اȋصل                                   

من القواعد الكلية والأساسية في القضاء، والتي ينبني عليها الإثبات،  قاعدة البراءة الأصلية، 
صل براءة الذمة، حيث تعني هذه القاعدة أن الإنسان برئ حتى تثبت إدانته بحكم نهائي بات، لأا وأ

وبناء عليه فان جهة القضاء إذا لم تستطع إقامة الدليل القاطع على التهمة، يتعين عليها الحكم بالبراءة 
  .باعتبارها الأصل
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ادرƙوا اūدود : " عليه وسلموالأصل في هذه القاعدة حديث الرسول صلى االله
 أن -جمع الفقهاء والعلماء بناء على هذا الحديثأ فقد الذي تلقته الأمة بالقبول، )1("بالǌبهات

صل براءة الذمة يستدعي عدم الحكم بالإدانة إذا وجدت أالإنسان أو المتهم برئ حتى تثبت إدانته،  
 وأن - وهو بريء على الفطرة-ين المتهم ثابتة باليقفبراءة، )2(شكوك حول هذه التهمة  وأشبهات 

 أما إذا ثبت ، ما ثبت باليقين على ما ثبت بالاحتمال حانشغال ذمته بالجريمة على الاحتمال، فيرج
: يدل على ذلك قوله تعالى.)1(ذلك بالدليل الجازم والقاطع فيرفع عنه أصل البراءة إلى التهمة والإدانة 

يَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ إِنْ جَاءَآُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَ[
  )2( ]نَادِمِينَ

، لأن الأصل براءة الذمة، )3( ففي الآية دعوة إلى التثبت وعدم التعجل، والادعاء عن جهل
  .وفي استعجال الحكم عن المدعي عليه ظلم له

  
 المقر لأول وهلة، إلا بعد التأكد لالأخذ بأقواومن تطبيقات هذه القاعدة في عهده ، عدم 

، فعن أĺ هريرة أتى )4(والتثبت من ذلك حتى لا يهدر اصل البراءة، ومن ذلك ما حدث في قصة ماعز
يا رسول االله إني زنيت، فأعرض عنه، : رجل من المسلمين إلى رسول االله وهو في المسجد، فناداه فقال

: ما شهدت على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول االله ، فقالحتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فل
:ǹجنو Ǯلا، قال: قال" ؟أب" :ƪصنƷنعم، فقال النبي: قال " ؟فهل أ" :ǽوŦهبوا فارƿهو  ، فها)5("ا

  .)6(الرسول  لم يقم حد الزنا حتى تثبت يقينا من قول ماعز كما ذكرت الروايات
  

 القاعدة، وهو ما نجده مجسدا في عدم رضاهم  بهذه- رضوان االله عليهم-كما عمل الصحابة
كما روي عن عمرو . )7( لعدم وجود بينهأبيهبما عمله عبيد االله بن عمر عندما استعجل في قتل قاتلي 

                                                 
، ص ]2545[آتاب الحدود، باب الستر على المؤمن دفع الحدود بالشبهات، رقم الحديث :  أخرجه ابن ماجة- 1

365.  
  .74 والنظائر، ص الأشباه: جلال الدين السيوطي: *  ينظر- 2

  .59المصدر السابق، ص : ابن نجيم             *  
  .208المرجع السابق، ص : عبد القادر عودة             * 

  .270هـ،ص1419-1،1998،دار القلم،دمشق،ط"قواعد الفقه الإسلامي"محمد الروكي، - 1
           .06:سورة الحجرات،الآية-2
    أسلم وصحب النبي صلى االله عليه وسلم ، و هو الذي أقر عند رسول االله صلى االله عليه وسلم و ، هو ماعز بن مالك الأسلمي -3

  .    324 ،ص4ابن سعد  المصدر السابق ،ج. قال أنه تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجازت عنهم      
  .311، ص 10المصدر السابق، ج:  القرطبي-4 
    . 236، ص ]6815[ربين من أهل الكفر والردة، باب لا يرجم المجنون والمجنونة، رقم الحديث كتاب المحا:  أخرجه البخاري-5 

  .651، ص ]4420[كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم الحديث : مسلم     
  .140 - 139المصدر السابق، ص :  ابن حجر العسقلاني-6 
  .62، 61حد الأولياء إذا من على رجل فقتله بأنه قاتل أبيه، ص كتاب الجنايات، باب أ:  أخرجه البيهقي-7 
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وروي عن ابن )8("لأن أعطل الحدود بالشبهات احب إلي من أن أقيمها بالشبهات: "بن الخطاب قوله
   .)10("ذا اشتبه عليك الحد فادرأهإ: " وغيرهم انهم قالوا)9(مسعود ومعاذ

  
  فقد كان من رحمة االله تعالى على عباده أنه لم يشرع : "وفي ذلك يقول ابن القيم الجوزية
، لأن االله تعالى لما خلق الناس جميعا على فطرة البراءة، )1("معاقبة الجناة إلا بعد إقامة الحجة عليهم

قوبات إلا بعد ثبوت التهمة اتجاههم بالحجة القاطعة وعدم انشغال الذمة، لم يكن ليشرع  عليهم الع
  .التي لا تترك مجالا لإنكارهم

  
والتي ترجع في أصلها إلى حديث الرسول " البينة على المدعي: "وما يؤكد هذا المبدأ  قاعدة

، ففي الحديث حث على التثبت )2("البينة على المدعي واليمين على من أنكر:" صلى االله عليه و سلم
 وكما جاء في -الدعوى والحرص على إثبات ما يدعيه المدعي، والحكمة من ذلك هي أنهفي 

 لو أعطى كل من ادعى ما ادعاه دون إثبات، لأدعى من لا يخشى االله ويخافه على الضعفاء -الحديث
  .)3(والأبرياء دماء وأموال جمة

  
لأن الأولى " الذمةبراءة "عكس مبدأ " البينة على المدعي"ويذهب البعض إلى أن قاعدة 
والحقيقة أن هذه القاعدة تعتبر ضرورة لازمة ووسيلة . )4(تستدعي الإثبات، والثانية تستدعي التبرئة

حماية لمبدأ براءة الذمة، لأنه لما كان الأصل هو براءة الذمة، وأن الإنسان برئ ما لم تثبت إدانته، فمن 
  . ة والدليل القاطع على ذلكاللازم للادعاء بحق ما على الآخرين، إعطاء البين

  

                                                 
  .507، ص ]28484[كتاب الحدود، باب في درء الحدود بالشبهات، رقم الحديث :  ابن أĺ شيبة-8 
   و ابن عمرو بن أوس بن عائد بن عدي بن كعب بن سعد، شهد بدرا و هو بن العشرين ، و أحد و الخندق و المشاهد كلها  ه-9 

  583 ، ص  3ابن سعد ، المصدر نفسه ، ج.، توفي بطاعون عمواس سنة ثمان عشر للهجرة.مع الرسول صلى االله عليه و سلم     
 ،590    .   

  .507، ص ]28485[كتاب الحدود، باب في درء الحدود بالشبهات، رقم الحديث:  ابن أĺ شيبة- 10  
  .158 ابن قيم الجوزية، المصدر السابق، ص -1
، الترمذي، آتاب 660، ص ]4470[آتاب الأقضية، باب اليمين على المدعي عليه، رقم الحديث:  أخرجه مسلم-2

آتاب الدعوى : البيهفي. 626، ص ]1341[رقم الحديث... الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي
  .252والبينات، باب البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، ص 

  672المصدر السابق، ص : أبو يحيى الخزرجي: *  ينظر- 3
  .233المصدر السابق، ص : عبد الدين آل بسام             * 

 هـ، ص 1390، 1980، 1، دار العلم، للملايين، بيروت، ط"المجتهدون في القضاء: " صبحي المحمصاني- 4
44.  
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فالأمر هنا يتعلق بتعارض الأصل مع الظاهر، فإذا كان الأصل هو براءة الذمة والظاهر يثبت 
إذا تعارض  ")5(العكس وهو الإدانة أو التهمة، فيقدم الظاهر على الأصل، وفي هذا يقول ابن رجب

دات والرواية والأخبار، فهو مقدم الأصل والظاهر، فان كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشها
على الأصل بلا خلاف، وان لم يكن كذلك، بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو 
غلبة الظن ونحو ذلك، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى 

  .)6("الأصل، وتارة يخرج في المسائل خلاف
 ففي أمر تعارض الأصل مع الظاهر يعمل بالظاهر إذا كان الإثبات بأدلة قاطعة و ليهو ع

مقنعة ،أما إذا كان الإثبات بأدلة مشكوك فيها فلا ينظر إلى الظاهر و يبقى الأصل قائما و هو براءة 
  . الذمة 

هذا المبدأ أما في الفقه و القانون و الوضعين، فقد أقرت معظم المدارس الفقهية و التشريعات 
باعتباره الأساس الذي تبنى عليه عملية الإثبات عموما والإثبات الجنائي على الخصوص، فيعرف مبدأ 

 إليه تأن الإنسان برئ مهما حامت حوله الشكوك وقويت ضده الأدلة وأشار: "البراءة الأصلية
، )1("ته بحكم نهائي باتأصابع الاتهام، وعلى هذا الأساس يلزم أن يعامل على أنه برئ حتى تثبت أدان

أصل البراءة يعني أن المتهم برئ حتى يقوم الدليل القاطع والمقنع على : "وبنفس المدلول يقول البعض
وترتيبا على هذا الأصل فان سلطة الاتهام، إذا لم تستطع أن تقيم الدليل القاطع على وقوع . إدانته

  .)2(..."كمة أن تقضي بالبراءة باعتبارها الأصلالجريمة ومسؤولية المتهم عنها، فانه يتعين على المح
  

فأصل البراءة يعني عدم الحكم بالإدانة حتى يثبت ذلك بأدلة قاطعة لا تحتمل الشك، لأن 
الأحكام الجنائية ينبغي أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال، وهي قاعدة معمول بها 

أن تكريسها ورد باختلاف بين تشريع وآخر من حيث ، إلا تومنصوص عليها في معظم التشريعا
المصدر، فبعضها ذكرتها ضمن قانون الإجراءات الجزائية باعتباره المساعد الأيمن لȎثبات، والبعض 
الآخر أفردها بنص خاص في القانون، بينما اعتمدته أخرى في دساتيرها، كما هو الحال في الدستور 

تبر كل شخص بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل يع : "45الجزائري، في نص المادة 
لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل : " أيضا46، كما نصت المادة "الضمانات التي يتطلبها القانون

                                                 
جب، العلامة الزاهر ، الحافظ، الثقة ، الحجة،  هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن ر-5

ابن . ،توفي ليلة الإثنين الرابع من شهر رمضان"القواعد" ،"آتاب اللطائف:"حنبلي المذهب ، من بين مؤلفاته 
  .339،340، ص6،ج3عماد ، شذرات الذهب ، م

  .327المصدر السابق، ص :  ابن رجب- 6
، 1، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، ط"طعن في التقارير الطبيةالجديد في أوجه ال:"  جمال الدين جمعة- 1

  .30 هـ، ص 1418 - م1998
، 3، المطبوعات الجامعية، ط"مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري:"  أحمد شوقي الشلقاني- 2

  .435، ص 2 هـ، ج1423 - م2003
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فهاتين المادتين تتضمن إقرار مبدأ البراءة الأصلية، والتأكيد على عدم المساس به، " ارتكاب الفعل المجرم
مواطن برئ ما لم تثبت إدانته قضائيا،و هو المبدأ الذي تضمنه الإعلان العالمي لحقوق وأن كل 

كل شخص متهم بجريمة،يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية ":11الإنسان في مادته
  )3 (.،و أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة "تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه

  
  
  
  

  
  

 )1(في التشريعات الوضعية وإذا كان هذا المبدأ قد أضحى شائعا ومعمولا به في الوقت الراهن
إلا أنه لا يمكن أن ننسبه ابتداء إليها ، لأن الدستور القرآن والتشريع الإسلامي كان الرائد والمؤسس 

وقت كانت التشريعات له،فقد عمل به الرسول  والصحابة ومن جاء بعدهم في العصور الإسلامية في 
  .الغربية غائصة في ممارسات لا تمت إلى العقل بصلة

  
  .هذا عن مبدأ براءة الذمة، فماذا عن الإثبات كوسيلة حماية لها المبدأ؟

  
 أعظم اهتمام، باعتباره مطلب عقلي أساسي في )2(اهتم الفقهاء المسلمون بموضوع الإثبات

 الجنايات أو في سائر المعاملات، إذ بحثوا طرق الإثبات الفصل في الخصومات، سواء في الحدود أو في
  .)3(الخاصة بكل جريمة، فضلا عن تخصيصهم مباحث مستقلة لطرق الإثبات في مؤلفاتهم الفقهية

  
و إذا أردنا تحديدا الوقوف على تعريف الإثبات الجنائي ، فلا نكاد نقف عليه في مؤلف من 

ة أو الحديثة ، و إنما عرفوه تعريفا عاما باعتباره مرحلة ضرورية المؤلفات التي أتيحت لنا سواء القديم

                                                 
  .153 -150، ص 1المرجع السابق، ج:  محمد مروان- 3
  .153المرجع السابق، ص :  محمد مروان- 1
، 1 الإثبات في اللغه، التأني وعدم التعجل أو هو إقامة الحجة ومعرفة الحق، ابن منظور، المصدر السابق، ج-2

  .347 -346ص 
  . وما بعدها3، ص 6المصدر السابق، ج: الكاساني: *  ينظر- 3

  .بعدها وما 451المصدر السابق، ص : ابن الرشد             * 
  . وما بعدها392المصدر السابق، ص :الشربيني             * 
  . وما بعدها218المصدر السابق، ص : أبو البرآات             * 
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 أي )5("قيام الحجة على ثبوت السبب عند الحاكم:" بأنه)4(لإصدار الأحكام، فيعرفه ابن فرحون
  .وجود الأدلة على ثبوت الدعوى و سببها ، فهو الوسيلة المباشرة و الضرورية لإصدار الحكم 

  
يمكن القول أن الإثبات الجنائي ، )6(هاء و بينوه في مجال الجناياتو في حدود مارũه الفق

، و يؤيد ذلك حديث الرسول صلى االله عليه "إتيان الدليل المشروع على إقامة دعاوى الجنايات:"هو
، الذي أضحى قاعدة عظمى و أساسية معمول بها في الإثبات )7( »البينة على المدعي«:و سلم 

  . لعالمي إن صح التعبيرالجنائي على المستوى ا
  

و اعتمادا على ذلك نصل إلى أن الإثبات في جناية القتل العمد هو إتيان الدليل المشروع على 
  .وقوع هذه الجناية و نسبتها إلى الجاني ،سواء كان إقرار أو شهادة أو غيرهما 

  
وجود الجريمة و التدليل القاطع على :"أما عن الإثبات الجنائي في الفقه الوضعي فيعرف بأنه 

مجموع الوسائل المستعملة للوصول إلى إظهار :" ، أو هو )1("وقوعها و على مسؤولية المتهم عنها
  .)2(..." الحقيقة حول فعل معين قد يكون قتلا أو سرقة 

  
و يجب أن ينصب الإثبات الجنائي على وجود واقعة قانونية نص القانون على تجريمها، و أن 

ساسا للحق المدعى به ، حيث تؤدي في حالة ثبوتها بوسائل مشروعة إلى اقتناع تكون هذه الواقعة أ
 ، فيكون الإثبات في جناية القتل العمد هو إقامة الدليل القاطع و المشروع على وجود فعل )3(القاضي

القتل و نسبته إلى المتهم، و مسؤولية هذا الأخير عنه، فإثبات القتل العمد كجريمة خطيرة يتطلب 
  .ري الدليل القطعي بشكل لا يدع مجالا للشك في وقوع الجناية و نسبتها إلى الجاني تح

  
و بالنظر إلى التعريف المتوصل إليه من خلال النصوص الفقهية و تعريفات الفقه الوضعي 
لȎثبات الجنائي عموما و إثبات جناية القتل العمد على الخصوص ، يتبين عدم وجود اختلاف أو 

                                                 
بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون،الفقيه المالكي،ولد سنة سبعمائة و تسع و  بن محمد يهو إبراهيم بن عل- 4

،توفي سنة "الديباج المهذب في أعيان المذهب"،"تبصرة الحكام:"مؤلفاتهعشرون للهجرة،ولي قضاء بلده،من بين 
  .318،ص6،ج3ابن عماد،م.سبعمائة و تسع وخمسون للهجرة

  .98،ص 1المصدر السابق،ج- 5
 حيث اقتصروا على بيان الأدلة التي تثبت بها دعاوى الجنايات سواء في إطار الكلام عن هذه الجنايات أو - 6

  .ق الإثبات عموما ضمن الكلام عن طر
  .101، ص سبق تخريجه- 7
  .433 أحمد شلقاني ، المرجع السابق، ص - 1
  .105محمد مروان ، المرجع السابق، ص - 2
  .05عادل حسن، المرجع السابق ،ص- 3
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رة كل منهما من ناحية مؤدى هذه التعريفات، و بالتالي الوصول إلى أن الإثبات الجنائي تباين في نظ
هو عملية يتم من خلالها استعمال وسائل مشروعة لتأكيد مقتضى الدعوى الجنائية، و تخصيص ذلك 

 كما تؤدي في إثبات جناية القتل العمد بإقامة الأدلة الشرعية التي تدين المتهم و نسبة فعل القتل إليه ،
  .إلى اقتناع القاضي اقتناعا سليما

  
هذا ما أتيح لي بيانه و بصورة مختصرة عن مفهوم الإثبات الجنائي لا سيما إثبات جناية القتل 

  .العمد 
و الذي يهم أكثر في هذا الإطار الكلام عن نظام الإثبات المتبع في الشق الجنائي من 

و رابطة السببية فيها، و ذلك بغرض معرفة مكانة أدلة الدعاوى، و على الخصوص في هذه الجناية  
  .الجنائية و الحرية في تقديرها الإثبات و دورها في مساعدة القاضي في إصدار الأحكام

  
  

  
  

  
ňرع الثاǨال  

  
ȆنائŪالإثبات ا ǵاǜن  

    
تكلمنا عن عقوبة القتل العمد من قصاص و دية و كفارة و غيرها ، و هذه الجزاءات إنمـا                   

ت إذا ثبتت موجباتها، و إثبات ذلك إنما يكون بوسائل الإثبات الشرعية ـ كما سيظهر ـ فمنها   تثب
المتفق عليه و منها المختلف فيه ، و على هذا الأساس يمكن الكلام عن نظام الإثبات الجنائي لمعرفـة                   

 أنهـا مطلقـة     بأي الطرق يمكن بناء عملية الإثبات ، و هل هذه الطرق محصورة في طائفة معينة ؟ أم                
  تترك للقاضي مجالا واسعا في الاستناد لأي دليل يراه ؟ 

  
من خلال الاطلاع على النصوص الفقهية ـ أبواب الدعاوى و البينات ـ و اسـتقرائها ،    
نجد الاتفاق على أن جناية القتل العمد غالبا ما تثبت بالشهادة أو الإقرار باعتبارهما دليلين ظاهرين إذا                 

، )2(، و على هذا الأÇساس قيد أغلب الفقهاء من حنفية         )1( القاضي  يجب أن يحكم بهما        توفرا بين يدي  
                                                 

  .386وهبة الزحيلي ، المرجع السابق، ص- 1
، 2،دار المنار، ط" ذاهب الأربعةالفقه الواضح من الكتاب و السنة على الم"محمد بكر اسماعيل،: *و ينظر 

  .303، ص2،ج1418ـ 1997
  . و ما بعدها03الكساني،المصدر السابق ،ص ـ  2
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 نظام الإثبات في دعاوى الجنايات بهذين الدليلين،فلا يقبـل مـن            )5(،و حنابلة )4( شافعية )3(مالكية،
 قـد  الخصوم غيرهما ، كما يتقيد القاضي فلا يحكم إلا بهما، لأن الخروج عن هذه الأدلة إلى غيرهـا             

يوقع القاضي في الخطأ ، لا سيما إذا كانت هذه الأخيرة لا تصل حد القطع ، و استندوا في ذلك إلى                     
فيه بيان و توضيح لكيفية ثبوت      ،)6 (»البينة علȄ المدعȆ و اليمś علȄ من أنكر       «:الحديث الشريف   

  .)7(الدعوى بالبينة ، و هي تعني عند غالب الفقهاء في دعاوي الجنايات الشاهدين 
  
  
  

  
  

  
إنكم ţتصموǹ إŅ و إŶا أنا بǌر � و لعل بعǔºكم             «: أيضا قوله صلى االله عليه و سلم        

      ƪيǔǫ فمن � ǒجته من بعŞ نūن                أºة مºطعǫ هºه بºطعǫا أŶƜف �ǽǀخƘȇ ا فلاƠأخيه شي ǪŞ له
من ظاهر الحديث أن الحكم يكون بما ظهر بين يدي القاضي من أدلة،              حيث يتبين �  )1(»النºººار

 له الحرية في تحري أدلة أخرى قد تكون مخالفة لقواعد الشرع، و لأن الأمر هو باتباع                 كونتون أن   د
، كما يؤكد ذلك كتاب عمر بـن        )2(الظاهر ، فالقضاء ينفذ بظاهر الأدلة و لا يتجاوز بها إلى غيرها           

لـى  البينـة ع  :" الذي جاء مـن ضـمنه   )3(الخطاب ـ رضي االله عنه ـ إلى أĺ موسى الأشعري  
  .)4("المدعــي 
  

                                                 
  . و ما بعدها451ـابن رشد ، المصدر السابق، ص  3
  .392 الشربيني،المصدر السابق، ص- 4
  .. و ما بعدها206أبو البرآات، المصدر السابق، ص - 5
  .101سبق تخريجه، ص - 6
 ـ 2001، مكتبة دار اليقين، البحرين،ط"إهدار الدباجة شرح سنن ابن ماجة"صفاء أحمد العدوي، : * ينظر- 7

  .274، ص3، م1421
  .679أبو يحي الخزرجي ، المصدر السابق، ص             * 
. 194،ص ]2458[البخاري، آتاب المظالم،باب إثم من خاصم في باطل و هو يعلمه، رقم الحديث :أخرجه - 1

، النسائي، آتاب آداب .231، ص]4448[، آتاب الأقضية،باب الحكم بالظاهر و اللحن بالحجة ،رقم الحديثمسلم
  .625،ص]5416[القضاة، باب الحكم بالظاهر، رقم الحديث 

  .625،ص8، المصدر السابق،ج"شرح سنن النسائي"السيوطي،:* ينظر. 2
  .295،ص 6الشربيني، المصدر السابق، ج           * 

سيد الفوارس، توفي في خلافة معاوية  سنة و هو، هو عبد االله بن قيس بن سليم بن الأشعر، أسلم من مكة  - 3
  .116ـ105 ، ص4ابن سعد ، المصدر السابق،ج.اثنان و خمسون أو اثنانو أربعون للهجرة

. 119عا، ص نصا أو إجماالبيهقي، آتاب آداب القاضي ، باب من اجتهد ثم رأى اجتهاده خالف :  أخرجه - 4
  . 207ـ206،ص ]15[الدارقطني، آتاب في الأقضية و الأحكام، باب آتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري،
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في حين ذهب فريق آخر من الفقهاء كابن فرحون و ابن القيم الجوزية و غيرهم من القـول                  
بعدم تحديد طرق الإثبات الجنائي، و أنها ليست محصورة في طائفة معينة من الأدلة، بل قد تتمثـل في                   

اتهم طرق و وسائل مختلفة     كل ما يمكن أن يثبت به الحق و يطمئن إليه القاضي، لذلك ذكروا في مؤلف              
  . )5(يمكن الاعتماد عليها في عملية الإثبات عموما، كما تتضمن طرق إثبات دعاوى الجنايات

     
البينة علȄº المºدعȆ     «: صلى االله عليه و سلم     وهم بدورهم استندوا إلى حديث الرسول     

البينة اسم لكل ما بين      ":، فيقول ابن قيم الجوزية في تعليقه على هذا الحديث         »واليمś علȄ من أنكر   
الحق ويظهره، ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد، لم يوف مسماها حقه، ولم تأت البينـة                 

، فيدخل في ذلـك     )6(..."في القرآن مرادا بها الشاهدان، وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان           
يمكن أن يوصل إلى ما لم يخـالف الـشرع،          الإثبات بالأمارات ودلائل الأحوال والفراسة، وكل ما        

الاجتهاد في تحري أدلة الإثبات المبينة على النصوص   االله عليه وسلمىلذلك جوز الرسول الكريم صل
، من ذلك ما ورد في حديث معاذ بن جبل حـين بعثـه              )7(الشرعية وبما لا يخالف القواعد الشرعية     

بكتاب االله، : ĸ تقض أن عرض لك قضاء ؟ قال: "الالرسول صلى االله عليه و سلم قاضيا إلى اليمن ق        
: فان لم تجد في سنة رسول االله ؟ قـال         : فبسنة رسول االله، قال   : فان لم تجد في كتاب االله؟ قال      : قال

 رسول اƅ    رسول اūمد ƅ الȅǀ وفǪ   : "أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول االله على صدره، وقال         
ين الرسول الكريم صلى االله عليه و سلم لمعاذ بن جبل نظام الإثبات             فقد ب )  1(،"لما ȇرضȄ اƅ ورسوله   

، فللقاضي الحرية في أن يجتهد      والقضاء المبني على حرية الاجتهاد فيما لا نص فيه من الكتاب والسنة           
  . )2(في تحري الأدلة ، و ذلك إذا لم تتوفر لديه الأدلة المنصوصة مثل الإقرار أو الشهادة

  
قات الدالة على حرية الإثبات، وإعمال الأدلة الموصلة إلى الحق دون مخالفة ومن بين التطبي

الشرع، هو العمل بالقرائن ودلائل الأحوال، ومثال ذلك ما وقع في غزوة بدر لابني عفراء، لما تداعيا 
لا، : فقالا"  ؟هل مسحتما سيǨيكما:"قتل أĺ جهل، فقال لهما رسول االله صلى االله عليه و سلم 

                                                 
  . و ما بعدها356، ص5ابن عابدين ، المصدر السابق،ج: * ـ ينظر 5

  . و ما بعدها3، ص2ابن فرحون ، المصدر السابق،ج*
،دار الكتب العربية ، بيروت ، دط،ص "ي السياسة الشرعيةالطرق الحكمية ف"ابن قيم الجوزية ،               * 

  .و ما بعدها 108
  .17المصدر نفسه، ص :  ابن قيم الجوزية- 6
  .92المرجع نفسه، ص : غالب القريشي - 7
أبو . 616، ص ]1327[آتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي آيف يقضي، رقم الحديث : أخرجه الترميذي - 1

  .327، ص ]3592[ية، باب اجتهاد الرأي في القضاء رقم الحديثآتاب الأقض: داود
  .92 غالب القريشي ، المرجع السابق، ص- 2
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فاعتمد الرسول الكريم صلى االله عليه و "هǀا ǫتله: "فلما نظر إليهما قال" أرȇاň سيǨيكما: "فقال
  .)4(سلم على أثر الدم الموجود في السيف في إثبات لمن يكون سلب القتيل من غير وجود بينة

  
أيضا العمل بالفراسة في عملية الإثبات من ذلك، اجتهاد عمر بن الخطاب في البحث عن 

  .)5(لغلام الذي وجده مقتولا، حيث اعتمد على دلائل الأحوال حتى توصل إلى القاتلقاتل ا
  

 أن نظام الإثبات الجنائي في الإسلام هو نظام مبني على قواعد الشرع و أسسه ، والحاصل
فقد يلتزم القاضي بالحكم بناء على الإقرار أو الشهادة ، و قد يجتهد في تحري أدلة إثبات أخرى إذا 

لفائدة من الاستناد إليها ،و إذا أدت إلى اطمئنانه بثبوت الدعوى أو عدمها، ما لم تكن مخالفة رأى ا
لقواعد الشرع ، فإذا توفرت أدلة ثبوت الدعوى بالإقرار أو الشهادة فلا يجوز العدول عنهما إلى أدلة 

  .أخرى إلا إذا كان القصد من ذلك تعزيز الدعوى و تأكيدها
  

 فإذا تعذرت الشهادة و امتنع المتهم هت هو بيان الحق و ظهوره بعد إخفائفالمقصود من الإثبا
  عن الإقرار ، و أمكن ظهور الحق بطريق غير الطريقين السابقين ، فلا وجه لامتناع الأخذ به  إذ لا 

  
  
  
  
  

  )1 (.فائدة في تخصيص العمل بدليل معين مع مساواة غيره له في إظهار الحق
 212ثبات الجنائي في القانون الجزائري ، فقد نصت المادة أما بالنسبة لنظام الإ

ǩ.إ.Ʊ": يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على
فيفهم من خلال نص المادة أن المشرع �  "غير ذلك ، و للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص

ل بحرية الإثبات الجنائي و عدم التقيد بأدلة معينة في عملية الإثبات، فللقاضي الجزائري يذهب إلى القو
حرية الاستناد إلى أي دليل للوصول إلى الحقيقة ما عدا بعض الجرائم مثل جريمة الزنا التي نص في 

                                                 
  .289، المصدر السابق، ص "المنهاج: "النووي - 4
  .29، 28المصدر السابق، ص : ينظر في الرواية الكاملة، ابن قيم الجوزية - 5
  .87فؤاد عبد المنعم، المرجع السابق،ص- 1
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 عكس إثباتها على أدلة معينة، ذلك أن أدلة الإثبات في المواد الجنائية لم ترد على سبيل الحصر ـ على
  )2 (.الإثبات في المواد المدنية ـ و إنما هي مطلقة

  
من المقرر قانونا أنه يجوز إثبات الجرائم بأي طريق :"و في هذا الصدد قضت المحكمة العليا 

من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص القانون على غير ذلك ،و من ث فالقضاء بما يخالف هذا 
، يفهم من هذا القرار أن الاقتصارعلى دليل ما في نسبة التهمة دون )3("المبدأ يعد خرقا  للقانون 

اللجوء إلى أدلة أخرى قد تكون أقرب إلى الحقيقة وإلى اقتناع القاضي ، فيه مخالفة للقانون و 
  . يستوجب نقض الحكم

  
 ، و ذلك )4(و بذلك نجد أن المشرع الجزائري و معه القضاء قد أخذا بنظام الإثبات الحر

 كما أخذت )5 (.عتبارات عدة ،أهمها أن اليقين القضائي لا يجد له مصدر إلا في ضمير القاضيلا
معظم التشريعات بهذا النظام، حيث يشق إعداد دليل مسبق لإثبات الجريمة لا سيما القتل العمد ، التي 

  )6 (.أصبح يستعمل فيها أساليب و حيل قد يصعب التوصل إلى الدليل القاطع لإثباتها
 ، مما يساعد )1(و المبرر في ذلك أن هذا النظام يقرب الحقيقة الواقعية بالحقيقة القضائية

القاضي في تكوين اقتناع حر إزاء الدعوى المطروحة و ما يتعلق بها من عناصر، و هو يشكل 
نه نتيجة حتمية لنظام الإثبات الحر ، حيث يقوم على أساس أن اقتناع القاضي و يقي) الاقتناع الحر(

الخاص النابع من ضميره فقط هو الذي يبني على أساسه أحكامه دون مراعاة لطريقة معينة يمليها عليه 
، و تظهر هذه النتيجة في نقطتين هما محور دراسة في الجزء الأخير )2(المشرع في الوصول إلى الحقيقة 

  :من هذا المبحث
                                                 

 ـ 2002الإجراءات الجنائية ـ الخصومة الجنائيةـ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ط "ل ثروت ،جلا- 2
  .173، ص 1422

ـ 1992، ط 1992 ، سنة1، المجلة القضائية ، عدد ]70690[، تحت رقم 1991ـ - 01ـ29: قرار بتاريخ - 3
  .211، ص1412

العصور للإثبات الجنائي، و هو نظام يترك للقاضي مجالا و هو من بين الأنظمة الثلاث التي ظهرت عبر  - 4
 و هناك النظام القانوني أو المقيد ، حيث يتقيد فيه القاضي بالأدلة واسعا وحرا في الاستناد إلى الدليل الذي يراه

ين في حين حاول البعض التوفيق ب.المحددة من قبل المشرع، فلا يكون حرا في الاستناد إلى الأدلة الإثباتية
النظامين و الجمع بينهما، و هو ما يسمى بالنظام المختلط الذي يربط القناعة القانونية للمشرع بالقناعة القضائية 

  .للقاضي
  .31 – 29أآرم نشأت ، المرجع السابق، ص:* ينظر

  .13ـ 11عادل حسن، المرجع السابق، ص * 
  .41ـ 34محمد مروان ، المرجع السابق، ص * 
 ـ 1989، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،ط."قتناع الشخصي للقاضي الجزائريالا" زبدة مسعود،* 

  .24ـ20، ص1409
  .41محمد مروان، المرجع السابق ، ص - 5
  .438أحمد شلقاني المرجع السابق، ص  - 6
  .12 عادل حسن، المرجع السابق،ص- 1
  . 41 محمد مروان، المرجع السابق، ص *:ينظر- 2
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ة  ، فلا يقيده المشرع بطريقة ـ حرية القاضي في الإستعانة بكل وسائل الإثبات المشروع
  .معينة فهو حر في الاستعانة بأي دليل لبناء عقيدته و اقتناعه

ـ الحرية في تقدير الأدلة المطروحة على القاضي، فضميره هو الذي يحدد القوة الإثباتية لأي 
  )3 (.دليل

  
من التلاعب و من أنه يمكن الخصوم )نظام الإثبات الحر(و في المقابل أعيب على هذا النظام 

المضاربة بالأدلة الضعيفة كشهادة الشهود التي تحتمل الصدق و الكذب ، كما أنه يعطي للقاضي 
  )4 (.سلطة واسعة لا حد لها و هو بشر غير معصوم من الخطأ

  
لذلك فإن القول بحرية الإثبات لا يعني أن يجري البحث عن الدليل الجنائي أو الحصول عليه 

بل هذا يتطلب أن يكون مقبولا و مشروعا ، و أن يكون ملتئما مع صحيح بأية طريقة كانت ، 
القانون، فالشرعية الاجرائية تقف إلى جانب الشرعية الموضوعية  فلا جريمة و لا إدانة بغير دليل 
مشروع و إلا بطل الدليل، و كل الآثار المترتبة عليه كانت قيمتها في الإثبات كقاعدة حتمية لقاعدة 

  )5 (.على باطل فهو باطلما يبنى 
  

من خلال ما سبق و ما استنبط من نصوص الفقه الإسلامي يتبين أن القاضي في الإسلام 
يتمتع بحرية الاستناد إلى الأدلة الإثباتية، بشرط موافقته القواعد الشرعية للقضاء، كما يظهر أن 

الاجتهادات و القرارات المشرع الجزائري يأخذ بنظام الإثبات الحر برمته، كما يفهم من بعض 
  .القضائية أن القضاء يعتد بهذا النظام

و عليه إذا نظرنا إلى نظام الإثبات الحر في كل من الفقهين الإسلامي و الوضعي و القانون 
الجزائري نظرة كلية من ناحية مضمونه و أÇساسياته ، لا نجد نقاط اختلاف بارزة بينهما، فكل منهما 

لإثبات للوصول إلى الحقيقة، أما إذا نظرنا إليه نظرة جانبية سواء من ناحية أبرز حرية القاضي في ا
مصدره أو من ناحية تطبيقه، نجد أن هذا النظام في الفقه الإسلامي يتميز بذاتية خاصة تنبع من روح 
 الشريعة الإسلامية ذات المصدر الإلهي ، و قد رأينا نجاعة ذلك في بعض الأقضية و الوقائع التي فصل
فيها القضاة في العصور الإسلامية الأولى ، حيث كانوا يتمتعون بحرية شرعية في الاستناد إلى الأدلة 

  .الإثباتية
  

                                                                                                                                            
  .22ة مسعود، المرجع السابق،صزبد            * 

  .23 زبدة مسعود ، المرجع السابق، ص - 3
  . 30أآرم نشأت، المرجع السابق،ص - 4
  .21جمال الدين جمعة، المرجع السابق،ص - 5
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إن حرية الإثبات و إمكانية الاستناد لأي دليل يراه القاضي موصلا للحقيقة، هو جواب 
اد على الأدلة العلمية لسؤال أثار جدلا و نقاشا كبيرا لدى الفقه الوضعي و هو مدى إمكانية الاعتم

الحديثة في مجال الإثبات الجنائي، فبتطور أساليب ارتكاب الجريمة أصبح الكشف عن الجناة أمرا 
عسيرا، لذلك كان لزاما الاجتهاد في عملية الإثبات، فيمكن الأخذ بأي دليل أمكن معه إثبات الجريمة 

  )1(. و نسبتها إلى المتهم شريطة أن يكون مشروعا

  
  

  
  لƤ الثاňالمط

  وسائل إثبات علاǫة السببية في القتل العمد
  

إن دراسة وسائل إثبات علاقة السببية يعني دراسة وسائل إثبات جناية القتل العمد، و ما 
السببية إلا ركن من أركانها، لذلك فإني أحاول إعطاء لمحة إجمالية عن وسائل الإثبات العامة لبيان 

 العلاقة، ثم الكلام عن الخبرة كوسيلة خاصة رأيتها صالحة لإثبات الدور الذي تلعبه في إثبات هذه
  .علاقة السببية في القتل العمد لا سيما عند تعدد الأسباب 

  
  الǨرع اȋول

  وسائل الإثبات العامة      
 تثبت جريمة القتل العمد ـ كأية واقعة جنائية ـ  بمجموعة أدلة إثباتية سأحاول و بصورة مختـصرة    

عض منها، باعتبارها المنصوص عليها في الفقه الإسلامي و المعمول بها في الإثبات الجنـائي               علاج الب 
  .الإقرار، الشهادة، القرائن : الوضعي غالبا، و هذه الوسائل هي 

  : الإǫرار: أولا         
القتل العمد،   أو الاعتراف دليل إثبات مباشر يستند إليه القاضي في إثبات جناية             )1(       يعتبر الإقرار 

و قد اتفقت آراء الفقهاء على أن الإقرار عموما هو الاعتراف و الإخبار بثبوت حق للغير على نفس                  
المقر، و حيث أن القول بأن الاعتراف هو ثبوت حق للغير على نفس المقر، يجعل من هذا الاعتـراف      

                                                 
، دار النهضة العربية، القاهرة، "أدلة الإثبات الجنائي و التكنولوجيا الحديثة"جميل عبد الباقي ، :  ينظر- 1
  .4ـ3ص، 1422ـ2002ط
ا بن منظور، المصدر .أقر بالشىء إذا بينه لمن لا يعرفه ،: الإقرار في اللغة هو البيان، يقال- 1

   .53،ص3السابق،ج
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قاضي متى توفرت شـروطه،      و هو حجة يأخذ بها ال      )2(قاصرا على نفس المقِر و لا يتعدى إلى غيره،        
   )3 (.لأن الانسان غير متهم على نفسه

       إن الإقرار كدليل إثبات عام له مستنده من القرآن و السنة و إجماع الصحابة، و اتفاق الفقهاء                 
، فما يستدل به من القـرآن الكـريم قولــه           )4(على الأخذ به و الإعتماد عليه في المسائل القضائية        

ǯونوا ǫوامś بالقºسǖ  ( ، و قوله)5() الȇǀن ƕمنوا ǯونوا ǫوامƅ ś شهداƔ بالقسȇ ǖاأȇها(:تعالى
، فالشهادة بالقسط تستدعي قول الحق و لو على الـنفس، كمـا             )6 ()شهداƅ Ɣ ولو علȄ أنǨسكم    

  )7 (.تتطلب الشهادة على الآخرين تحري العدل من غير ميل و لا حيف
 عن فيها قضى التي  صلى االله عليه و سلم الرسول فقد وردت العديد من قضاياالسنة، ومن

 قتل جارية ، يهودي ما روي عن ،طريق الإقرار في الجنايات أو غيرها، ففي الإقرار في القتل العمد
 طريق سؤاله، حيث اكتفى بإقرار عنذلك ب  فأقر  صلى االله عليه و سلمفلما جيء به إلى الرسول
 القتل في جرائمذهب الفقهاء إلى القول بكفاية إقرار واحد في  لذلك ،)8(يهواحد في نسبة التهمة إل

  .)9(عملية الإثبات
و من الآثار ما قضى به عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ  في قتل الملأ الذين اجتمعوا 

-  ما روي أن شابا شكى إلى علي أيضا، )10(على قتل الغلام، و ذلك عن طريق الإثبات بالإقرار
 هؤلاء خرجوا مع أĺ في سفر فعادوا ولم يعد أĺ، فسألتهم عنه، إن:  فقالنفرا، -رضي االله عنه

، )1(ما ترك شيئا، وكان معه مال كثير، وترافعنا إلى شريح:  عن ماله، فقالوافسألتهممات، : فقالوا
 وخلى سبيلهم، فدعى علي بالشرط، فوكل بكل رجل رجلين وأوصاهم أن لا يمكنوا فاستحلفهم

                                                 
،ص .1418ـ 1971، دار الكتب العلمية، بيروت ،ط"البحر الرائق شرح آنز الدقائق"ابن نجيم ،:*  ينظر- 2

423.  
  .36،ص2ابن فرحون، المصدر السابق، ج* 
  .4هـ ،ص1414ـ1994،دار الكتب العلمية،ط"الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي"دي،الماور* 
  .271،ص5ابن قدامة، المصدر السابق،ج* 

  .36ابن فرحون، المصدرالسابق، ص:*  ينظر- 3
  .271ابن قدامة، المصدر السابق، ص* 
      .386وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص* 

  .386سابق، ص وهبة الزحيلي، المرجع ال- 4
  .08 : سورة المائدة،ى الآية- 5
  .135: سورة النساء، الآية  - 6
  .37ـ36، ص.6،ج410ص ، 5ج،القرطبي ،المصدر السابق - 7
  198 ص السابق،المصدر : ابن حجر العسقلاني: *  ينظر في شرح الحديث- 8

      .160المصدر السابق، ص : النووي      *     
  .459مصدر السابق، ص ال:  الرشدابن:  *  ينظر- 9

  .388المرجع السابق، ص : وهبة الزحيلي*   
  .36ص: يرجع  - 10
روى عن عمر , قائفا و قاضيا , آان شاعرا , هو ابن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن آند ة- 1

،ص ,6ج, در السابقالمص, ابن سعد. و قيل سنة  ثمان و سبعون للهجرة , توفي سنة ست و سبعون , بن الخطاب 
131-145.   
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 أĺ عنأخبرني : ا من بعض، ولا يمكنوا أحدا يكلمهم، ودعا كاتبه ودعا أحدهم، فقال يدنوبعضهم
ونحو ...[مات علة بأيهذا الفتى، أي يوم خرج معكم؟ وفي أي مŗل نز لتم؟ وكيف كان سيركم، و

 ظنوا أن صاحبهم قد أنهم، والكاتب يكتب، فكبر وكبر الحاضرون، والمتهمون لا علم لهم إلا ]ذلك
 يسأل صاحبه، ثم الآخر كذلك كما روى الآخر بعد أن غيب الأول عن مجلسه، فسأله  ثم،يهمأقر عل

:  به صاحبه، ثم أمر برد الأول، فقالأخبرهحتى عرف ما عند الجميع، فوجد كل واحد يخبر بضد ما 
 من أصحابك وما ينجيك من العقوبة إلا الصدق، ũعتيا عدو االله، قد عرفت عنادك وكذبك بما 

 الحاضرون، فلما أبصر القوم الحال لم يشكوا أن صاحبهم أقر معهأمر به إلى السجن، وكبر وكبر ثم 
يا أمير المؤمنين، واالله لقد كنت كارها لما صنعوا، ثم دعى :  فقالفهدده،عليهم، فدعى آخر منهم 

وى  بالقصة، واستدعى الذي في السجن، وقيل له قد أقر أصحابك ولا ينجيك سفأقرواالجميع، 
  .)2( فأقر بكل ما أقر به القوم، فأغرمهم المال وأقاد منهم بالقتيلالصدق،

  
أما عن تعريف الإقرار في جناية القتل العمد، نجد أن فقهاء المذاهب لم يخصصوا الإقرار 

 العموم ـ كما رأينا ـ رغم دراستهم له في أبواب  علىهتل العمد، إنما تطرقوا إلى تعريفبالق
أنه من خلال استقراء النصوص الفقهية الدارسة له يمكن استنباط تعريف خاص لȎقرار الجنايات، غير 

اعتراف الشخص بارتكاب موجب القصاص أو الدية، و ما يترتب لى :" في جناية القتل العمد و هو
  )3(".ذلك من ثبوت حق للغير عليه هو ما يترتب على فعله الذي أقر به من قصاص أو دية

        
سواء تعريفا عاما أو خاصا  المشرع الجزائري صراحة على تعريف الإقرار في المواد القانونية، ينص لم و

 كما - باعتباره دليلا من أدلة الإثبات يخضع لتقدير القضاةعليهوان كان قد نص بجناية القتل العمد، 
 يترك  شأنه كشأن جميع عناصر الإثباتالاعتراف"ج .إ. ق213 المادة فقد نصت -سنرى لاحقا
  :  الغرفة الجنائية للمحكمة العليا بأن الاعتراف هوأقرت في حين ،"القاضيلحرية تقدير 

  
  
  
  
  .)1(" بكل أو بعض الوقائع المنسوبة إليهالمتهم إقرار"

  
                                                 

  .68المصدر السابق، ص : ابن قيم الجوزية:  ينظر- 2
  .1418-1998ط ,دار الرسالة،,"القصاص و الديات في الشريعة الإسلامية ", عبد الكريم زيدان- 3
:  الثانية، مشار له لدى، جيلالي بغداديالجنائية مجموعة قرارات الغرفة 1980 -12 -02 قرار بتاريخ - 1

             17، ص 1المرجع السابق، ج
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و يعرف الفقه الوضعي الإقرار بأنه إقرار المتهم بصحة الإتهامات المنسوبة إليه، و بارتكابه 
، فإذا اتهم الجاني بارتكاب جناية القتل العمد و قبل بنسبة التهمة إليه )2(لقتلللوقائع المكونة لجناية ا

  .يكون قد أقر على نفسه بما اتهم به
  

فمضمون الإقرار عموما نجده واحد في كل من الفقهين الإسلامي و الوضعي و القانون 
ف بحق الغير على نفس المقر، جهة إليه هو إقرار و اعتراوالجزائري ، فإقرار المتهم بصحة الاتهامات الم
  . في القصاص) أولياء الدم(و في جناية القتل العمد هو إقرار بحق الغير 

  
 جناية ما ورد من أدلة مبينة لحجية الإقرار ومشروعيته، وأنه دليل يقتصر في إثبات خلال من

 يقال سيد الأدلة اكمالقتل العمد، بما فيها السببية على المقر فقط دون أن يتعداه إلى غيره، وأنه 
 إليه، يحكم عليه بالعقوبة المنسوبلقطعيته في الإثبات، فهل بمجرد أن يعترف المتهم بصحة الاتهام 

  المقررة للقتل العمد؟
  
 صدق المقر كعدمالوصول إلى الحقيقة ، للشوائب التي قد تعتري الإقرار فتحول و  ونظرا إنه

 إذا كان متوفرا على إلااة عدم الأخذ بالإقرار لسبب أو لآخر ونحوه، فانه يستوجب على القض
  : يط هالشروشروط معينة تضفي عليه صفة الحجية والثبوت القطعي، وهذه 

  .)3( بهيقرنى ما ـ بالغا عاقلا، مختارا وعالما بما في الدعوى، مدركا مع المقر  أن يكون-
  
  .)4(ق من قبل المقر يكون لفظ الإقرار صريحا لا لبس فيه، وأن يدل على توجيه الحأن -
  
   بوجود ينصب الإقرار على الواقعة موضوع المحاكمة، فلا يعد اعترافا مثلا، إقرار المتهم أن -
  
  

  .)1(ضغينة بينه وبين المدعي أو وجوده في مكان الحادث قبل وقوعه أو بعده
                                                 

 -2001ط ,الإسكندرية , منشأة دار المعارف,"الإرشادات العملية في الدعاوى الجنائية",أمير خالدعدلي  - 2
  .258ص ,1421

  .56، ص 2المصدر السابق، ج:  فرحونابن:  *  ينظر- 3
  .365المصدر السابق، ص : تأبو البرآا*   
 منشأة المعارف، الإسكندرية، ص ،" الجنائي في ضوء القضاء والفقهالإثبات:" ربيواشالعبد الحميد *   

73.  
  .447المرجع السابق، ص : أحمد شلقاني*   

  .57المصدر السابق، ص :  ابن فرحون- 4
  .73المرجع السابق، ص :  عبد الحميد الشواربي- 1
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  .)2(حال عقلا وشرعاـ يكون الإقرار مطابقا للحقيقة، فلا يجوز الاعتراف بما هو مأن -
 هذه الشروط، جاز للقاضي الحكم بمقتضى هذا الإقرار، ولكن في بعض الأحيان توافرت فإذا

  ا نسب إليه، ثم يرجع عن إقراره، فما حكم الرجوع في هذه الحالة؟بم المتهم يقرقد 
 بقول المقر إذا رجع عن إقراره، وأن ما أقر به حجة قاصرة خذ إلى عدم الأالفقهاء ذهب

 وأمر به أن البئر اعترف بتهمة قتل، ثم لما أخرج المقتول من من: "جاء في التبصرة فقط، حيث عليه
 لو: " كما ورد في القواعد،)3("إنكارهلم أقتل، ولكني رأيت من قتله، قتل ولا ينفعه : يقتل، قال

ا أقر  ويرى البعض أنه إذ،)4(" ثم أدعى أنه دهش ولم يعقل ما اقر به، لم يقبلفأقر،أحظر إلى السلطان 
 رجلا أقر بخنق زوجته ومات بسبب ذلك، ثم أن"  الفتاوى المهتدية فيمكرها لا يقبل منه، حيث جاء 

  .)5(" كان بالإكراه، لا يقبل رجوعه ولا ينظر إلى القول بالإكراهإقرارهادعى أن 
 يبعد الفقه والقضاء الجزائري عن القول بعدم قبول الرجوع عن الإقرار حيث يجب ولم هذا

 ورأى انه القاضي بما أقر به الجاني ولو عدل عنه إذا أدى هذا الإقرار إلى تكوين القناعة لدى خذالأ
  .)6(ضروري في ثبوت الدعوى

و بالتالي لا نلحظ أي اختلاف في هذه النقطة بين الفقه الإسلامي و الفقه و القانون 
ه ، فقد يكون عن طريق الجزائري، ذلك أن الرجوع عن الإقرار كما قد يكون عن طريق الإكرا

الاحتيال أيضا، فتفاديا للملابسات التي قد تحدث إزاء ذلك يتلزم على القاضي الأخذ بالإقرار لا 
  .  سيما إذا أدى بتكوين القناعة لديه

 اعتباره الإقرار كدليل إثبات عام، أنه إذا أقر المتهم بما نسب إليه من أفعال في والحاصل
 بثبوت علاقة القوللوحيد فيها وكان مشتملا على جميع شروطه، أمكن  وكان هو العامل اونتائج،

 التهمة إليه ولا سبيل إلى نسبةالسببية عن طريق الإقرار، ولكن في بعض الحالات قد ينكر الجاني 
  . للوصول إلى الحقيقةأخرىاعترافه، في هذه الحالة يقتضي الأمر البحث عن أدلة 

  
 

  :الǌهادƧ: ثانيا
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 العامة، ولا خلاف في وجوب العمل بها في الإثبات إحدى وسائل أيضا)1(دةالشها تعتبر
 كثيرا من الفقهاء إذا أطلقوا اسم البينة، أرادوا بها الشهادة فإنلذلك ... الحدود والقصاص والأموال

  .)2( الحق وبيانهإظهارلقوة بيانها في 
  

 الإقراروأنه هو سبب الوفاة، وكان  إذا أقر المتهم بصحة الاتهامات المنسوبة إليه، رأينا وكما
ثبات لإ كدليل   الشهادةإذا أنكر ما نسب إليه، تأتي فصريحا صحيحا، جاز للقاضي الأخذ به، 

 عن الشهود، أو عن طريق أقوال المبلغين عن بالبحثالجريمة ونسبتها إلى المتهم إن وجدت، سواء 
  ...الجريمة

  
 فهي تؤدي إلى  مضمون واحد، حيث جاء في اتفقت آراء الفقهاء في تعريفهم للشهادة،

 و جاء في حاشية )3(،"الشهادة هي الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره:"بدائع الصنائع
الإخبار بما :"  كما ورد في كفاية الأخيار)4(،"إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه:"الدسوقي

، فالشهادة هي من المشاهدة و الشاهد )6(، و بنفس الصيغة ورد في المغني و الشرح الكبير)5("شوهد
يخبر عما شاهده و هكذا فإن الشهادة عموما هي عبارة عن إخبار لا بد أن يكون على علم و أن 

   )7 (.يتصف بالصدق لبيان حق الغير على الغير لا على النفس مثل الإقرار
  

 هادة في مجلس القضاء إخبار صادق بلفظ الش:"و بناء عليه يمكن تعريف الشهادة عموما بأنها 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .783، ص 1 السابق، جالمصدر:  الشهادة في اللغة، الإخبار بما شاهد، ابن منظور- 1
هـ، 1419 -1998 مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ،"الإسلاميةلشريعة  القضاء في انظام:"  عبد الكريم زيدان- 2

  .139ص 
  .266 ،ص 6الكاساني، المصدر السابق ،ج- 3
  .164،ص4الدسوقي،المصدر السابق،ج.- 4
  .520 الحصيني،المصدر السابق،ص- 5
  .147،ص 9ابن قدامة ،المصدر السابق ،ج - 6
-2003،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،ط "سلاميموانع الشهادة في الفقه الإ"محمد عبدو الفقي ،- 7

  .284،ص .1423
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، أما تعريفها كدليل إثبات جناية القتل العمد، فلا يوجد ـ )1("لإثبات حق الغير على الغير
التعريف (في حدود اطلاعي ـ تعريف صريح يوحي بذلك ، و إن كان التعريف العام يتضمنه 

إثبات جناية القتل العمد ، و من خلال استقراء النصوص الفقهية الدارسة للشهادة كوسيلة )الخاص
  .  يمكن تعريفها بأنها إخبار بما شوهد عن جناية القتل العمد في حق الجاني

 العمل بالشهادة كدليل لȎثبات يؤيده ما جاء في القرآن الكريم من آيات قرآنية وجوبإن 
 رِجَالِكُمْيدَیْنِ مِنْ  شَهِوَاسْتَشْهِدُوا[:  لكيفية الإثبات بالشهادة ومجالاتها، منها قوله تعالىمبينة

: هـوقول ،)2(] مِنْ الشُّهَدَاءِتَرْضَوْنَفَإِنْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ 
وجوب أعمال على ن تدلان تا فالآي،)3(]ادَةَ لِلَّهَِـ وَأَقِيمُوا الشَّهمِنْكُمْ ذَوَى عَدْلٍ وَأَشْهِدُوا[

  .)4(قالشهادة لإثبات الحقو
 ":نعم، قال:  قال؟ الǌمǆترȃ: " سئل عنهالما الشهادة في  صلى االله عليه و سلمأقواله ومن

Ȅبخنجر، فانطلق مقتولا رجل من الأنصار أصبح:" قد روي أنه و،)5(" مثلها فاشهد أو دععل 
 ؟ شاهداǹ علȄ صاƷبكمألكم":  فقالذلك، فذكروا له ، صلى االله عليه و سلمأولياؤه إلى النبي

ى أعظم من ـ وإنما هم يهود، وقد يجترؤون علالمسلمين،حد من أقالوا يا رسول االله لم يكن ثم "
 يجب التثبيت من ذلك، و طلب بل ففي هذا الحديث دليل على عدم الامتثال بقول المدعي، ،)6("هذا

  .الشهادة إحدى أدلة التثبيت
 يؤخذون بالوحي في عهد  أناسا كانواإن: " بن الخطاب أنه خطب الناس فقالعن وروى

 انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من قد وإن الوحي ، صلى االله عليه و سلمااللهرسول 
، أيضا فقد فصل عمر بن الخطاب في قضية  والاستدلال بأقوال الشهود جزء من ذلك،)7("أعمالكم

 .الملأ الذين اشتركوا في قتل الغلام بناء على شهادة الشهود
 

  فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، إلا أنه فرض عين على الشهادة وتحمّل
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 وأداؤها تحمل الشهادة إن: " في ذلك)2( ويقول ابن أĺ الدم،)1(ها وتحملهاء أدامنهمن طلب 
 وإن ترك ذلك الباقينمن فروض الكفايات، فإذا قام بها من اكتفى به فيها شرعا، سقط الفرض على 

  .)3("اأثمو
 88 المشرع الجزائري المفهوم من الشهادة، وإن كان يستفاد من تلاوة نص المادة يوضح ولم

 فائدة يرى قاضي التحقيق أمامه بواسطة أحد أعوان القوة العمومية، كل شخص يستدعي"ج .إ.ق
عن  يعرفه هو بنفسه بما أن الشهادة هي أن يقوم الشخص بإخبار جهات التحقيق ،"من ũاع شهادته

  .)4(الحقيقةخبار فائدة لإظهار واقعة تصلح محلا لȎثبات ويكون لهذا الإ
تقرير الشخص بما يكون قد رآه أو ũعه :  من الفقه إلى أن الشهادة هيجانب ويذهب

  .)5( بحواسه على وجه العمومأدركهبنفسه أو 
هادة انه رغم  من خلال النظر في تعريفات الفقه الإسلامي والفقه الوضعي للشلالقو ويمكن

 الإسلامي الفقه تباين في طريقة التعبير عن الشهادة، إلا أنها تؤدي إلى نفس المعنى، فتعريفات وجود
 عن ذلك واكتفى الوضعيبينت كيفية الإخبار ومكانه ودوره في إيجاد الحق، في حين استغنى التعريف 

، غير أنه إذا رجعنا إلى التعريف ...الرؤياببيان طريق الشهادة والتي قد تكون عن طريق السمع أو 
 نوعا ما إلى ما تعرض له الفقهاء في معنى الشهادة يقتربج، نجده .إ. ق88المستخلص من نص المادة 

  .كدليل إثبات عام
 الشهادة في مجال الإثبات، فإنها كثيرا ما تكون بعيدة عن الحقيقة بسبب ما أهمية ورغم

 كما وضع بها، لا تصح إلا ا لذلك وضع الفقهاء شروط من أخطاء عمدية أو غير عمدية،يكتنفها
  :القانون والفقه الوضعي ضمانات تكفل صدقها، وهذه الشروط كالآتي

 باتفاق الفقهاء، كما لا المجنون أن يكون الشاهد مسلما، عاقلا، بالغا، فلا تصح شهادة ـ
  :ىــه تعالـ وحنابلة، لقول حنفية وشافعيةمنتجوز شهادة الصبي الذي لم يبلǢ عند جمهور الفقهاء 
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 وتقبل شهادة ،)2( والصبيان ليسوا رجالا،)1(]رِجَالِكُمْ شَهِيدَیْنِ مِنْ وَاسْتَشْهِدُوا[ 
  الحالة المشهود عليها، لأن الظاهرصدقهمعنالصبيان عند مالك إذا شهدوا قبل تفرقهم 

 شرط الإسلام في -عيةالوض غرار التشريعات -ولم يصرح المشرع الجزائري على)3(،وضبطهم
 مذهب مالك في جواز ũاع شهادة منحىالشاهد، أما بالنسبة للبلوǡ، فقد نحى المشرع الجزائري 

 شهادة تسمع"ج .إ. ق228حيث نصت المادة )4(القصر إلى سن السادسة عشر بغير حلف يمين
  ". سن السادسة عشر بغير حلف اليمينإلىالقصر 

 تَقْفُ مَا لَيْسَ وَلَا[:الىـ تعهـلقول)5(هد برؤية أوũاعد عالما بما شـ يكون الشاهأن -
 وَمَا[:هـوقول)6،]ولًاُـعَنْهُ مَسْئ وَالْفُؤَادَ آُلُّ أُوْلَئِكَ آَانَ  وَالْبَصَرَالسَّمْعَلَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ 
 في ذلك ظلم للناس لأن خبار بغير علملإ الآيتين دليل على عدم جوازافي ،)7(]عَلِمْنَاشَهِدْنَا إِلَّا بِمَا 

 أنه على الشاهد أن - السابق ذكرها-  ق إ ج 88،كما يستخلص من نص المادة )8(نـل بالظـوعم
يصرح بما يعرفه عن وقائع الجريمة  و ظروفها و ما يعلمه عن إسنادها إلى المتهم ،و عن وقوعها و 

  )9 (.الوسائل المستعملة في إرتكابها
 والعدل هو ،)10(]مِنْكُمْ ذَوَى عَدْلٍ وَأَشْهِدُوا[: ه تعالى يكون الشاهد عدلا، لقولأن ـ

   الكبائر ولا يداوم على الصغائر ويجتنب كل ما يخل يرتكبالذي تعتدل أحواله في دينه وأفعاله، فلا 
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 تبين فسقهم ردت فإذا وقد أوجب الفقهاء البحث و التحري عن عدالة الشهود، ،)1(بالمروءة

 باشتراط عدم وجود سوابق عنهاا اشتراط العدالة في التشريع الجزائري، فقد عبر  أم،)2(شهادتهم
 يجوز لا: "ج ما يشير إلى دلك.إ. ق89 المادةعدلية من شأنها أن تخدش في عدالة الشاهد، فقد نصت 

  ما، ولا لرجال القضاء وضباط الشرطة القضائية المعهود إليهمتحقيقلقاضي التحقيق المناط به إجراء 
 إنابة قضائية بغية إحباط حقوق الدفاع، الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم مقتضىالقيام بإجراء 

  ". قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهمدلائلضدهم 
  .)3( يؤدي الشهادة بلفظ الشهادة وأن تكون موافقة للدعوىأن -
 كما جاء ذلك ،)4( الفقهاء أن يكون عدد الشهود في دعوى القتل رجلين عدليناشترط -

 والحكمة من جعل الشهادة في ،)5(]رِجَالِكُمْ شَهِيدَیْنِ مِنْ وَاسْتَشْهِدُوا[: صريحا في قوله تعالى
 وضرورة التأكد من ثبوتها، وتضييقا في طرق إثباتها واحتيالا لخطورتهاالقتل العمد رجلين عدلين 

 فقد يصل عدد الشهود إلى أكثر من ادة،للشه ولم يضع المشرع الجزائري نصابا معينا ،)6(لدرئها
،كما قد تكون شهادة الشاهد الواحد كافية لتشكيل القناعة عند القضاة بارتكاب المتهم )7(شاهدين

  .الجرم المنسوب إليه 
  

 شرائط الشهادة، وتوفرت أركانها وجب على القاضي إصدار الحكم بناء عليها اجتمعت فإذا
 رجلا شهد رجلان على رجل أنه ضرب إذا: " المبسوط أنه في الإثبات، حيث جاء فيلحجيتها
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  .453 المصدر السابق، ص ،ابن رشد*   
  .531 ص السابق، المصدر ،تقي الدين الحصيني*   
  .237 المصدر السابق، ص ،ابن رجب*   

  .282 : سورة البقرة، الآية- 5
  .389المرجع السابق، ص ،زحيلي وهبة ال- 6
  .476 المرجع السابق، ص ، محمد مروان- 7
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 فقد بالمعانية،بالسيف فلم يزل صاحب فراش حتى مات، فعليه القصاص لأن الثابت بالبينة كالثابت 
  .)1("إليهظهر بموته هذا السبب ولم يعارضه سبب آخر، فيجب إضافة الحكم 

 أن ضعف - يتماشى والواقع وهو قول- الدور الذي تعلبه الشهادة، يرى البعضمورغ
 من الوازع الروحي والأخلاقي وانعدام الأمانة في الناس، قد سلبا الشهادة كثيرا وفقدانالضمير 

 لإظهار الحقيقة عليهاقيمتها ومن قوتها الإثباتية، ولم تعد هي الوسيلة المفضلة التي يمكن الاعتماد 
  . كما سنرىللقاضيديرية وإقامة العدل، ولعله السبب في إخضاعها للسلطة التق

  
  :  والرجوع عن الǌهادƧالامتناع Ʒكم
 على عدم جواز الامتناع عن الشهادة أو كتمها إذا دعي الشاهد لأدائها، لأن الفقهاء أجمع

 وَلَا[: تعالى عن ذلك بلا عذر يعد كبيرة من الكبائر يجب على المسلم أن لا يقع فيها، قال الامتناع
 یَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ وَمَنْ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَلَا[:  وقوله أيضا،)2(]ذَا مَا دُعُوایَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِ

 لأن ) 4( فيها فائدة من ũاعهاكانت فيهما نهى عن الامتناع عن أداء الشهادة إذا فالآيتين ،)3(]قَلْبُهُ
  .)5( يدخل في إطار شهادة الزوراكتمانه

  
ئري  بدوره إلى النص على عدم جواز الامتناع عن أداء الشهادة أو  المشرع الجزاذهب وقد

 بواسطة استدعي على كل شخص يتعين"ج .إ. ق89 حيث نصت المادة ،)6( الحضور لأدائهاعن
 ويدلي بشهادته وإلا الاقتضاءأحد أعوان القوة العمومية لسماع شهادته أن يحضر ويؤدي اليمين عند 

وإذا لم يحضر الشخص فيجوز لقاضي : "... منه 97 حين تنص المادة  في،"97عوقب بمقتضى المادة 
 استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية، والحكم عليه الجمهوريةالتحقيق بناء على طلب وكيل 

وية نفسها بناء على طلب رجل القضاء المذكور على ق، ويجوز توقيع الع2000 إلى 200بغرامة من 
  ".ره عن أداء الشهادة رغم حضويمتنعالشاهد الذي 

  
 من ذلك جوز الفقهاء قبول شهادة الرجل من تلقاء نفسه دون طلبه، فقد مدح مقابل وفي

 Śş الǌهداƔ الȅǀ أخǯŐم ألا: " المبتدئ بالشهادة في قولهوفضل صلى االله عليه و سلم  االلهرسول

                                                 
  .167 المصدر السابق، ص ، السرخسي- 1
  .282 : سورة البقرة، الآية- 2
  .283 : سورة البقرة، الآية- 3
  .223، ص 2هـ، ج1412 -1992 دار إحياء التراث العربي، ط ،"القرآن أحكام" ،  الجصاص- 4
  .195 المصدر السابق، ص ، قيم الجوزيةابن:  *  ينظر- 5

  .244 المصدر السابق، ص ،أبو البرآات*   
  .248 ص ،"جزائري الاجراءات الجزائية في التشريع المبادئ" ، البغداديمولاي:  *  ينظر- 6

  .85 المرجع السباق، ص ،بوسقيعة*   
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ه دون أن ـ فيشهد با مدح لمن يرى الحق ظاهرفي الحديثف )ƚȇ"،)1دȅ الǌهادǫ Ƨبل أȇ ǹسŮƘا
 لا:"  العليا في إحدى قراراتهاالمحكمة وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري، وما نصت عليه ،)2(يسأل

 بوقائع الدعوى قياما بالتزام قانوني أو من تلقاء العدالةيجوز رفض شهادة الشخص الذي أبلǢ مصالح 
  .)3("ج.إ. ق231 المادة لأحكامنفسه بدون مبرر طبقا 

  
 عن الشهادة، فقد فرق الفقهاء في ذلك بين عدة صور، وأبرزها هاتين الرجوع وأما

  :الصورتين
 يرجع عن الشهادة قبل صدور الحكم، في هذه الحالة يذهب الفقهاء وباتفاق بينهم إلى أن - أ

 لتهديد عنها جواز الأخذ بهذه الشهادة لأنها باطلة، ويؤدب الراجع عن شهادته إلا إذا رجع عدم
  .)4(ود عليه ونحوه فلا شيء عليهالمشه

 يرجع عن الشهادة بعد صدور الحكم وتنفيذه، فيذهب الحنفية إلى وجوب الدية أن -ب
 القتل ووجه ذلك أن وجوب القصاص يتعلق بالقتل مباشرة لا تسببا، ولا مماثلة بين الراجع،على 

 بعضهم وقالم يقتص منه،  واختلف أصحاب مالك في ذلك فقال بعضه،)5(بالمباشرة والقتل بالتسبب
 وذهب ،)6(الحكميضمن العقل، والمشهور عنه أنه يجب القصاص بالرجوع عن الشهادة بعد تنفيذ 

 وقعت قتلا بالتسبب وهو يفضي إلى القتل، شهادتهماالشافعية والحنابلة إلى وجوب القصاص، لأن 
  .)7(كالإكراه على القتل باب القصاص في معنى المباشرة فيفكانت شهادتهما تسبيبا والتسبيب 

 
  القرائن: ثالثا

 رأينا وقد - معرض عنهاو الفقهاء في اعتبار القرائن وسيلة إثبات بين آخذ بها،آراء انقسمت
   طريقا من طرق القرائن من ذهب إلى عدم اعتبار فمنهم -ن نظم الإثبات الجنائيعذلك في الكلام 

  

                                                 
: الترميذي. 243، ص 12، ج]4469[ الحديث رقم آتاب الأقضية، باب بيان خير الشهود، ، مسلم: أخرجه- 1

آتاب الأقضية، : أبو داود. 472، ص ]2295[ خبر، رقم الحديث آيهمآتاب الشهادات، باب ما جاء في الشهداء 
  328، ص ]3596 [الحديثباب الشهادات، رقم 

  .153هـ، ص 1416 -1996، 3 دار الكتب العلمية، بيروت، ط،"الآثار معاني شرح" ،  الطحاوي- 2
  .1991، سنة 02 القضائية، العدد المجلة، 2 غ، ج56167 تحت رقم 1989 -06 -27ر بتاريخ  قرا- 3
  .71 -70 المصدر السابق، ص ،الكاساني:  *  ينظر- 4

  .221 المصدر السابق، ص ،ابن فرحون*   
  .199، ص 8 جالسابق،ة الطالبين، المصدر روض ،النووي*   

  .70 -69، ص السابق المصدر ،الكاساني:  *  ينظر- 5
  .181 المصدر السابق، ص ،السرخسي*   

 ،" الأحكام على القضايا والأحكام، دار الغرب الإسلاميمعين" ، أبو إسحاق إبراهيم بن حسين بن عبد الرفيع- 6
  .663، ص 2هـ، ج1309 -1989لبنان، ط 

، ص 3صدر السابق، جالم:  به، ابن منظورأوصله القرينة في اللغة هي الصلة، يقال قرن الشيء بالشيء، - 7
75.  
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 و،)1(" المدعȆعلȄ البينة: "االله عليه و سلمصلى  حديث النبيعلÃ  ذلك فياالاثبات مستند
 التي يعول عليها ويؤخذ بها في القضاء، -تقديرهوالتي هي الشهادة في  -نه ليس هناك غير البينة، أ

 على دراسة الشهادة والإقرار كوسيلة ت اقتصرالتي الفقهية،وهو ما نجده جليا في بعض المؤلفات 
 وإزهاق نجد من اعتبر القرائن في القسامة للاحتياط في أمر الدماء  حينفي)2(،ناية القتل العمدلجإثبات 

 نسبه الجريمة إلى علىالنفوس، حيث أن وجود القتيل في محلة القوم مع توفر اللوث، دليل أو قرينة 
 القرينة يشوبها نوع من هذه ويعتبر اللوث قرينة على ارتكاب الجريمة ،و إن كانت  ،)3(هؤلاء القوم
مان ـ احتمالات قد تفسر لصالح المتهم، إلا أن هذا الضعف يتقوى بأيوجودتج عن الضعف النا

  .)4(المدعين
         

 منطريق كالحكم بالأمارات وشواهد الأحوال،  هي القرائن وب الأخذ  الفقهاءيرى الأقلية من        
 فقد جاء في لخصوص،اطرق الإثبات على العموم، وطريق إثبات جريمة القتل والسببية فيها على وجه 

 في الدار أحد، ورأينا رجلا آخر وليس رأينا رجلا مذبوحا في دار والدم يجري، إذا: "تبصرة الحكام
كما ورد . )5(" فيجب القود للقرينة الظاهرةقتله،قد خرج من عنده في حالة منكرة، علمنا انه الذي 

 ملوث بالدم سريع الحركة، عليه أثر  دار بيده سكين، وهومن ظهر إنسان لو: "في حاشية ابن عابدين
 فوجدوا فيها إنسانا مذبوحا بذلك الوقت، ولم يوجد أحد غير الفور،الخوف، فدخلوا الدار على 

  .)6(" على أن هذا الرجل هو الذي ذبحهقاطعةذلك، فهذه قرينة 
  

ت ولا ابن القيم عن الحكم بالقرائن التي يظهر له فيها الحق والاستدلال بالأمارا سئل وقد
 إن أهملها القدر، مسألة عظيمة النفع، جليلة هذه: " مع مجرد ظواهر البينات والأحوال فقاليقف

   معوله عليها دون الأوضاع وجعلالحاكم أو الولي أضاع حقا كثيرا وأقام باطلا كبيرا، وإن توسع 
                                                 

 .101، ص سبق تخريجه- 1
  .179المصدر السابق، ص ،الشيرازي:  *  ينظر- 2

  .144 السابق، ص المصدر ،"الكافي" ،ابن قدامة*   
  .285 المصدر السابق، ص ،ابن رجب*   

  .457 -451 المصدر السابق، ص ، رشدابن:  *  ينظر- 3
  .265 -243أبو البرآات، المصدر السابق، ص *   

  .162 المصدر السابق، ص ، فرحونابن:  *  ينظر- 4
  .239 -238 المصدر السابق، ص ،العدوي*   
  .268 المصدر السابق، ص ،الشافعي*   

  .107، ص 2، جالسابق المصدر ، ابن فرحون- 5
  .354 المصدر السابق، ص ، ابن عابدين- 6
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لتم الشرع  تأموإذا: "وقال في موضع آخر. )1("الشرعية، وقع في أنواع من الظلم والفساد
  .)2(" التعويل على ذلكيجوزوجدتموه 

  
 أطلق كل متهم وحلفه وخلى سبيله من: "يأخذ بهالا  بالقرائن ود على من لا يعتردا ويقول

 فقولهلا آخذه إلا بشاهدي عدل، :  علمه باشتهاره بالفساد في الأرض وكثرة سرقاته، وقالمع
  .)3("مخالف للسياسة الشرعية

  
 بناء على ما ورد في القرآن الكريم في قوله ،)4( عن القرائن بالسيمات ابن فرحونعبر وقد

  .)6( ما يظهر من الأموروهو ،)5(] بِسِيمَاهُمْتَعْرِفُهُمْ[: تعالى
  

 مشروع بالقرآن والسنة وقضاء السلف الصالح، فمما جاء في القرآن الكريم بالقرائن والعمل
 روي أن اخوة يوسف لما أتوا بقميص فقد ،)7 (]...دَمٍ آَذِبٍ عَلَى قَمِيصِهِ بِوَجَاءُوا[:  تعالىقوله

 فلم ير فيه أثر يدل على أكل الذئب له، فاستدل بهذه العلامة الظاهرة على تأملهيوسف إلى أبيهم، 
  .)8(متى كان الذئب حليما يأكل يوسف ولا يخرق قميصه:  وكيدهم، وقال لهمكذبهم

  
ه الآية على جواز استعمال الأمارات في مسائل من الفقه استدل الفقهاء بهذ: )9(القرطبي وقال

  .)10( وغيرها، وأجمعوا على أن يعقوب استدل على كذبهم بصحة القميصكالقسامة
  

                                                 
  .05 المصدر السابق، ص ، ابن قيم الجوزية- 1
  .06 المصدر السابق، ص جوزية،ابن قيم ال- 2
  .21المصدر السابق، ص ابن قيم الجوزية ، - 3
  .101، ص 2 السابق، جالمصدر ، ابن فرحون- 4
  .273 : سورة البقرة، الآية- 5
  .348، ص 1 المصدر السابق، ج، ابن آثير- 6
  .18 : سورة يوسف، الآية- 7
  .101 المصدر السابق، ص ، ابن فرحون- 8
 أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري أبو عبد االله القرطبي المالكي، من عباد االله الصالحين و هو محمد بن- 9

، و "جامع أحكام القرآن"العلماء العارفين ، جمع في تفسير القرآن الكريم آتابا آبيرافي خمسة عشر مجلدا ، سماه 
 الداودي ، المصدر السابق، . للهجرةهو من أجل التفاسير و أعظمها نفعا، توفي سنة ستمائة و إحدى و سبعون

  .70ـ69، 2ج
  .149، ص 9 المصدر السابق، ج، القرطبي- 10
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 ابن أĺ الحقيق، لما دخل أصحاب قصة ما ورد في ،  االله عليه و سلمصلى أحكامه ومن
م، وغرز أحدهم السيف في بطنه حتى  فضربوه بسيوفهليلا، ته بيفي  صلى اله عليه وسلمرسول االله

   في ذلك السيف أثر وجد سيوفهم، إلى  االله عليه و سلمىاالله صلخرج من ظهره، فلما نظر رسول 
  
  

  )1 (. قامت القرينة وهي ظاهر الحال مقام البينةحيث،  " ǫتلههǀا: "الطعام، فقال
 الإثبات،القرائن في عملية  القضائية في عهد الخلافة الراشدة، ما يدل على إعمال الكتب ومن

 والفهم لا يكون ،)2("إليك إذا أدلي فافهم: "كتاب عمر بن الخطاب إلى أبو موسى الأشعري في قوله
م ـ علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامة والحكواستنباطإلا بالتمعن في الواقع والفقه فيه 

  .)3(بها
  في يهال، فقد ذهب معظمه إلى جواز الاستناد إ القرائن في الفقه الوضعياعتبارعن  أما

 -  أو هي،)5(" من الأمور أو عدم تحققهأمرة على تحقق ـ الدالالأمارة" ة ـ تعني القرينو ،)4(الإثبات
 استنتاج عقلي لواقعة مجهولة من واقعة معلومة نظرا للصلة كل: "-بناء على دور القاضي في العمل بها

 وإنما على واقعة أخرى إثباتها،رائن لا تنصب دلالتها على الواقعة المراد  فالق،)6("بينهماالضرورية 
 وهي ،)7( دليل فيها على حدوث الأولىالثانيةتسبقها أو تستنتجها بمحض اللزوم العقلي، فإذا ثبتت 

  . فيها، وإنما تستنتج من الواقعة الثانيةالمحسوسوسيلة غير مباشرة لأنها تفتقر إلى الدليل 
  

 محض استنتاج عقلي من وقائع معلومة أو من خلال علامات ظاهرة لها صلة هي نفالقرائ
 وهو ما يعرف بالقرائن الفعلية أو القضائية، حيث ،)8( فتؤدي إلى إثبات الواقعة المجهولةالوقائع،بهذه 
 جالنتائ وهي - وهي المقصودة كطريق إثبات جريمة القتل العمد- تنقسم إلى قرائن قضائيةالقرائنأن 

                                                 
  .174، صالسابقابن فرحون ،المصدر - 1
  .106سبق توثيقه،،،ص - 2
  .186 المرجع السابق، ص ، محمود جبر فضيلات- 3
  .178 المرجع السابق، ص ، ثروتجلال:  *  ينظر- 4

  .258 المرجع السابق، ص ،" العمليةرشاداتالإ" ،عدلي أمير خالد*   
  .457 المرجع السابق، ص ،أحمد شلقاني*   

  .121 المرجع السابق، ص ، عبد الحميد الشواربي- 5
 الفني للإستصدارات القانونية ، الإسكندرية، تبكالم ،"الجنائية الأحكام تسبب ضوابط "، عمرو عيسى الفقي- 6
  .410ص هـ 1418 -1999ط
  .366 السابق، ص المرجع ،" الدعوىإجراءات" ،مير خالد عدلي أ- 7
  .329، ص 2 المرجع السابق، ج،السنهوري:  *  ينظر- 8

  .69 المرجع السابق، ص ،زبدة مسعود*   
 الديوان الوطني ،" الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائريوطرق قواعد" ،الفوتي بن ملحة*   
  .99هـ، ص 1421 -2001، 1 التربوية، طللأشغال
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 فهي التي ينص القانونيةالتي يستخلصها القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، أما القرائن 
  .)9(صحتهاعليها القانون نصا صريحا لا يدع مجالا للمجادلة في 

  
 في هذا المقام هو القرائن القضائية التي يستنبطها القاضي فتساعده على الوصول يهمنا والذي

 عليه الجنيجود بصمة أصبع المتهم مكان الجريمة، أو وجود بقعة دم من نفس فصيلة  الحقيقة، كوإلى
 إلى المتهم وتحديد الجريمة تساعد القاضي على التوصل إلى نسبة  قدعلى ملابس المتهم، فهذه العلامات

  :)2( وبالتالي فالقرينة القضائية تقوم على عنصرين،)1(مسؤوليته عنها
 القاضي من بين وقائع الدعوى وتسمى بالدلائل والأمارات، وهي  ثابتة يختارهاواقعة - أ

  . الركن المادي للقرينة مثل رؤية الجاني أمام الضحية بحمل سكينا ملطخة بالدمتكوّن
 إثباتها، استنباط يقوم بها القاضي ليصل من هذه الواقعة الثابتة إلى الواقعة المراد عملية - ب

 بالواقعة محل الظاهرةتنتج مدى علاقة أو صلة هذه العلامات حيث يستعمل مدركاته العقلية ليس
  .الإثبات، وهذا العنصر يتمثل في الركن المعنوي للقرينة

  
 القضائية في عملية الإثبات يجب أن يؤخذ بحذر شديد، إذ أنه يستخدم بالقرائن والأخذ

 فرضها، سبقعلى المقدمات التي  والاستنتاج العقلي في فهم الوقائع والنتائج المترتبة المنطقيالإجراء 
 في هذا فالبحثمثل مشاهدة شخص المتهم قرب مكان الجريمة، وفي لحظة الجريمة يحمل سلاحا، 

 في الحادث وبين المستعملةيقتضي معرفة مدى علاقته بالمجني عليه وهل هناك علاقة بين الأداة 
  .)3(هذا يقتضي تدخل أهل الخبرةو... الأداةالمضبوطة؟ وهل الوفاة حصلت فعلا من استعمال تلك 

  
 بالقرائن، كان لا بد من توفر جملة شروط تكفل صحتها وحجيتها في الإثبات ولخطورة

  :)4( هذه الشروطومنالإثبات، 
 يتوافر أمر ظاهر ومعروف وثابت، ليكون أساسا لاعتمادات عملية الاستدلال منه، أن -

  . لوجود علامات فيه ولتوافر الأمارات عليهوذلك
  .طهنبيست الصلة الضرورية بين الأمر الظاهر والثابت أمام القاضي في الدعوى وبين ما توفر -
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 أساس يكون الاستنباط لازما مقبولا بحكم العقل، لأن الأحكام الجنائية إنما تبنى على أن -
  .الجزم واليقين

مجال الإثبات  أن الجانب الغالب في الفقه الإسلامي يجيز العمل بالقرائن في نجد وهكذا
 والسلف كما شهدت له بالاعتبار الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وأقوال العلماء الجنائي،

 فهي وإن لم تكن ، -  على غرار القضاء الوضعي- الصالح، كما يأخذ بذلك الفقه والقضاء الجزائري
  ات الأخرى في نفس  أدلة الإثبتعزز لإثبات التهمة على المتهم، فإنها - كما قال البعض-كافية

 القاضي على إيجاد وتحقيق التوازن بين مساعدةالدعوى، كما تتقوى هي بهذه الأدلة، كما تسهم في 
ه ضميره من ـ الفصل فيها، وإصدار الحكم بحسب ما يقتنع بفيأدلة الإثبات وأدلة النفي، بما يعينه 

  .)1(أدلة
  
  الثاň الǨرع

  )الخƧŐ(وسائل الإثبات الخاصة  
  

 دراستي للسببية ومشكلتها، ومدى صعوبة إثباتها من طرق إثبات عامة كالشهادة، خلال من
 الاختصاص ذوي والقرائن، ولا سيما عند تعدد الأسباب، وبناء على ما استنبطته من مفاهيم والإقرار

 الإجرامي والصالحة التي يمكن بها إثبات الفعل الخاصةالقضائي، تبين لي أن الخبرة الفنية هي الوسيلة  
 وفعل الجاني بطرق الوفاةأو الوفاة إلى الجاني، فقد يصعب على القاضي إثبات علاقة السببية بين 

 تفسير وبيان، في هذه الحالة يضطر إلى إلىالإثبات العامة، أو قد يكون هناك لبسا في الواقعة يحتاج 
، و قبل معرفة ل في الدعوى بما قد يفيده في الفصوالخبراءاللجوء والاستعانة بأصحاب الاختصاص 

مدى اهتمام الفقه الإسلامي بالخبرة كوسيلة إثبات جنائي ، كان لا بد التعرض إلى تعريفها في الفقه 
  .الوضعي،لتعذر ذلك في الفقه الإسلامي 

  
 لذلكتنصب على بيان وتوضيح ما هو غامض، ،دليل من أدلة الإثبات الجنائي)2(فالخبرة

 المحكمة وإطلاعها تنويروم به شخص لا علاقة له بالجريمة تنحصر مهمته في  فني يقرأي: "تعرف بأنها
 ومساعدة القضاة على تكوين قناعة حرة والوقائععلى حقيقة الأمر ولا سيما ما يتعلق بطبيعة الأشياء 

 في مجال المحقق فنية يستعين بها القاضي أو استشارة: " أو هي،)3("وسليمة من أجل إصدار حكم عادل
   عملية فنية ودراية علمية لا تتوافر إلىثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية التي يحتاج في تقديرها الإ

                                                 
  .28المرجع السابق، ص ، عبد الحميد الشواربي- 1
  . 783، ص 1 السابق، جالمصدر ، الخبرة في اللغة هي العلم بالشيء، ابن منظور- 2
  الديوان الوطني للأشغال ،" الإجراءات أمام المحاآمات الجنائيةأصول" ، العزيز سعدعبد:  *  ينظر- 3

  .88 ص هــ، 1422-2002التربوية،،ط
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  .)1("وثقافتهلدى عنصر السلطة القضائية المختص بحكم عمله 
 هذه التعاريف أنه لا يمكن الاستناد إلى الخبرة كدليل إثبات، إلا إذا وجد أمر من يفهم

 النقاط استجلاءلى الجهة القضائية الوصول إليه، لأن الخبرة هي عبارة عن عملية  قد أشكل عغامض
  .)2(الفنية التي يتوصل بها إلى مساعدة القاضي للوصول إلى الحقيقة

  
 لم إلى الفقه الإسلامي ومدى اعتباره الخبرة كدليل إثبات جنائي، نجد أن الفقهاء رجعنا وإذا

 قد نستشف كناوإن ... ة كباقي أدلة الإثبات من إقرار وشهادةيتطرقوا إلى دراستها دراسة عميق
 العمد وكيفية ثبوت القتلذلك بين الحين والآخر في النصوص الفقهية في إطار الكلام عن ضروب 

  .القصاص على نحو ما سنرى
  

 إذا أردنا الكلام عن الخبرة في الفقه الإسلامي كوسيلة استيضاح وكدليل إثبات، أنه غير
 عمل به كماعلينا الكلام عن مبدأ المشاورة الذي جاء به القرآن الكريم والسنة الشريفة،  يتعين

  .المساعدة باعتبار أن الخبرة تنطوي على المشاورة وطلب -رضوان االله عليهم-الصحابة
  

لآية تدل  فهذه ا،)3(] عَلَى اللَّهِفَتَوَآَّلْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ وَشَاوِرْهُمْ[: تعالى قال
 ورد بها الشرع، كاستشارة أهل العلم والخبرات فيما التيعلى مشروعية المشاورة في غير الأمور 

 شُورَى وَأَمْرُهُمْ[ : وقوله تعالى،)4( إظهار الحقيقة واطمئنان النفسإلىأشكل من الأمور بما يؤدي 
  .)6( الغامضةلأمورا أي يتشاورون في الأمور وعدم التعجل في الحكم على ،)5(]بَيْنَهُمْ
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 و ذلك في أمور  االله تعالى قد حث رسوله على المشاورة مع افتتاح باب الوحيكان وإذا

 في المشاورة والاستعانة بغيره من أهل العلم لرفع ما أشكل عليهه أولى وأوجب ، فغيرالحرب و غيرها
  )7(. باب القضاءفي  سيمامن أمور ولا 

  
  
  

 بهذا النهج حيث كانوا يتشاورون فيما بينهم فيما - عليهم رضوان االله- الصحابةعمل كما
 و هذا )1(،وفي كيفية الحكم وإصدارهأ عليهم من قضايا وأحكام سواء في البحث عن الأدلة، أشكل

  .ما نجده جليا في كتبهم القضائية على نحو ما سيورد 
  

 لأن ذلك يساعد على  الفقهاء على استحباب المشاورة لأهل العلم والفقه والخبرة،أجمع وقد
 فنية أو فقهية، وذلك لأن الإحاطة بجميع العلوم ومسائل أو خفي على القاضي من أمور غمض ما

 الواحد، وفي المشاورة تنبيه لما قد يغفل عنه القاضي وتبين لما الشخصوالتخصصات أمر متعذر على 
 التي تدخل في أعمال القضاء، لأمورا فيستعين القاضي بأهل الخبرة والأمانة والعدالة في ،)2(قد يجهله

  .)3(وغيرهاوتحتاج إلى خبرة معينة مثل تقويم الأشياء 
  

جريمة القتل، وعلى الخصوص في نسبة  في  تصريح الفقهاء بالخبرة كدليل إثباتعدم رغم
 - عليهنحن وإن لم تكن على ما - الفاعل، إلا أن العمل بها كان سائدا في العصور الإسلاميةإلىالوفاة 

 في بيان وبالتاليوذلك بدليل وجود علم التشريح الذي يساعد على معرفة سبب الوفاة ووسيلتها 
  .علاقة السببية وإثباتها

  
 القتل الفقهية الدالة على العمل بالخبرة في مجال الإثبات الجنائي ولا سيما في النصوص ومن

 في معرفة طول بالجراحوالمعرفة  إلى أهل الطب ويرجع: "والجرح بصفة عامة، ما ورد في التبصرة
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 لتحديد وأيضا  وسبب الوفاة،  الجريمة وذلك لمعرفة الوسيلة المستعملة في،)4("الجرح وعمقه وعرضه
 بأهل الخبرة والطب الاستعانةمسؤولية القاتل، ومثله ورد في الطرق الحكمية، حيث جعل ابن القيم 

  .)5(لإثباتوما ينتهي إليه تقديرهم للأمور، طريقا من طرق ا
  

 وقال جنى عليه جناية ذهب بها ضوء العين، إن: " المهذب في غير جناية القتل العمدفي وورد
 الأصل ذهاب لأنأهل الخبرة يرجى عودة البصر فمات، واختلف الولي والجاني، فالقول قول الولي، 

ل الخبرة به وقرب  أهأري اختلفا في ذهاب بصره إن: " كما جاء في المحرر،)6("الضوء وعدم العودة
 الإثبات، فيستدل بهذا على جواز العمل بƖراء الخبراء في عملية ،)1("الشيء إلى عينيه وقت في غفلته

  .ن تكون في النفس من باب أولىوإن كان هذا فيما دون النفس، فلأ
  

 النصوص الفقهية الدارسة لضروب القتل العمد تشير إلى جواز العمل برأي أهل أن كما
 الطب من ذلك أنه إذا تداخل عامل المرض مع فعل الجاني المتعمد الذي هو الضرب أو فيالخبرة 
 يتعرف عليه وهذا بقصد القتل، فإن الوفاة تنسب إلى الجاني المتعمد، لأن الفعل مما يقتل غالبا، الجرح

 طريق المران  إذا كان الثابت عنبحيثعن طريق أهل الخبرة والمعرفة، لأن الخبرة من الكفاءة والمران، 
  .)2( سبب الوفاة لا فعل الضربكانأن الفعل يقتل غالبا، فلا مجال للقول أن المرض 

  
 بينة لأحدهما ة إذا أشكل في السم المسقي للمجني عليه، هل يقتل غالبا أم لا، وثمأنه كما

دون  الضعيف بها إذا كانت من ذوي الخبرة به، وان قالت البينة أن ذلك السم يقتل الشخص عمل
  .)3(ا القولذالقوي، أو غير ذلك، أخذ به

  
 ضربه أحدهما ضربة واحدة، والآخر مائة ضربة، يجب هنا الاستعانة بأهل الخبرة بأي لو كما

 قد تحصل الوفاة حصلت الوفاة، ولا يمكن القول أنها حصلت من المائة، باعتبارها أقوى، لأن الضربة
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 وقعت أمكن إسنادها الضرباتذا عرفت الوفاة بأي من ضربة واحدة ولا تحصل من عدة ضربات، وإ
  .)4(إلى أحد الجناة المتهمين

  
 عليه، بأهل الخبرة، والطب في اختبار وسائل القتل وعلاقتها بالجاني ووفاة المجني يستعين كما

  الوسيلة التي قتلخلالوقد عرف عبيد االله قاتل أبيه عمر بن الخطاب من ... كالقتل بالمحدد أو المثقل
  .)5(بها والتي وجدت بحوزة أĺ لؤلؤة

 تسنى لي بيانه وكشفه عن دليل الخبرة في الفقه الإسلامي، ومدى اعتبارها في عملية ما هذا
  . الجنائي إلى جانب الإقرار والشهادة والقرائنالإثبات

 المشرع الجزائري في الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجزائية ضمن تناوله أشار ولقد
 حيث نصت الجنائية، المشتركة المتعلقة بوسائل الإثبات، إلى الخبرة كدليل إثبات في المواد حكامللأ

 اتباع ما هو منصوص عليه في فعليها رأت الجهة القضائية لزوم إجراء خبرة، إذا: " منه219المادة 
 في المسألة  على الجهة القضائية بتعيين خبيرالأمر حيث إذا استلزم ،"156 إلى 143المواد من 

  .)1( بما هو منصوص عليه قانونا في المواد المتعلقة بالخبرة والخبيرذلكالمعروضة، ينبغي عليها العمل في 
  

 عملية فنية لا يلجأ إليها إلا إذا كانت هناك مشكلة تستدعي معرفة خاصة، هي فالخبرة
 نفسه أمام وجداضي الجزائي إذا  الخبرة عملية فنية قد يلجأ إليها القإن: " المحكمة العلياتقضوبذلك 

 فنية بحتة تصعب أمورمشكلة تتطلب معرفة خاصة، لذلك يقتضي المنطق والعدالة أن لا يفصل في 
  .)2("عليه معرفتها دون أن يستشير رأي أهل الخبرة

  
 في عن الخبرة كوسيلة إثبات تهدف إلى التعرف إلى وقائع مجهولة لا يأنس القاضي الكلام إن
 بهذا الإجراء المتعلقةاية التي يحتاجها إلى إظهار الحقيقة المرجوة، يتطلب بيان بعض الأحكام نفسه الكف

  :)3(وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية كما يلي
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 المشرع للقاضي القيام بندب الخبراء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم أو أجاز - 1
 الخبراءضي عن ذلك، عليه أن يصدر قرار مسببا في ذلك، ويؤدي  العامة، وإذا أعرض القاالنيابة

 التي أمرت القضائيةمهمتهم تحت مراقبة قضائية سواء من قاضي التحقيق أو من قاض تعينه الجهة 
  .)ج.إ.قǵ143 (بإجراء الخبرة

  
 قضاة إجراء الخبرة أمر اختياري موكول لاجتهاد إن: " على ذلك المحكمة العليانصت كما

 ارتأوا أنه لا إذاضوع، فلهم أن يقضوا بها، ولهم أن يرفضوها على شرط أن يصدروا قرارا مسببا المو
  .)4("موجب لإجرائها

 الأوضاع الخبراء من الجدول الموضوع لذلك بناء على علم النيابة العامة، مع تحديد يختار - 2
 استثناء الاستعانة ويجوزالعدل، والشروط التي يجري بها قيد الخبراء أو شطب أũائهم بقرار من وزير 

  ).ǩ إ ǵ144Ʊ ...(بخبراء خارج الجدول بأمر مسبب
 
 كخبير مهمتي باالله العظيم بأن أقوم بأداء أقسم" الخبير المندوب بأداء اليمين بصيغة يقوم - 3

  ).ǩ إ ǵ  145Ʊ" (على خير وجه وبكل إخلاص وأن أبدي رأيي بكل نزاهة واستقلال
  
د مهمة الخبراء المندوبين والتي لا يجوز أن تهدف إلا إلى فحص مسائل  القضاة تحديعلى - 4

 من، فلا يجوز اللجوء إلى الخبراء في المسائل القانونية التي هي )ǩ إ ȅ) ǵ146 Ʊ  طابع فنذات
ǵ148 ǩ . ( في القضاياالفصل وتحدد مهمة إنجاز الخبرة بمدة معينة تفاديا لطول ،)1(اختصاص القاضي

Ʊ إ.(  
  
 للقاضي إذا طلب منه الخبير الاستنارة في مسألة خارجة عن دائرة تخصصهم، أن وزيج - 5

ǩ إ ǵ149 . ( لهم بضم فنيين يعينون بأũائهم ويكونون على الخصوص مختارين لتخصصهميصرح
Ʊ(  

  
 أبحاث لأطراف الخصومة أثناء إجراء الخبرة أن يطلبوا إلى الجهة القضائية بإجراء يجوز - 6

ǵ . ( الفنيالطابع أي شخص معين باũه قد يكون قادرا على متهم بالمعلومات ذات معينة أو ũاع
152Ʊ إ ǩ(  

                                                 
  .355 المرجع السابق، ص ، جيلالي بغداديلدى، مشار له 9024، تحت رقم 1974 -12 -09 قرار بتاريخ - 4
  .03 المرجع السابق، ص ، عيسى الفقيعمرو:  *  ينظر- 1

  .229 المرجع السابق، ص ،علي عوض حسن*   
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دليل خاص لإثبات علاقة السببية واستناد ك الغالب في الفقه إلى اختيار الخبرة الرأي ويتجه

  .)2(طبي تقرير  في شكل إلى المتهم ماديا ومعنويا، وغالبا ما تكون في جريمة القتل العمدالجريمة
  

 الخبرة كوسيلة إثبات علاقة السببية من خلال المهام المسندة إلى الخبراء التي أهمية وتظهر
   ام ـ المهها، وهذـ إلى الكشف عن الحقيقة بشأن وقوع الجريمة، ومسؤولية الجاني عنهتسعى

  
  

 :)1(عـادة هي
 العمدجناية القتل  الدم وفصائله والعينات المأخوذة من الجثة، بحيث إذا اشترك في فحص - 1

 الوفاة، يدخل دور الخبير الكيميائي في فحص آثار الجاني حصلت أيهمأكثر من جان، ولم يعرف من  
  .من بصمات وغيرها

  
ت من السم أم لا، ل المواد المخدرة والسموم، لمعرفة ما إذا كانت الوفاة قد حصتحليل - 2

 أو تغفل مثل ترفضك فلا يجوز للجهة القضائية أن  إذا كانت هذه المواد قاتلة بطبيعتها أم لا، لذلوما
  .)2 (هذا الإجراء
  
 المجني مقياس الجروح والبيانات والمسافات بين مكان إطلاق النار مثلا وبين إصابة بيان - 3

 فأصابته عمدا، ببندقيتين دفعة واحدة لن بضرب رجعليه بإحدى الطلقات، كما لو قام رجلا

                                                 
ف،  المعارمنشأة ،" الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائيةالطب" ، عبد التوابمعوض:  *  ينظر- 2

  .13هـ، ص    1412 -1992، 2الإسكندرية، ط
  .206 ص السابق، المرجع ،عبد الحميد الشواربي*   
  .241، ص السابق المرجع ،علي عوض حسن*   
  474 المرجع السابق، ص ،عمرو عيسى الفقي*  

  .127 -126، ص السابق المرجع ، عبد التوابمعوض:  *  ينظر- 1
  .208ص  السابق، المرجع ،جمال الدين جمعة*
  .115 المرجع السابق، ص ،أحسن بوسقيعة*
  .130 المرجع السابق، ص ،" الجنائيةالدعوى إجراءات" ،عدلي أمير خالد* 
  .207 -206 ص السابق، المرجع ،عبد الحميد الشواربي* 

 إذا آان المحمي عن المتهم بجناية القتل بالسم قد تمسك بوجوب ندب خبير:"قضت محكمة النقض المصرية - 2
في الجواهر السامة،ليبدي رأيه تنويرا للحقيقة في الواقعة المسندة  للمتهم ، و هي قتله المجني  عليه بوضعه 
زرنيخا في آنية الماء التي يستعملها عادة ثم أدانت المحكمة المتهم دون أن تحقق طلبه  هذا أو ترد عليه ، فإن 

 نقض مصري مشار له لدى ، "هامة  التي لا يصح إغفالهاحكمها يكون قاصرا متعينا نقضه ،إذ هو من الطلبات ال
  . 233 ص السابق، المرجع ،عمرو عيسى الفقي
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 به ضرر عادة، ومات من يحصللم فتت من تحت إبطه الأيسر وخدشته إحداهما في بطنه والأخرى فا
  . كل من الطلقتينمسافةذلك، فدور الخبراء هنا هو ضبط سبب الإصابة عن طريق قياس 

  
 ومدى علاقة الوفاة ، وكيفية حدوثها، جثة المجني عليه لمعرفة سبب الوفاةتشريح - 4
 في حالة الوفاةح أكثر في بيان علاقة السببية وسبب  ويظهر دور التشري. الموجودة بالجثةبالإصابات

  .للاعتداءسباب، كالإهمال في العلاج أو تدخل المرض كعامل سابق الأتعدد 
  
 الأسلحة والوسائل المستعملة في جريمة القتل، وتحديد مدى صلاحيتها فحص - 5

 الاكتفاءا من آثار، فلا يمكن  بالجريمة المرتكبة وبالإصابة، وتحليل ما قد يوجد بهوعلاقتهاللاستعمال، 
  .بالوفاةمثلا بالقول أن الوفاة كانت بوسيلة حادة دون تحديد نوعها وعلاقتها 

  
 قانونية وإثباتية، فهي تساعد على إنارة القاضي بخصوص المسائل الفنية التي أهمية  إذافللخبرة

  .لية الإثبات فحصها ودراستها بحكم تخصصه وثقافته والتي قد تساعد في عميمكنهلا 
  

 الفنية، شكل تقرير طبي مصادق عليه من قبل الخبير المسند إليه المهمة في الخبرة أعمال وتقدم
 المستخدمة في والآلةويجب أن يحتوي هذا التقرير على بيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حصولها، 

صل إليه وإلا كان التقرير  توماحدوثها وعلاقتها بالوفاة مع ذكر رأي الخبير في الواقعة ونتيجة 
  .)1(مرفوضا

  
 تبين من أهمية الخبرة في إثبات علاقة السببية، يرى البعض عدم كفايتها، وأنه من ما ورغم

 الأفعال الجرمية أو الممكن إثبات إسناد الجريمة إلى المتهم، وإن كانت صالحة لإثبات عناصر الواقعة غير
 الخبراء أنه مات بالسم طريقت جثة قتيل، وتبين عن من حيث وجودها أو عدم وجودها، فإذا وجد

  .)2( قتلتهالذيأو بطلقة نارية، فإنه من الصعب أن يثبت الخبير الجاني 
  

 حال ومهما يكن من أمر الخبرة فإنها تحتاج إلى تعزيز من قبل أدلة أخرى، وإن كل وعلى
 التقريربا ما تطمئن المحكمة في  الدور الأساسي في استيضاح ما قد يشكل على القاضي وغاللهاكانت 

  .الطبي وتحكم بمقتضاه، لذلك يقال أن الخبرة هي مرآة العدالة

                                                 
  .124 -123 المرجع السابق، ص ، عبد التوابمعوض:  *  ينظر- 1

  .224 ص السابق، المرجع ،جمال الدين جمعة*   
  .88 المرجع السابق، ص ، عبد العزيز سعد- 2
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 ما رأيناه وما ذكرناه من أمر الخبرة كدليل لإثبات جريمة القتل العمد وعلاقة إلى وبالنظر

 نأ و المسلمينقهاء أن الفلنا فيها في كل من الفقه الإسلامي والقانون والقضاء الجزائريين، تبين السببية
 إلا أنهم أوجبوا اللجوء إلى أهل وقرائن،لم يعتبروا الخبرة دليل إثبات كسائر الأدلة من إقرار الشهادة، 

  . في الفصل في الدعوى المعروضةالقاضيالاختصاص وذوي المعارف إذا أشكل الأمر على 
  

مي في الوقت الحاضر أعطى  كان سائدا منذ أمد بعيد، إلا أن التقدم العلبالخبرة والاستعانة
 في قمة الذكاء أساليب أهمية أكثر مما كانت عليه، لا سيما أن ارتكاب الجرائم أضحى يستعمل فيه اله

 الجاني ومعرفة سبب الوفاة أمرا اكتشافوالدهاء، بحيث لا يترك المجرم وراءه أدلة تدينه، مما يجعل 
شأنها أن تكشف عن الجريمة أو إثباتها،  منعسيرا، لذلك كان إلزاما استحداث وسائل علمية 

 وتضبط علاقة السببية بين الأفعال الجنائية الجريمةفأصبحت الخبرة تنطوي على مجالات عدة تكشف 
  .اوالوفاة كما رأين

  
  
  
  
  الثاň المبحث

  تقرȇر علاǫة السببية في القتل العمد
  
 مجرد الكلام عن تعريفها  موضوع علاقة السببية في القتل العمد، لا يتوقف علىدراسة إن

 ذلك، بل ووسائلكما لا يكفي الكلام عن إثباتها ، مشكلتها، وبيان الاتجاهات السائدة بشأنهاوطرح
 عن تقدير هذه العلاقة من الكلامإن دراسة هذا الموضوع لا يمكن أن يوفي بالغرض إلا إذا تطرقنا إلى 

نه يعد الوسيلة التي أ السابقة الذكر، كما ناصرالعقبل قضاة الحكم، لأن هذا الإجراء هو الذي يوضح 
  . الحقيقة وتحقيق العدلإلىبواسطتها يستطيع القاضي أن ينفذ 

  
 تقدير علاقة السببية ولا سيما في جرائم القتل العمد، يستلزم الكلام عن مبدأ عن والكلام

  . لهاالمرسومةوالضوابط  الشخصي، أو حرية القاضي في تقدير هذه العلاقة، مع بيان الحدود الاقتناع
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Ƥول المطلȋا   
ȆصƼǌناع الǫمبدأ الإ  

  
 لمبدأ حرية الإثبات الجنائي، ظهر مبدأ حرية الاقتناع الشخصي وعلى سبيل حتمية كنتيجة

  من اللازم أن تخولكان لأنه إذا كان المشرع قد أطلق الحرية في اللجوء لأي دليل لȎثبات،  اللزوم،
 بهذه الأدلة وتقديرها، ونظرا لاختلاف طبيعة دراسة هذا المبدأ الحكما أثناء  هذه الحرية أيضللقاضي

 والفقه الوضعي، سأتناول القناعة الشخصية للقاضي في الفقه الإسلامي ثم الإسلاميفي كل من الفقه 
  . إلى ذلك في الفقه الوضعيالتطرق

  
   اȋول الǨرع

Ȇقه الإسلامǨفي ال Ȇصية للقاضƼǌالقناعة ال  
  
 عن القناعة الشخصية للقاضي في الفقه الإسلامي، يعني الكلام عن حرية القضاء لكلاما إن

 حرية  وتظهر. للقاضي المسلم، والتي تتميز بالبساطة والليونة والوسطية كوسطية هذا الدينالمخولة
  : وهما أراهما جديرين بالدراسةالقضاء في الإسلام في مظهرين

   الاجتهادحرية -
  لأدلة تقدير احرية -

  : الاجتهادƷرȇة: أولا
 ثم في أن الهدف الأũى في تشريع القضاء هو التوصل إلى إبقاء الحق بمعرفة الحقيقة ريب لا

  .بتطبيق أحكام الشرع عليها
  

 اللَّهَ إِنَّ[:  االله تعالى بوجوب الحكم بين الناس بالعدل وعدم الحيف عنه، قال تعالىأمر وقد
 ،)1(] بِالْعَدْلِتَحْكُمُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تُؤَدُّوایَأْمُرُآُمْ أَنْ 

 في كثير من الأحاديث، من ذلك الحق اتباع بوجوب صلى االله عليه و سلميم كما نوه الرسول الكر
Ʒد في اŪنة� رجل عرف  اثناǹ في النار� وواثلاثة� القǔاƧ : "عليه و سلمصلى االله  رسول االلهقول 

 اǪū فلم ȇقǒ به وجار في اūكم فهو في النار� ورجل عرفاǪū فقȄǔ به فهو في اŪنة� ورجل 

                                                 
  .58 سورة النساء، الآية - 1
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 ǅبه للنا Ȅǔفق Ǫūعرف اȇ ŃȄففي هذا الحديث بيان فضيلة من دخل ،)2(" جهل فهو في النارعل 
قال :  وعن أĺ هريرة قال،)3( به، لأن العمدة في ذلك هو العلم بما علمفقضىالقضاء وعلم الحق 

 دليل على التحذير فيه ) 4(" القǔاƔ فقد ƿبƶ بŚǤ السكśوŅ من: "صلى االله عليه و سلم رسول االله
  .)5( القضاءخطورةمن القضاء بغير حق وهو يعلم به، وهذا لشدة 

  
 إǹ: "قال صلى االله عليه و سلم  عن النبي)6( رواه عبد االله بن عمرو بن العاصما أيضا

 اºوم�ǹالȇǀن ȇعدلوǹ في Ʒكمهم اŧ عند اƅ تعاń علȄ منابر من نور علśŻ Ȅ الرلمقسطśا
 ،)8( والمعدلون في الحكم بين الناسالمقسطون فيه بيان للمŗلة الرفيعة التي يحتلها القضاة ،)7("ولوا

  . والعدل بين الناسبالحقوغيرها كثير من الأحاديث التي تبين مŗلة العمل 
  

 الحق بين الناس جوز الشرع الحنيف للقضاة الاجتهاد عند عدم النص لإحقاق نوكضما
  . في حدود القواعد الشرعيةلهم كامل الحرية في ذلكوخوالشرعي، 
  

 الاجتهاد من أũى مظاهر حرية القضاء، حيث يجوز للقاضي في غير مورد النص حرية تعتبر
 أفضل نوملحقيقة، وحل المشكلة التي بين يديه، ل إلى إظهار او أن يجتهد بكل ما لديه للوصالشرعي

   سلميه ولصلى االله ع ما يستدل به على حرية القضاء المبنية على حرية الاجتهاد هو حديث الرسول
  

 تقǯ ȆǔيǦ: " معاذ إلى اليمن، قاليبعث أراد أن لما  عنه أنه قاضيا، فقد روياليمن معاذ إلى وبعثه
Ɣاǔǫ Ǯعلي Ǒعر ǹاالله، قالتاببكأقضي :  قال؟إ  :ǹƜفƅتاب اǯ د فيš Ń ،فبسنة رسول :  قال

أجتهد رأيي ولو آلو، فضرب : قال، šد في سنة رسول اŃƅ فǹƜ:  قال،صلى االله عليه وسلم االله
 اƅ لما ȇرضȆ اƅ  رسول الȅǀ وفǪ رسولƅ اūمد:  وقالصدره صلى االله عليه و سلم اللهرسول ا
  .)1("ورسوله

                                                 
أبو . 331، ص ]2315[ الحق، رقم الحديث فيصيبآتاب الأحكام، باب الحاآم يجتهد :  أخرجه ابن ماجة- 2

آتاب الأحكام، باب ما جاء : الترميذي. 322، ص 2، ج]2573 [رقمآتاب الأقضية، باب القاضي يخطئ، : داود
  .06، ص ]1322[ الحديث رقم ،ρعن رسول االله

 دار الكتب ،"داود المعبود، شرح سنن أبي عون:"  شمس الحق العظيم أبادي الطيب محمدأبو:  *  ينظر- 3
  .352، ص 9هـ، ج1423 -2002، 2العلمية، بيروت، ط

  .671 ص السابق،المصدر : أبو يحيى الخزرجي*   
  .330، ص ]2308 [الحديثآتاب الأحكام، باب ذآر القضاة، رقم :  أخرجه ابن ماجة- 4
  .352در نفسه، ص المص:  أبو الطيب أبادي- 5
  .257، ص 10المصدر السابق، ج:  القرطبي- 6
  .612، ص ]5394[ في حكمه، رقم الحديث العادلآتاب آداب القضاة، باب فضل الحاآم :  أخرجه النسائي- 7
  .612 المصدر السابق، ص ، جلال الدين السيوطي- 8
   .109سبق تخريجه،ص - 1
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 عليه و سلم صلى  إذا عرض له ما ليس في كتاب االله ولا في سنة رسول االلهضيللقا فيجوز

 جميع ليشمل الاجتهاد بل أطلق ذلك طريق صلى االله عليه و سلم  ولم يحدد الرسولبرأيه، يجتهد أن
  .)2(أساليب الاجتهاد المعروفة

  
لمحمدي في  والقضاة من بعدهم على هذا النهج ا- رضوان االله عليهم- الصحابةسار وقد

 رضوان االله - )4( فكان أبو بكر،)3( حيث كانت لهم الحرية المطلقة في الاجتهاد في الأحكامالقضاء،
 في كتاب االله، فإذا وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم، فإذا لم يجد في نظر إذا ورد عليه خصم -عنه

 لم وإنفإن علمها قضى بها،  السنة، فيه ه  عليه و سلمصلى االله  هل كانت عن النبينظرالكتاب، 
صلى   االلهرسولآتاني كذا فكذا، فنظرت في كتاب االله، وفي سنة : يعلم خرج فسأل المسلمين فقال

 النبي قضى في ذلك بقضاء، فربما قام إليه الرهط، تعلمون أجد في ذلك شيئا، فهل فلم االله عليه و سلم
 فإن أعياه أن يجد ، عليه و سلم صلى االله االله فيأخذ بقضاء رسول وكذا،نعم، قضى فيه بكذا : فقالوا

 فإن أجمع فاستشارهم، جمع رؤساء الناس وخيارهم، ،صلى االله عليه و سلم  االلهرسولفيه سنة عن 
  .)5("أمرهم على رأي قضى به

  
   تدل على وجوب التثبت في الحكم في القضية ، في الاجتهاد- رضي االله عنه- بكرأبو فطريق

  .)1(تثبت نصف القضاء، كما أن المشاورة من باب الاجتهاد لأن الالمعروفة،
 على الاجتهاد في القضاء المبني  يحثه كتاب عمر بن الخطاب إلى أĺ موسى الأشعريفي ونجد

 متبعة، فافهم وسنةفإن القضاء فريضة محكمة : "... حرية النظر والأخذ بالأدلة، وذلك في قولهعلى
الفهم الفهم فيما يختلج ... نفاذ لهلا إذا وضح فإنه لا ينفع تكلم بحق إذا أدلي إليك بحجة، وانفذ الحق

 الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد أعرففي صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو السنة، 
  )2("... فيما ترىبالحقإلى أحبها عند االله وأشبهها 

  

                                                 
  .92 ص  المرجع السابق،، محمود جبر الفضيلات- 2
  .127 المرجع السابق، ص ، جبر الفضيلاتمحمود:  *  ينظر- 3

  .179 ص المرجع السابق، ،صبحي المحمصاني*   
هو عبد االله بن أبي قحافة من بني تميم بن مرة بن آعب ، لقبه النبي صلى االله عليه و سلم بالعتيق،أول من - 4

 آلها، و هو أول خليفة للمسلمين بعده  صلى االله عليه أسلم، خرج للهجرة مع الرسول الكريم و شهد معه المشاهد
   .202ـ169 ،ص4ابن سعد ، المصدر السابق،ج. و سلم ، توفي سنة ثلاث عشرة للهجرة

  .114 به المفتي، ص ويفتي آتاب آداب القضاة، باب ما يقضي به القاضي ، البيهقي- 5
  .211 المصدر السابق، ص ، ابن عبيدان- 1
  .106صسبق توثيقه،  - 2
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ا يوافق الشرع إذا لم يجد حل القضية  إلى القاضي شريح يأمره على الاجتهاد بمكتابه أيضا
صلى االله   االلهرسول بما في كتاب االله، فإن لم يكن في كتاب االله فبسنة اقض: " نص عليه الشرعفيما

 فاقضي بما قضى به ،صلى االله عليه و سلم  سنة رسولفي فإن لم يكن في كتاب االله ولا ،عيه و سلم
 يقض به ولم  صلى االله عليه و سلم سنة رسول االله لم يكن في كتاب االله ولا فيفإنالصالحون، 

  .)3(" فإن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر الا خيرا لكالصالحون
  

 عمر بن الخطاب باجتهاده، حينما قضى بالعقوبة المشتركة على النفر الذين عمل وقد
 الحكم،ه من إقرار وشهادة، بهذا بناء على الأدلة المعروضة علي  قتل الغلام، حيث اجتهدعلىاجتمعوا 

 ولم يعترض اجتهاد وإنما هو ، صلى االله عليه و سلموهو لا يوجد في كتاب االله ولا في سنة رسوله
 اجتمعوا على  الذينثلاثةالقتل ب ه و قضىعليه في ذلك أحد من الصحابة بل إن عليا سار على منهج

  .قتل رجل
  

ي المسلم حرية القضاء المبنية على حرية الاجتهاد  الشرع الحنيف، قد أعطى للقاضفإن وهكذا
 بل إن تأرجح الحرية، وخطأ القاضي في اجتهاده لا يتناľ وهذه . وفقا لقواعد الشرع ومبادئهالمطلقة،
 يكون هذا الخطأ غير مقصود، فعن عمرو بن أن بشرط ا بين الصواب والخطأ هو تفسير لههاجتهاد
    Ʒكم القاضȆإƿا: "يقول صلى االله عليه و سلم  االلهرسولع  ũأنه -رضي االله عنه- )4(العاص

  
  
  

 يدل على فالحديث ) Ľ ")1 أصاب فله أجرا�ǹ وإƿا Ʒكم فاجتهد Ľ أخطƘ فله أجرفاجتهد
صل إنما لسعيه في يح أهل العلم، والأجر منالمجتهد المخطئ، إذا كان خطأه عن غير قصد وكان 

 والحكم بالجور من عمل ،)2( باطل يستوجب النقضمهفحكالاجتهاد،أما إذا أخطأ وهو جائر 

                                                 
.. 115ص ...  أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعارأى آتاب آداب القاضي، باب من اجتهد ثم ، أخرجه البيهقي- 3

 باب ،الدارمي. 623، ص ]5914[ باتفاق أهل العلم، رقم الحديث الحكم آتاب آداب القضاة، باب ،النسائي
  .60القضاء، ص 

 يوم الفطرسنة اثنان و أربعون أو ثلاث و أربعون ،و قيل سنة هو ابن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم، توفي - 4
  .261،ص4ابن سعد، المصدر السابق ،ج.إحدى و خمسون للهجرة

، ص ]4487[ فأصاب أو أخطأ، رقم الحديث اجتهد آتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاآم إذا ، مسلم: أخرجه- 1
  1329، ص ]7352[جتهد فأصاب أو أخطأ، رقم الحديث  إذا االحاآم آتاب الاعتصام، باب أجر ،البخاري. 662

  .671 المصدر السابق، ص ، أبو يحيى الخزرجي- 2
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 مع القاضȆ ما Ÿ Ńر� فǹƜ جار ţلȄ عنه ولǄمه اƅ إǹ: " صلى االله عليه و سلمالشيطان، لقوله
ǹيطاǌ3("ال(.  

  
   اȋخǀ باȋدلة وتقدȇرهاƷرȇة: ثانيا

بالأدلة  حرية الاجتهاد كمظهر من مظاهر حرية القضاء، سلطة القاضي في الأخذ عن يتفرع
 أو عدمه، بها في تقديرها، فإذا عرضت أدلة الدعوى أمام القاضي، فله كامل الحرية في الأخذ والحرية

 السببية من خلال علاقةكما له كامل الحرية في دراستها وتمحيصها، والبحث عن دورها في إثبات 
  .الوقائع

  
ن يكون أهلا لذلك، يقول  في تقدير أدلة الإثبات وحريته في ذلك تتطلب أالقاضي وصلاحية

 الحوادث الكلية، أحكامفقه في : ، منهما]أو القاضي[ نوعان، لا بد للحاكم الفقه: " قيم الجوزيةابن
 والباطل، ثم يطابق بين هذا والحقوفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز بين الصادق والكاذب 

  .)4("الفا للواقع مخالواجبوهذا، فيعطي الواقع حقه من الواجب، ولا يجعل 
   

 ولكن في غير جريمة القتل -  ما يستدل به في حرية الأخذ بدليل الإقرار وتقديره،أقرب ولعل
 أدعتا الولد، فحكم به داود عليه السلام اللتين للمرأتين -عليه السلام- قضاء نبي االله سليمان،-العمد

 فسمحت الكبرى بذلك ،" بينكماائتوني بالسكين أشقه: سليمانللكبرى بناء على دعوتها، فقال 
 كان ذلك رحمة منها - فرغم اعتراف الصغرى،)5(" تفعل رحمك االله هو ابنهالا: "وقالت الصغرى

 به لم يأخذ به لعدم اقتناعه، ولوجود قرائن استنبطها من خلال عناصر الواقعة، وقضى أنه إلا -بولدها
 بالأدلة وتكوين القناعة الأخذلى حرية  وقد ترجم النسائي لهذا الحديث بما يدل ع،)6(للصغرى

 ،)1(" يقول لشيء، لا يفعل كذا ليتبين به الحقأن للحكام في التوسعة: "الشخصية لدى القاضي، بقوله
 عليه، إذا تبين للحاكم من الحق غير ما المحكوم بخلاف ما يعترف به الحكم"وقال في موضع آخر 

 بالبينة التي هي والأخذاف، كما يجوز له طرحه،  فيجوز للقاضي الأخذ بالاعتر،)2("اعترف به
  .الشهادة

                                                 
 ،ابن ماجة. 11، ص ]1530[ العادل، رقم الحديثالإمامالترمذي، آتاب الأحكام، باب ما جاء في :  أخرجه- 3

  .331، ص ]2312[ والرشوة، رقم الحديث الحيفآتاب الأحكام، باب التغليظ في 
  .07 المصدر السابق، ص ،الجوزية قيم ابن  - 4
 رقم الحديث ، ] لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَوَوَهَبْنَا[ :آتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى: البخاري أخرجه  - 5
 ،مسلم. 1929، ص ]6769[، آتاب الفرائض، باب إذا ادعت المرأة أبناء، رقم الحديث 630، ص ]3427[

  .663، ص ]4495[ة، باب بيان اختلاف المجتهدين، رقم الحديث آتاب الأقضي
  .08، ص السابق المصدر ،الجوزية قيم ابن  - 6
  .236، ص 8 المصدر السابق، ج،   السيوطي- 1
  .473، ص 3 المصدر السابق، جالسيوطي، - 2
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 الأخذ يستدل به في حرية تقدير الإقرار كدليل إثباتي، هو جواز تفريق المتهمين أثناء مما أيضا

 بحسب ما يطمئن جميعابإقرارهم، فله أن يأخذ بإقرار أحدهم دون الآخر، كما له أن يأخذ بإقرارهم 
 النفر الذين اجتمعوا بإقرار الأخذ في τ وهو ما فعله علي،)3(ئع الدعوىإليه، وذلك من خلال وقا

  .على قتل صاحبهم
  

 حرية تقدير أدلة الإثبات،جواز قبول شهادة الشهود في بعض ما شهدوا به ورد صور ومن
 وأحب: " بقوله وقد بين الشافعي كيفية تقدير الشهادة،)4(تقدير لهذه الشهادةال بقي منها حسب ما
 على حدته منهمن كان الشهود ليسوا ممن يعرف بالحال الحسنة المبرزة يفرقهم ثم يسأل كل واحد  إله

 جرى ثم كلام، ثم وهلعن شهادته، واليوم الذي شهد فيه، والموضع الذي شهد فيه، ومن حضره، 
 يسأل، ليستدل عن عورة مايثبت ذلك كله ويسأل من كان معه في شهادة على مثل حاله عن مثل 

 من ذلك ما لزمه طرحه، فيطرحنت في شهادته، أو اختلاف إن كان في شهادته وشهادة غيره، كا
 علم ذلك قبل سواء فيجوز تجريح الشهود وتعديلهم بعلم القاضي الشخصي )5("ويلزم ما لزمه إثباته

م،  في الشهود، فرقهم وسألهالقاضي ارتاب إذا: "زمن القضاء أو فيه، حيث ورد مثل ذلك في الإقناع
  .)6(" بها أولاالأخذكيف تحملوا الشهادة ،و أين تحملوها حتى يتسنى له 

  
 روي أن لما )7( تقدير أدلة الإثبات، جوز الإمام مالك الأخذ بقول شاهد ويمينحريةإطار وفي

  .)8(" ويمينبشاهد قضى " صلى االله عليه و سلمرسول االله
خذ بشهادة الفاسق إذا كان متحفظا في  جواز الأ، حرية أخذ الدليل متى اطمئن إليهمن أيضا

شهادة يكون على غلبة ظن الصدق ال  هذه ومدار قبول- )1( مع اختلاف الفقهاء في ذلك-دينه
 فقد يكون تتبعض، فإذا تبين للقاضي أن الفاسق عدل فيما شهد به فتقبل شهادته لأن العدالة وعدمه،

                                                 
  .183 المرجع السابق، ص ،المحمصاني صبحي  - 3
  .36 المصدر السابق، ص ، ابن فرحون- 4
  .289، ص 6 المصدر السابق، ج، الشافعي- 5
  .400 المصدر السابق، ص ، الحجاوي- 6
  .89 المصدر السابق، ص ، قيم الجوزيةابن:  *  ينظر- 7

  .666 المصدر السابق، ص ،الرفيعأبو إسحاق إبراهيم بن عبد *   
 ،الترميذي. 660، ص ]1712[ رقم الحديث والشاهد، آتاب الأقضية، باب القضاء باليمين ، مسلم: أخرجه- 8

 آتاب الأقضية، باب ،أبو داود. 627، ص ]1343[ رقم الحديث والشاهد،آتا الأحكام، باب ما جاء في اليمين 
  .332، ص ]3610[ رقم الحديث والشاهد،القضاء باليمين 

  .08 المصدر السابق، ص ،الكاساني.  الى عدم جواز قبول شهادة الفاسق مطلقاالحنفية ذهب  - 1
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 في الأخذ بها،بيان إذا رأى القاضي ضرورة  كما تجوز شهادة الص،)2(عادلا في شيء فاسقا في آخر
  .)3( إهمالها يؤدي إلى ضرر كبير حسب تقديره لهاوأن

  
 تقدير أدلة الإثبات تساعد القاضي على تكوين اقتناع منطقي وسليم، مبني على حرية إن

فيها  بماحد اليقين دون أن يرتابه أي شك في صلاحيتها لإثبات الجريمة  إلى الأدلة وتمحيصها دراسة
 فهم، فأما أن يظن أنه قد قد القاضي لا يقضي حتى لا يشك أنه أن"علاقة السببية، فقد ذكر الفقهاء 

 أن يقضي بين الخصمين وهو يجد ينبغيفهم، ويخاف أن لا يكون قد فهم لما يجد من الحيرة، فلا 
لحيرة والتردد، لأن  لا على اواليقين، يعني أن تكوين اقتناع القاضي مبني على الجزم وهذا )4("ذلك

 يكون مبلǢ اقتناع القاضي وحريته في القضاء بهذا وحتىالأحكام الجنائية إنما مبلغها اليقين القاطع، 
 بناء على ما ورد في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبو موسى -الفقهاءالحد من اليقين، اشترط 

قة السببية وبالتالي العدل في  توخيه عند تكوين اقتناعه في تقدير علاللقاضي ما ينبغي -الأشعري
  : )5( فمن هذه الشروطالأحكام،إصدار 

 يكون القاضي فهما عند الخصومة، فيجعل فهمه وũعه وقلبه إلى كلام الخصمين وكل أن -
  . من أدلةلديهما 

 إذا اشتغلت عليه الأمور، بل - وقت تكوين قناعته- يكون غضبانا أو قلقا أو ضجراألا ـ
 ȇقȆǔ لا: "بقوله  صلى عليه وسلم عن ذلك والتثبت في ذلك، وقد نهى رسول االله عليه التأنييجب

ǹباǔǣ وهو Ȇعند نظـر  السداد  فتمنعه من يه أن حالة الغضب قد تشوش علذلك )6("القاض   
  
  
  

 عادل اقتناعكل ما قد يشغل القاضي ويحول دون بناء  بالغضب الدعوى، وقد ألحق الفقهاء
  .)1(وسليم

                                                 
  .227، 223 المصدر السابق، ص ، ابن قيم الجوزية- 2
  .39 -38 المصدر السابق، ص ، ابن فرحون- 3
  .33 المصدر السابق، ص ، ابن فرحون- 4
  .118 -117المصدر السابق، ص ،الكاساني:  *  ينظر- 5

  .462 المصدر السابق، ص ،ابن رشد*   
  .494 المصدر السابق، ص ،الحصيني*   
  .205 المصدر السابق، ص ،أبو البرآات*   

، ص ]7158[ آتاب الأحكام، باب هل يقضي الحاآم أو يفتي وهو غضبان، رقم الحديث ،البخاري : أخرجه - 6
أبو . 662، ص ]4490[مسلم آتاب الأقضية، باب آراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم الحديث . 1296
  .326، ص ]3589[ الحديث  آتاب الأقضية، باب القاضي يقضي وهو غضبان، رقم،داود

  .229 المصدر السابق، ص ، عبد الدين آل بسام- 1
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لك اشترط الفقهاء أن يكون القاضي كامل العقل، حتى يتمكن من تكوين اقتناعه  لذوتبعا -
 بالعقل الذي يكفي ولا: " الحكم، ولا يقصد بالعقل هنا نقيض الجنون، بل كما يقول الماورديأثناء

 والغفلة ليتوصل إلى السهويتعلق به التكليف حتى يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيدا عن 
  .)2("كلوضوح المش
  

 كل ما سبق ذكره، أن الأصل في الاقتناع الشخصي لدى القاضي في الإسلام يرجع من يتبين
 وعلى النص، القضاء التي خولها له الشرع الحنيف والمبنية على حرية الاجتهاد في غير مورد حريةإلى 

ما تمليه ضمائرهم  بحسبحرية تقدير الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه بنفسه، فقد كان القضاة يحكمون 
 مراعاة الحق والعدل بناء على ما إلىمستندين فيما عدا اعتمادهم على أحكام القرآن وسنة الخلفاء 

  .)3( عن الأهواء والعواطفوبعيدةأدى إليه اجتهادهم في تكوين قناعة حرة سليمة 
  

 ذلكراعية في  القضاء في الإسلام وصلاحية القاضي المبنية على القناعة العادلة المحرية هذه
  قواعد الشرع وأصوله، فعلى أي أساس يقوم مبدأ الاقتناع الشخصي في القانون  الجزائري؟

  
  
  الثاň الǨرع

ȅائرǄŪا ǹفي القانو Ȇصية للقاضƼǌالقناعة ال   
  

 أن الاقتناع الشخصي الوجه الآخر لمبدأ حرية الإثبات، فإذا كان هذا الأخير يعني مبدأ يعتبر
 الوصول إلى في في اختيار أي دليل يراه مناسبا - أثناء جمع الأدلة-رية المطلقةيكون للقاضي الح

 يعني أن لقاضي الحكم كامل الحرية في الاقتناع، فإن مبدأ حرية يهتكوين القناعة الشخصية لدلالحقيقة 
ل معين،  من الأدلة التي تقدم في الدعوى دون أن يتقيد بدليإليهأن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن 

 إثبات الجرائم بأي يجوز"ج .إ. ق212 بين هذين المبدأين في نص المادة الجزائريوقد قرن المشرع 
 يصدر أن من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي طريق

   بوسائل الإثبات، الاقتناع فقد ربط المشرع بين حرية الإثبات وحرية ،"حكمه تبعا لاقتناعه الخاص
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كما أن الثاني نتيجة حتمية الآخروهو رباط لا يمكن تصور انفصامه، لأن كل منهما يكمل 
  .)1(للأول

  
سواء تلك  الشخصي تعني حرية القاضي في الأخذ بأي دليل من الأدلة المقدمة الاقتناع فحرية

، كما له الحرية الكاملة أيضا في  أو من التحقيق الذي يجريه بالجلسة التحقيق الابتدائيمنالمستمدة 
 إليه ضميره ويطرح ما لا يستريح إليه ضميره ووجدانه من الدليل يستريحتقدير هذه الأدلة، فيأخذ بما 

 عليه، فهو لا يخضع إلا لضميره وما يمليه عليه، دون أن يخرج عن حدود الاتزان رقابةالواحد من غير 
  .)2( فهم الدليلفي

  
زائري بهذا النظام كما يظهر من بعض النصوص القانونية منه ما نصت  المشرع الجأخذ وقد

 أيضا ،"الخاصوللقاضي أن يصدر حكما تبعا لإقناعه "...ج .إ. ق212 المادة السابق ذكرها عليه
  أي المحكمة السلطة الكاملة في اتخاذلرئيس: "ج المتعلقة بسير عملية المرافعات.إ. ق286نص المادة 

ج صريحا مفصلا لحرية القاضي .إ. ق307 كما جاء نص المادة ،"الحقيقةبا لإظهار إجراء يراه مناس
 بها قد وصلوا التي القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل إن: "اقتناعهفي تكوين 

أو  لها على الأخص تقدير تمام يخضعواإلى تكوين اقتناعهم، ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن 
 في صمت وتدبر، وأن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم، أنفسهمكفاية دليل ما، ولكنه يأمرهم أن يسألوا 

 الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها، ولم يضع لهم القانون إدراكهمفي أي تأثير قد أحدثته في 
  .)3 ("هل لديكم اقتناع شخصي؟:  السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهمهذاسوى 
        

 العبرة في مواد إن: " ذلكمن، ا بعض قراراته         و هو المبدأ الذي جسدته المحكمة العليا في
 في تقدير الوقائع وأدلة الإثبات بدون معقب عليها المطلقةالجنايات هي باقتناع المحكمة التي لها الحرية 

 بذكر ملزومينالجنايات غير  أعضاء محكمة إن: " أيضا ما ذكرت،)4("الأعلىمن طرف المجلس 
 بالبحث عما إذا كان لديهم مطالبونالوسائل التي توصلوا بها إلى اقتناعهم بإدانة المتهم، وإنما هم 
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 الموضوع السلطة لقضاة: "ومن ذلك أيضا، )1("ج.إ. ق307اقتناع شخصي طبقا لأحكام المادة 
تندوا إليه له أصل ثابت في أوراق ة الإثبات بدون معقب، ما دام ما اسـ تقدير أدلفيالمطلقة 
  .)2("الدعوى

  
طعن النيابة العامة بالنقض في حكم البراءة على أساس أن : "كما قضت المحكمة العليا بأن

 المتهم، وأن محكمة الجنايات، قد خالفت القانون عندما قضت ببراءته، يعتبر جدلا حقالوقائع ثابتة في 
 الأسئلة المتعلقة على الوقائع، فما دام أعضاؤها قد أجابوا بالنفي  اقتناع المحكمة وحريتها في تقديرفي
  .)3("الأعلىالإدانة فإن اقتناعهم هذا لا يخضع لرقابة المجلس ب

  
 رابطة أن: " في إحدى قراراتها، بخضوع تقدير علاقة السببية للقضاةقضت كذلك وقد

 كام الشخصي وفقا لأحلاقتناعهم السببية مسألة موضوعية يبت فيها أعضاء محكمة الجنايات تبعا
 متى ثبت لهم قيامها في الواقعة الأعلىج، بدون معقب عليهم من طرف المجلس .إ. ق307المادة 

  .).4("المطروحة عليهم
  

 المحلفين، مع الثورة الفرنسية عندما أدخل نظام ]مبدأ الاقتناع الشخصي[ هذا المبدأ ظهر وقد
و قد تضمن  الحكم،رئاسةين في ي شعبين يشاركون القضاة المهنفي القضاء، والذي يعني تعيين قضاة

:  من الدستور الجزائري146 المادة القضاء الجزائري هذا النوع من القضاة كما هو مبين في نص
 ويساعدهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها الأحكام القضاة بإصدار يختص"

 على يمتلكون تكوينا قانونيا ومهنيا يمكنهم من إصدار آرائهم بناء  لاالمحلفين لكون نظراو ،"القانون
 بما يمليه عليهم ضميرهم حسب اقتناعهم المشرع  اتخاذ قراراتهم، وتكوين م خوله،الأدلة المقدمة

 بعد أن يتم اختيارهم عن طريق القرعة، وبعد أدائهم وهذاالوقائع المعروضة عليهم أثناء المرافعات، 
:  للمحلفين القسم التاليالرئيسوبعد ذلك يوجه "... ج .إ. ق284فقد نصت المادة  ،)5(لليمين

 البالǢ غاية الدقة ما يقع من دلائل بالاهتمامتقسمون وتتعهدون أمام االله وأمام الناس بأن تمحصوا 
 حسبما يستبين لكم من الدلائل ووسائل الدفاع، قراركموأن تصدروا ... اتهام على عاتق فلان

  ...". الشخصياقتناعكما يرتضيه ضميركم ويقتضيه وحسبم
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كغيره _ تقدم ذكره من نصوص قانونية وقرارات قضائية أن القاضي الجزائري يتمتع مما تبين
 في والممتعن بسلطة تقديرية تخوله حرية مطلقة في بناء اقتناعه مما شاء وكيفما شاء، -القضاةمن 

 يحكم بناء على هذا الاقتناع القاضيه والى فهمه أن  يتبادر إلى ذهن،" الشخصيالاقتناع"مصطلح 
 على عاطفته أو نزواته الشخصية، وهو ما يجعل بناءبحسب أهوائه وما يرضي ضميره، وبالتالي يقضي 

 فهل هذا ما قصده المشرع من تكريس هذا المبدأ؟ وما هو ذاتية،الحكم القضائي مبني على قواعد 
  ؟وهل هناك توافق بين مدلوله الحقيقي وبين تطبيقه في الواقع القضائي المصطلح؟،المدلول الحقيقي لهذا 

  
 ذهنية ذاتية تستنتج من الوقائع المعروضة على بساط البحث، حالة" بأنه الإقنتاع يعرف

 جازمة بطريقة ذات درجة عالية من التأكيد الذي نصل إليه نتيجة لاستبعاد أسباب الشك احتمالات
  .)1("وقاطعة

  
 القانوني هو مرادف لليقين والتأكيد، لأن القاضي غالبا ما يتوصل إلى بالمفهوم فالاقتناع

 لضمير القاضي إلا بناء على احتمالات تصل إلى حد اليقين، باعتبار أن هذا الاقتناع لا يخضع الحقيقة
 به  الظروف المختلفة المحيطةإلىالذي هو بدوره يخضع لمؤثرات مختلفة قد ترجع إلى ذات القاضي أو 

  .)2(وبعناصر الدعوى
  

 ذلك فالقول بأن قاعدة الاقتناع الشخصي تسير وفق اعتبارات ذاتية أو عاطفية على وبناء
 ولا يترجم مدلولها الحقيقي، وإنها تكرس مفهوما سطحيا ، خاطئا لهذه القاعدة فهما يعكس  قول"

ة الإثبات من طرف القاضي الجنائي، يم أدلي المشرع كقاعدة حقيقية لتقيتبناهلمبدأ الاقتناع الحر الذي 
 مع الاقتناع الحر إذا كان يرتبط بالضمير والوجدان، فإنه ليس فكرة مجردة تتناľ مفهومذلك أن 

  .)3("المنطق والموضوعية
  

 الذي يرجع إليه القاضي في تكوين عقيدته هو نتاج ما يعيشه وما يحيط به من الضمير فهذا
 في والمختلفة،قية، تؤثر على هذا الضمير في تقييمه وتفسيره للمعاني  اجتماعية ودينية وأخلامؤثرات

  .)4( حر وسليماقتناعبناء  
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 رأيه استناد القاضي في تقدير الأدلة إلى إحساسه ووجدانه، فهذا لا يعني أنه يكون كان وإذا
ختلف الأدلة التي  لمالاستنتاجمن غير دراسة ولا تمحيص، بل إنه لا يتوصل إلى بناء اقتناعه إلا بطريق 

 فإنه باستطاعة المحلفين اقتناعهم، الخطأ أن نعتقد أنه لبناء من" لذلك يقول البعض ،)1(ارتاح لها ضميره
 ذاتية، وأنهم ليسوا بحاجة إلى القيام بتمحيص واحساساتوالقضاة أن ينساقوا وراء تأثيرات عاطفية 

ى المحلفين والقضاة أن يكونوا اقتناعاتهم من  تحيط بالقضية، فعلالتيدقيق ومحكم للوقائع والظروف 
  .)2 (..." السديد والتبصر والخضوع لما تمليه اعتبارات المنطق والموضوعيةالتفكيرخلال أعمال 

  
 غالب الفقه الوضعي لهذا المبدأ، يذهب جانب منه الى انتقاده، ولا سيما فئة تأييد ورغم

 زبدة مسعود ما ذكرهاشديدا، ومن بين هذه الانتقادات التي  التي تنتقد نظام المحلفين انتقادا المحامين
  :)3(يلي

  
 الاقتناع الشخصي لا يصل في جميع الحالات إلى حد اليقين لما يغلب عليه من طابع أن ـ

  ". الحرالاقتناع" والنسبية، وهو ما يفهم من مصطلح الذاتية
  
 المتعلقةق القواعد القانونية  حرية القاضي في تكوين اقتناعه الشخصي، يؤدي إلى تطبيإن ـ

 وذلك يحول الأدلة،بعبئ الإثبات فضلا على أن ذلك يعطي محاكم الموضوع حرية مطلقة في تقدير 
  .دون ممارسة محكمة النقض لأي نوع من الرقابة

  
 ظل مبدأ القناعة الشخصية، فإن الأطراف تجهل مدى الأثر الذي يتركه الدليل في في ـ

  .غير ملزم ببيان ذلك) القاضي( القاضي، لكونه ضمير
  
 هذا المبدأ يشكل تهديدا للحريات الفردية، ولا سيما في مشاركة المحلفين في إصدار أن ـ
 وهم ليس لديهم أدŇ تكوين قانوني أو قضائي، حيث يصدرون أحكامهم من مجرد الأحكام،
  . على أوراق الدعوى وفي جلسة المرافعة دون دراسة سابقة لهاالاطلاع
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فقد أورد المشرع  للانتقادات المختلفة، قد تعرضه  من عيوب قد يشوب هذا النظامالم نظراو
 المرتبطة مجموعة ضمانات تحدد موضوعية هذا الاقتناع وتسمح بمراقبة أعمال القاضي الجزائري

  .عن حدود حرية الاقتناع الشخصييأتي بيانها عند الحديث باقتناعه، س
  

 المطلقة في تقدير الأدلة الحرية في اكتسابه يدى القاضي الجزائر الشخصية لالقناعة وتتجسد
 اطمئنانه لها بالنسبة لمتهم آخر، لأن العبرة في وعدمالمقدمة لديه، ومدى اطمئنانه لها بالنسبة لمتهم 

 القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته، وقد باقتناعالمحاكمات الجنائية هي 
 الاعتراف"ج على خضوع جميع عناصر الإثبات للسلطة التقديرية للقاضي .إ. ق213 المادةت نص

 307 على ذلك المادة نصت كما ،"شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي
 عليهم أن يخضعوا لها على الأخص تقدير يتعينإن القانون لا يرسم للقضاة قواعد بها : "... ج.إ.ق
  ...".م أو كفاية دليل ماتما

  
 تبين مدى حرية القاضي في تقدير الأدلة المطروحة عليه وفي ترجيح بعضها النصوص فهذه

  .)1( الآخر، كما له أن يأخذ بالدليل في جزء منه ويطرح الآخرالبعضعلى 
  

 مجموعة قرارات تتعلق بحرية القاضي في تقدير أدلة الإثبات  العليا المحكمةأصدرت وقد
 الاعتراف"ت على أن قض علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، فبالنسبة إلى تقدير الاعترتقديرتالي وبال

 الإثبات موكول لتقدير قضاة أدلةهو إقرار المتهم بكل أو بعض الوقائع المنسوبة إليه، وهو كغيره من 
  .)2("ج.إ. ق213الموضوع وفقا لأحكام المادة 

   
 في المواد المدنية، أما في المواد الجنائية ينطبقة الاعتراف  مبدأ عدم تجزئإن: "تقرر كما

 تقدير الاعتراف بحيث يجوز لهم أن يأخذوا بجزء منه ويتركون الجزء فيفلقضاة الموضوع الحرية المطلقة 
 فيجوز للقاضي ،)3(" الجزء الذي اطمأنوا إليه منطقيا وقانونيا إلى إدانة المتهميكونالآخر شريطة أن 

 ويجزأه فيأخذ منه ما يراه مطابقا للحقيقة، ويعرض عما الاعتراف تكوين عقيدته أن يبعض في سبيل
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 عنهعرض يأخذ به كما يجوز له أن ي أنه إذا أنكر المتهم ما نسب إليه، يجوز له أن كمايراه مغايرا لها، 
  .)4(بين في حكمه سبب ذلكيشريطة أن 
  

 شهادة إن"ت المحكمة العليا قضات، حيث  للقاضي حرية تقدير الشهادة كدليل إثبأن كما
 فنظرا لما تتميز ،)1("ناعهم الشخصيتمن أدلة الإثبات يقدرها قضاة الموضوع تبعا لاق كغيرها الشهود

 قيمتها للقاضي بصفة مطلقة لذلك فهو له كامل الحرية في أن تقديربه الشهادة من ذاتية و نسبية ترك 
  .)2(د، ويطرح ما لا يثق فيه من تلك الأقوال أقوال الشهونميأخذ ما يطمئن إليه 

  
 في إطار هذه السلطة تقرير القرائن عند الأخذ بها، حيث يمكن له أن يأسس للقاضي ويجوز

 والمنطق،شترط أن يكون حكمه مسببا بحيث لا يتناľ مع العقل ب على أساس قرينة واحدة، اقتناعه
 أي قوة في الإثبات، على تتوافر ثلاث أو أربع قرائن وقد تكفي قرينة واحدة في الإثبات، بينما قد لا

  .)3(وهذا موكول إلى تقدير القاضي وما يطمئن إليه ضميره
  

 تعد الخبرة أيضا من الوسائل التي تخضع لتقدير قضاة الموضوع، على الرغم من أنها تعتبر كما
 المحكمة قرارات إحدى الوسيلة الفعالة في تنوير فكر القاضي وتوضيح ما أشكل إليه، حيث جاء في

 تقرير أن: "�)4(" قضاة الموضوعلتقدير الخبرة كغيرها من أدلة الإثبات متروكة وخاضعة إن: "العليا
 الموضوع، وإنما هو كغيره من أدلة الإثبات قابل للمناقشة والتمحيص قضاةالخبرة لا يقيد لزوما 

 ملزومين غير أن قضاة الموضوع يرغ: "ت في موضع آخرقض وقد ،)5(" وقناعتهملتقديرهمومتروك 
 أن يعللوا عدم أخذهم به، شرطعدوه على ببتبني رأي الخبير، وإنما يجوز لهم أن لا يأخذوا به، وأن يست

  .)6("وإلا تعرض قضاؤهم للنقض
  

 به هو أنه إذا أشكل على القاضي أثناء النظر في القضية، وعرضت عليه مسألة المسلم ومن
 ليس: " بالنقضقرارهات المحكمة العليا في قضء والاستعانة بقدراتهم الفنية، فقد  اضطر إلى اللجوفنية،

 بأهل الخبرة للتأكد منها مما هو الاستعانةللقاضي أن يفصل في أمور فنية تصعب عليه معرفتها دون 
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 من نسبة العجز المحدد من طرف طبيب إلا يقللراجع إلى اختصاصهم، لذلك لا يسوǡ له أن 
 وهذا يدل على أنه لا يجوز للقاضي التخلي عن ،)7("آخرة مضادة يقوم بها طبيب بواسطة خبر

   ارتأوا أن لا إذا بأهل الخبرة، فيما لا يمكنه هو معرفته بحكم تخصصه، وعليه أن يصدر قرار الاستعانة
  
  

 إجرائها، ينطوي طلبموجب لإجرائها، إلا أن حرية القاضي في الأخذ بتقرير الخبرة بعد 
 فلأن القاضي ليس لديه التأهيل بالخبير، أن اللجوء إلى الاستعانة ذلك: "نوع من التناقضعلى 

 فيما بعد بأن القاضي هو الذي يقوم بتقييم قيمته والقولالمطلوب لفحص المسألة المطروحة أمامه 
  .)1(" منطقي تقدير النتيجة التي توصل إليها الخبير شيء غير مقنع وغيرفيالإثباتية، وله مطلق الحرية 

  
 أن الخبرة تعد وسيلة فعالة، ومجدية في إثبات - وكوجهة نظر خاصة- أجدفإني وبالتالي

 نتيجة في القتل العمد، ولا سيما عند تعدد الأسباب، حيث يشكل على القاضي إسناد السببيةعلاقة 
 القتل، وما إن كان سيلةووالوفاة وتقدير مسؤولية الجاني، فإذا تبين من تقرير الخبراء مثلا سبب الوفاة 

 سبب الوفاة من بين  تحديد التوصل إلىعلىالمجني عليه مصاب بأمراض معينة، فهذه قد تساعد 
 يستوجب على القاضي الأخذ بهذا التقرير دون الحالة، ففي هذه هاحداثإمجموعة أسباب تشابكت في 

وين قناعته إلا إذا كانت  لا يمكن له تكذلك أنه وجدت، إنغض الطرف عن باقي الأدلة الأخرى 
 البعض الآخر، فهو لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدى دون بعضهاالأدلة متساندة ويكمل 

 ينظر إليها كوحدة متكاملة، فيستنبط ويستنتج منها ما يطمئن إليه الضمير الذي بلباقي الأدلة، 
  ... إلى اعتبارات دينية وأخلاقية واجتماعيةيخضع

  
 إلى حرية القضاء التي خولها الشرع الحنيف للقاضي في الإسلام، وقارنا ذلك بما نانظر وإذا

 قد اشترطوا لتولي الفقهاءنظام المحلفين لأن  ، نجد أن القضاء الإسلامي لا يقر الجزائري التشريعتضمنه
 القضاء  العلم بالكتاب والسنة وعلمكاشتراطالقضاء جملة شروط قد لا تتوفر لدى المحلفين اليوم، 

  .)2( الشروط التي ذكرت في كتب الفقهمنوالقدرة على الاجتهاد والاستنباط وغيرها 
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 القول أن مبدأ الإقناع الشخصي، وإن كان يشوبه بعض العيوب، فهو يمتاز يمكن وعليه
 سليمة العدالة، وقد تتغلب محاسنه على عيوبه إذا كان هذا الاقتناع مبني على أسس تخدمبمحاسن 
  .ة دون مخالفتها للقواعد الكلية المنصوص عليها في نظام التقاضيومنطقي

  
 السببية مرتبط بمدى اقتناع القاضي بما قدم له من أدلة، حيث من خلال علاقة فتقدير

 يكن ومناقشتها، يتوصل إلى مدى إسناد التهمة إلى الجاني أو نفيهعنه، ومهما ودراستهاتقديرها 
  . إلا تحقيق العدالةالقاضي، لأن العدل المطلق الله تعالى، وما دور اق فهو دائما نسبي وليس مطلهحكم

  
  
Ƥالمطل ňالثا  

ȆصƼǌتناع الǫة الاȇرƷدود وƷ   
  

 التقديرية التي خولت لقاضي الحكم في تقدير علاقة السببية وحرية الإثبات السلطة رغم
 مراقبةدون خضوعه لأي  والاعتماد في تكوين عقيدته على ما يرتاح ويطمئن إليه ضميره للجاني،

  بل هناكنتائج،ؤدي إليه من ت من خلال ما قد  إليهاقانونية، فإن هذه السلطة ليست مطلقة إذا نظرنا
 الجنائية مبني الأحكام ينبغي أن تتوقف عندها هذه الحرية، وحتى لا يكو ن مستند  و حدودضوابط

  :جمال هذه الضوابط و الحدود فيما يليو يمكن إ  واليقينالجزملأن على بل على الأهواء والظنون، 
  

   اȋول الǨرع
  ǔǫاƔ القاضȆ بعلمه

  
 الضوابط والحدود التي تقيد من حرية القاضي في الاقتناع ومنعه من التعسف في بين من

 جواز عدم، بمعنى  عليه السلطة المخولة له، عدم قضاء القاضي بعلمه في الدعوى المطروحةاستعمال
 فالقضاء القضائي،ا عنده من معلومات شخصية حول الواقعة، في بناء الحكم اعتماد القاضي على م

 أن يعلم القاضي بحادثة في البلدة ذلك وصورة: "بالعلم الشخصي معناه الحكم بما ũعه ورآه بنفسه
 يطلق امرأته أو يقذف رجلا، أو رآه يقتل يسمعهالتي هو قاضي بها، كان يسمع رجلا يقر بمال أو 

  .)1(" على قضائه، فهل يقضي بما يعلمه أولاوهو ترفع إليه تلك الحادثة إنسانا، ثم
  

                                                 
  .16 -15المرجع السابق، ص : أآرم نشأت: نقلا عن. 18 ص ،" الإثبات الشرعيةطرق"  أحمد إبراهيم،- 1



    

-                                                                 -150-  

 منع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي من الضوابط والقيود المباشرة لحرية اعتبار ورغم
  . الشخصي، هناك من يرى بجواز قضاء القاضي بعلمه الشخصيالإقناع

  
كون لديه قبل زمن القضاء يذي  حنيفة إلى عدم جواز قضاء القاضي بعلمه الأبو فذهب

   في هذه الحالة كشهادة  له ما علمه في زمن ومجلس القضاء، فله أن يقضي به لأن علمهأماومكانه، 
  
  
  
  
  
  

 غلبة بالشهادة بل أولى، لأن اليقين حاصل بما علمه بالمعاينة أو السماع، والحاصل الشاهدين،
 القضاء علم في وقت هو مكلف فيه زمندث له في  بين العلمين هو أن العلم الحاوالفرق "،)1(الظن

 في غير القضاء هو علم في وقت هو غير مكلف فيه الحاصلبالقضاء، فأشبه البينة القائمة فيه والعلم 
 فيه، وهذا لأن الأصل في صحة القضاء هو البينة إلا أن غيرها قد يلحق القائمةبالقضاء، فأشبه البينة 

 هو مكلف وقتعلم الحادث في زمان القضاء في معنى البينة يكون حادثا في  كان في معناها، والإذابها 
 مكانة حاصل في وقت إلىبالقضاء، فكان في معنى البينة، والحاصل قبل زمن القضاء أو قبل الوصول 

  .)2(" به، فهو الفرق بين العلمينالقضاءهو غير مكلف بالقضاء، فلم يكن في معنى البينة، فلم يجز 
  
 فيرى عدم جواز قضاء القاضي بعلمه مطلقا، سواء العلم الذي تكون لديه مالك امالإم أما
 قضاء )4( وجوز ابن سحنون،)3( أو بعده، وسواء كان داخل المجلس أو خارجهالقضاءقبل زمن 

 كان الحاكم عالما بعدالة إذا: " كتعديل الشهود بعلمه فيقولالمحاكمة،القاضي بعلمه بعد الشروع في 
 ،"علمه انه لو لم يكن حاكما لزمه أن يعدله إذا سئل عنه، فذلك الذي يجيز شهادته على تىحالشاهد 

  .)5(فيهافهو يجوّز القضاء بالعلم في الشهادات لا في الحكم في الواقعة والفصل 
  

                                                 
  .113 المصدر السابق، ص الكاساني،:  *  ينظر- 1

  .357 ص، 5، ج المصدر السابق،ابن عابدين*   
  .114 المصدر السابق، ص ، الكاساني- 2
  .458 السابق، ص المصدر ، رشدابن  - 3
هو أبو عبد االله بن محمد بن سحنون، آان له علم بالفقه و الحديث، تفقه بأبيه، توفي سنة مائتان و ست و  - 4

  .158ـ 157الشيرازي ، المصدر السابق،ص.خمسون للهجرة
  .48 -47، ص 2 السابق، ج المصدر، ابن فرحون- 5



    

-                                                                 -151-  

 في أحد قوليه إلى جواز قضاء القاضي بعلمه قطعا، بدليل أنه يقضي الشافعي ويذهب
ظن، فالعلم أولى بالجواز، فلو قال القاضي ثبت عندي أو صّح كذا و كذا  يفيد الوذلكبالشاهدين 

 قبل العلم وسواء كان هذا . قبوله بلا خلاف ،و لم يبحث عمّ ثبت به و صّح ،و التهمة قائمةألزم
 ويذهب في قوله الثاني بمنع القاضي من ،)6(ولايته أو بعدها، وسواء كان في مجلس القضاء أو خارجه

 أنه رأى عدم إلا والراجح من مذهب الشافعية هو جواز القضاء بالعلم، ،)7( التهمةلأجله الحكم بعلم
  .)8( في الفصل في القضاياأهوائهمالبوح به مخافة استغلال قضاة السوء لهذه الإجازة في اعتماد 

  
  
  

 هروايتين في قضاء القاضي بعلمه، فالأولى عدم جواز الحكم بعلم)1( عن الإمام أحمدروى وقد
 في يه الاعتماد علجوزالأجل التهمة، لأنها مؤثرة في باب الشهادات والأقضية، ويرى في رواية أخرى 

 اَـأَیُّه یَا[:  المجيزون لقضاء القاضي بعلمه مطلقا بقوله تعالىاستدل  وقد.)2(تعديل الشهود وجرحهم
ن العدل والقسط أن يعلم الحاكم أن أحد  بأنه ليس م، )3(] قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِآُونُواالَّذِینَ آمَنُوا 

 تَقْفُ مَا وَلَا[:  أيضا قوله تعالى،)4( ظالم والآخر مظلوم، ويترك كل منهما على حالهالخصمين
 ولأن")6(علم بمفهوم المخالفة على جواز الحكم بما عنده من  الآية تدلحيث) 5(]عِلْمٌهِ ـــكَ بَِـلَيْسَ ل

 بغالب الظن، وبالعلم من طريق اليقين والجزم، فلما بالشهادةوالحكم الحكم بالأقوى أولى بالأضعف، 
 أولى وأجوز، ألا ترى لما جاز أن يحكم بخبر الواحد، كان الحكم بالعلمجاز الحكم بالشهادة كان 

 بقول كان الحكم ، صلى االله عليه و سلم ولما جاز الحكم بقول الراوي عن الرسولأولى،بخبر التواتر 
 والتعديل بعلمه، جاز أن يحكم الجرح وأنه لما جاز أن يحكم في أولى، لى االله عليه  وسلم صرسول االله

، حيث روي عن )8( بقصة هند بنت عتبةاحتجوا كما. )7("بحكم في غيرها بعلمه لثبوته بأقوى أسبابه
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 االله على رسول )10(سفيان دخلت هند بنت عتبة، امرأة أĺ ":تقال أنها -رضي االله عنها-)9(عائشة
 يعطيني من النفقة ما لارجل شحيح  سفيانيا رسول االله، إن أبا :  فقالت،صلى االله عليه و سلم

:  علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول االلهبغيريكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله 
"ȅǀمن خǮبني ȆǨكȇو ǮيǨكȇ يه و سلم صلى االله عل أن رسول االلهحيث )11(" ماله بالمعروف ما 

  . ما يكفيها وولدها، ولم يسألها البينة، ولم يحضر الزوج ليقره على ذلكتأخذ لها بأن حكم
 على هذا الدليل بأن المنع من الحكم بعلم القاضي لأجل التهمة، وهي منتفية من أجيب وقد

  .)1(الحدود ناهيك على أنه حكم في غير ، صلى االله عليه و سلم الحكامسيد
  

 قال رسول االله: ، قالت)2( من حكم القاضي بعلمه، بما روي عن أم سلمةعونالمان واستدل
 إ�Ņ ولعل بعǔكم أȇ ǹكوǹ أūن Şجته من بع�ǒ فţ ȆǔǫƘتصموǹ إنكم: "صلى االله عليه و سلم
 فمن ǫطعƪ له من ǪƷ أخيه ش�ƔȆ فلا Ƙȇخ�ǽǀ فŶƜا أǫطع له به ǫطعة من منه�له علŴ Ȅو Ųا اũع 

 لأنه مؤيد بالوحي، إلا أنه لم يعتمد على بعلمه يحكم أن ليه وسلمع صلى االله  بإمكانهكانف ،)3("النار
 صلى االله عليه و  فقد كان،)4( غير معصومين من الخطأوهمعلمه، لئلا يفعل ذلك القضاة من بعده 

 تعالى االلهد  ما يبيح أموالهم ودماءهم، إلا أنه لا يحكم فيهم بعمله، مع براءته عنالمنافقين من يعلم سلم
 أصحابه من غير يقتلوالمؤمنون من كل تهمة، وهذا حتى لا يترك مجالا لأن يقول الناس إن محمد 

  .)5(ةـبين
  

 حدود رأيت رجلا على حد من لو: "- رضي االله عنه–  بكر الصديق بقول أĺاستدلوا كما
ه قال لعبد الرحمن بن  وعن عمر بن الخطاب أن،)6("االله تعالى، لم آخذه حتى يكون معي شاهد غيري

                                                 
هي ابنة أبي بكر بن قحافة بن عامر بن آعب بن لؤي ، تزوجها رسول االله صلى االله عليه و سلم سنة عشر من - 9

ابن .النبوة و هي ابنة ست سنوات، آانت تحسن الفرائض و تصوم الدهر، توفيت سنة ثمان و خمسون للهجرة
  .78ـ 58،ص .سابقالمصدر السعد ، 

ابن سعد ، المصدر .جحش، آان ثقة قليل الحديث روى عن أبي سعيد الخذريمولى عبد االله بن أبي أحمد بن .- 10
  .308ـ307،ص 5السابق،ج

رقم الحديث ...  فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيهاالرجل آتاب النفقات، باب إذا لم يتفق ،البخاري: أخرجه - 11
. 1300، ص ]7180[الحديث  الأحكام، باب القضاء على الغائب، رقم آتاب. 1008 -1007، ص ]5369[

  .661، ص ]4477[ باب قضية هند، رقم الحديث الأقضية،آتاب : مسلم
  .252 المصدر السابق، ص ، ابن قيم الجوزية- 1
، توفيت سنة تسع و خمسون هي هند بنت أبي أمية ، تزوجها صلى االله عليه و سلم بعد وفاة زوجها أبو سلمة- 2

  .96ـ 86ابن سعد ، المصدر السابق، ص .لبقيع للهجرة، فصلى عليها أبو هريرة با
  .106ه ، ص  سبق تخريج- 3
  .226 المصدر السابق، ص ، الدين آل بسامعبد:  *  ينظر- 4
  .225 المصدرالسابق، ص ، ابن قيم الجوزية- 5
  .114 يقضي بعلمه، ص أن آتاب آداب القاضي، باب من قال ليس للقاضي ، البيهقي- 6
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شهادتك شهادة رجل، فقال عمر :  لو رأيت رجلا قتل أو شرب، أو زنا، قالأرأيت: ")7(عوف
 شاهد آخر، ولم يكن معه فيه دليل على عدم جواز الحكم بعلم القاضي إن لم يكن ،)8("صدقت

، لا فيما علمه قبل  ولا في غيرهاالحدودالقضاة في العصور الإسلامية، يحكمون بعلمهم لا في قضايا 
  .)9(القضاء، ولا بعده

  
 بعلمه فيما يخص الفصل في الأحكام وإصدار  القاضي كل هذا عدم جواز قضاءمن والحاصل

 بعلمه فيما يتعلق بتعديل الشهود وغيرهم فذلك جائز، فله أن يقضي بما صح القضاءالعقوبات، أما 
  .ا ويمضيه من نظره واقتناعه من أمر الخصمين، وله أن ينفذ ذلك بينهموũعهعنده 

 سيما ولا - فتح هذا البابولو: " قيم فيما يتعلق بقضاء القاضي بعلمه في الأحكامابن يقول
 بينه وبين والتفريق لوجد كل قاض له عدو السبيل إلى قتل عدوه، ورجمه وتفسيقه -لقضاة الزمان

 وإذا كان هذا القول ينصب على ،)1("تهاإثبا العداوة خفية، لا يمكن لعدوه تامرأته، ولا سيما إذا كان
  .بزماننا؟زمان ابن قيم فكيف 

  
 أغلبية الفقه الوضعي أيضا إلى عدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي كقيد ذهب وقد

 فيها الاقتناع المخولة له في القضاء، فيجب على القاضي أن يتنحى عن نظر قضية له لحريةوضابط 
 المتكون من العلم مجلس القضاء، فالعلم الذي يمنع من القضاء به هو معلومات شخصية علم بها خارج

 أما ما تكون لديه من بالقضاء،خارج مجلس القضاء، أي المعلومات التي يحملها وهو غير مكلف 
 إليه،أو من خلال رأي العلم في المقدمةمعلومات داخل مجلس الحكم سواء من خلال تمحيص الأدلة 

 إليه الحنفية، لأن ما يحصله على هذا الوجه لا ذهبضاء بهذا العلم، وهو ما القضية، فيجوز له الق
 يجوز للقاضي أن يستند إليها في قضائه، كما يجوز له القضاء لايعتبر من المعلومات الشخصية التي 

  .)2( معروفة لدى كل إنسانتكونبمعلومات يفترض أن 
  

                                                 
ن الحارث بن زهرة بن آلاب ، ولد بعد عام الفيل بعشر سنين ، أسلم قبل دخول الرسول عوف ب بن عبد اهو- 7

صلى االله عليه و سلم دار الأرقم، ولي الشورى و الحج في خلافة عمر بن الخطاب ، توفي سنة اثنان و ثلاثون 
  .135ـ 124، ص4ابن سعد، المصدرالسابق، ج.للهجرة

  .114 يقضي بعلمه، ص أن من قال ليس للقاضي  آتاب آداب القاضي، باب، البيهقي- 8
  .45 المرجع السابق، ص ، صبحي المحمصاني- 9
  .254 المصدر السابق، ص ، ابن قيم الجوزية- 1
  .15 المرجع السابق، ص ، نشأتأآرم:  *  ينظر- 2

  .171 المرجع السابق، ص ،جلال ثروت*   
  .444 المرجع السابق، ص ،أحمد شلقاني*   
  .30 ص السابق، المرجع ،د الشواربيعبد الحمي*   
  .98 المرجع السابق، ص ،مسعود زبدة*   
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بط لحرية الاقتناع هو وجوب  عدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي كضايؤيد وما
 إلى من خلال مناقشة الأدلة في جلسة المرافعة أمام الخصوم، ولا يمكن أن يستند الاقتناعتكوين هذا 

  .)3(ما لم يطلع عليه الخصوم، والعلم الشخصي من هذا الباب
  

 بعض الفقه إلى جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي، إذا ضبط المتهم في حالة ذهب وقد
 ناريا كأن يكون القاضي في جلسة محاكمة، فرأى بكيفية أو بأخرى رجلا أطلق عيارا مثلا،تلبس 

 إذا عرضت عليه، القضيةعلى آخر، مع تعرفه على القاتل، في هذه الحالة يجوز للقاضي الحكم في هذه 
 أنه كان قاض يرأس إحدى بأمريكا حدث بولاية تكساس أنه ":وقد ورد في كتاب رسالة الإثبات

 فلاحظ سيارة تصدم بأخرى واقفة الطريق،لجلسات، وصدفة خانت منه نظرة من خلال النافذة في ا
 أحد إلى ما يجري، فما كان على القاضي إلا أن ينتبهإلى جانب الطريق، ثم تنطلق بسرعة دون أن 

 وعاد به  وراء السيارة المعتدية حتى لحق بها واعتقل سائقهاالمحكمةأوقف الجلسة ثم اندفع من خارج 
 القاضي فهذه حادثة بارزة في حكم ،"د المرورع وقضى عليه بغرامة لمخالفته قواالمحاكمة،إلى قاعة 

  . بعلمه
  
 قد مرت سيارة أخرى مشابهة أثناء تكون يحتمل أن بأنه البعض اعترض على ذلك  أن إلا

جوزا قضاء القاضي  الأسلم الأخذ بقاعدة عدم فإنرفع الجلسة وخروج القاضي من المحكمة، لذلك 
  .)1( انطبع في ذهنه خطأ، وبهذا أجمع علماء القانونقدبعلمه الشخصي حتى لا يتأثر بما يكون 

  
 المشرع الجزائري، بما يدل على عدم جواز قضاء القاضي بعلمه، وأنه مقيد في بناء نص وقد

 212 المادة نصتات، حيث  مناقشتها علنا في محضر المرافعت على الأدلة المقدمة لديه، والتي تمقراره
 له في معرض المرافعات، والتي المقدمةولا يسوǡ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة "...ج .إ.ق

  ".حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه
  

 إلا بما استخلصه من التحقيقات التي يحكم في الإثبات تلزم القاضي بأن لا  العامة فالقاعدة
 في مواجهة الخصوم شفاهة، ولا يجوز له أن يبني حكمه على تحصلت، والتي يجريها أثناء المرافعا

                                                 
  .444 المرجع الساق، ص ، شلقانيأحمد:  *  ينظر- 3

  .29 ص السابق، المرجع ،عبد الحميد الشواربي*   
  .96 المرجع السابق، ص ،مسعود زبدة*   

  .17 المرجع نفسه، ص ، أآرم نشأت- 1
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 القضاء، إذ يكون قد جمع في شخصه صفة الشاهد وصفة مجلسمعلوماته الشخصية خارج 
  .)2(يـالقاض

  
 لا يجوز للقاضي القضاء في المسائل الفنية التي ليست من اختصاصه، كما لا يجوز عليه وبناء

 لديه المكونةسبق له وأن كان شاهدا فيها لأنه يدخل في إطار المعلومات الشخصية  الحكم في قضية له
  .)3(سابقا

  
 القاضي من الاعتماد على معلوماته الشخصية، وبما يكون قد رآه أو ũعه بما بمنعه والمشرع

 عن بالدعوى قبل الحكم فيها، قصد بذلك حماية الخصوم من كل تأثير على القاضي ناتج يتعلق
   بعلمه، أن قضاء القاضي لىه، ناهيك عـوماته الشخصية والخارجة عن الدعوى المطروحة أماممعل

  
  
  
  

 ولهذه العلة ذهب غالب الفقه الإسلامي إلى عدم جواز -)1(قد يعرضه للتهمة و سوء الظن
 والتدين ولأن القاضي ليس إلا بشرا غير معصوم، والإنسان مهما عرف بالورع - القاضي بعلمهقضاء

  .)2( معرض للخطأ والنسيان وعدم الŗاهة المطلقةوهف
  

 ما ذكر تعتبر قاعدة عدم جواز قضاء القاضي بعلمه من الضوابط والقيود المباشرة على وبناء
 الحكم بعلم القاضي جوازتعسف في استعمال حرية الاقتناع، فالأصل عدم ال للحد من والصالحة

 -  من معلومات حول عدالة الشهودلديه من الاستعانة بما والنظر به في وقائع الدعوى إلا ما استثنى
 عليه الناس دون أن يكون له تأثير في إصدار يتعارف أو بناء على ما قد -كما ذكر فقهاء الشريعة

  .الحكم بعدل وحق
  

                                                 
  .97 -96سابق، ص  المرجع ال، مسعود زبدة- 2
  . 350 -348 المرجع السابق، ص ، مولاي بغدادي- 3
  .97، ص السابق المرجع ، مسعود زبدة- 1
  .97 زبدة، المرجع السابق، ص مسعود:  *  ينظر- 2

  .15المرجع السابق، ص ،أآرم نشأت*   
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 أن هناك توافق إلى حد بعيد بين وجهات النظر بين الفقه الإسلامي والمشرع يلاحظ كما
 حرية في وضع هذا الضابط لمبدأ حرية القضاء أو -التشريعات الوضعية على غرار -الجزائري
  .الاقتناع

  
 ňرع الثاǨال  

Ȇأعمال القاض Ȅابة علǫالر  
    
رغم الحرية المطلقة للقاضي الجنائي في الأخذ بأدلة الإثبات وتقديرها وحرية إصدار الأحكام           

تلك الأدلة، وعدم خضوعه للرقابة ،إلا أنه إذا رجعنا القضائية تبعا لإقتناعه الشخصي ومدى اطمئنانه ل
إلى قواعد القضاء في الفقه الاسلامي وإلى النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات التقاضي، يتبين لنا أن 

 منع القاضي من - كما سبق ذكره-هذا الإطلاق ليس مطلقا، بل هو مقيد بضوابط وحدود من بينها
كانية تعرّض حكمه للنقض إذا كان مبنيا على مخالفة شرعية أو قانونية القضاء بعلمه الشخصي،و إم

  .على نحو ما سيتبين
    
  غير أنه إذا رجعنا إلى الرقابة على أعمال القضاة في الإسلام، نجدها تخضع لرقابـة إلاهية          

  
  
  
  
  

، )1(يا يتولاها قاض آخربداية فهم يخضعون في تكوين عقيدتهم إلى الضمير الديني،  مع وجود رقابة عل
و تبعا لذلك تقيد أعمالهم وأحكامهم بوجوب إتباع الكتاب والسنة وقواعد الشرع، وعدم 

  .مخالفتهما، وإلا تعرّضت أحكامهم للنقض والإبطال
    

           فقد جاءت الكثير من الآيات القرءانية تدعوا إلى الحكم بما أنزل االله تعالى، وعدم جواز 
  )2(.]إÊنċا أƊنăǄلƒنăا إÊلƊيăǮą الƒكÊتăابă بÊالƒحďǪă لÊتăحąكƌمă بăيąنă النċاÊǅ بÊمăا أƊرăاăǭ اللōهĄ[:  ذلك قوله تعالىمخالفته، من

يąنăهĄمą وăأƊنăǄلƒنăا إÊلƊيăǮą الƒكÊتăابă بÊالƒحďǪă مĄصăدƆǫďا لÊمăا بăيąنăȇ ăدąȇăهÊ مÊنą الƒكÊتăابÊ وăمĄهăيąمÊنĆا عăلƊيąهÊ فƊاąƷكƌمą بă[:وقوله
Ąهōالل ƊلăǄنƊا أăمÊ[ :وقوله� )3(]بĄهōالل ƊلăǄنƊا أăمÊب ąمĄهăنąيăب ąمƌكąƷا ƒǹƊأă[ :وقوله أيضا� )4(]و ÊةċيÊلÊاهăجƒال ăمƒكĄحƊفƊأ

                                                 
  .56:  عبد الكريم زيدان، المرجع السابق، ص- 1
  .105:  سورة النساء، الآية- 2
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ƊǹوĄنÊǫوĄȇ ÇǵąوƊقÊا لĆمƒكĄƷ Êهōالل ąنÊم ĄنăسąƷƊأ ąنăمăو ƊǹوĄǤąبăȇ[)5( فهذه الآيات تدل على وجوب الحكم بما أنزل ،
الى، سواء من الكتاب أو السنة المؤيدة بالوحي، أو من خلال قواعد الشرع المبنية على الكتاب االله تع

، كما وصف االله تعالى الذين يعدلون عن الحكم بما أنزل بالكفر )6(والسنة، وعدم الحيف عن ذلك
 عن تارة، وبالظلم تارة أخرى كما وصفهم بالفسق ، وهذا التأكيد والتكرار يدل على أن الخروج

وăمăنą لƊمăȇ ąحąكƌمą بÊمăا أƊنăǄلƊ اللōهĄ [: شرع االله في الحكم بين الناس فيه مضرة وفساد كبير، قال تعالى
ƊǹوĄرÊافƊكƒال   ąمĄه ăǮÊƠƊلąوƌƘƊ[: وقوله )7(.]فƊǹوĄمÊالōǜال ąمĄه ăǮÊƠƊلąوƌƘƊف Ąهōالل ƊلăǄنƊا أÈºمÊب ąمƌكąحăȇ ąمƊل ąنăمă8(]و( �

، و الأصل في نزول )9(] لƊمăȇ ąحąكƌمą بÊمÈºا أƊنăǄلƊ اللōهĄ فƌƘƊوąلăǮºÊƠƊ هĄمą الƊǨƒاسÊقƌوƊǹوăمăنą[: وقولـه أيضا
هذه الآيات هو إنكار اليهود لبعض الأحكام التي تضمنها كتابهم مثل وجوب رجم الزاني و 

في هل الاقتصاص من القاتل المعتدي، حيث وبخهم االله تعال على مخالفتهم لذلك، و اختلف العلماء 
هذه الآيات جاءت خاصة باليهود ، أم أنها عامة قد تنطبق على المسلمين أيضا،إذ ذهب البعض منهم 
إلى اعتبار أن كل من لم يحكم بما أنزل االله و خالفه فهو كافر ،إلا ـن جمهور الأئمة ذهبوا إلى أن 

  نما أتى بما يضاده فلا ذلك لا ينطبق إلا على من أنكر بقلبه و جحده بلسانه، أما من عرف ذلك و إ
  
  
  

    )1 (.تشير إليه هذه الآيات 
         هذا وقد توّعد سبحانه وتعالى الحائفين عن الحكم بما أنزل وترك العدل والحكم بالجور 

 أي الجائرون عن طريق )2(�]وăأƊمċا الƒقƊاسÊطƌوƊǹ فƊكƊانĄوا لÊجăهăنċمăƷ ăطƊبĆا[: والظلم بأشد العذاب، بقوله
  )3 (.العدلالحق و 

    
         إن حرية القاضي في الإسلام مقيدة بوجوب اتباع ما أنزل االله وعدم مخالفته، وقد كانوا في 
العصور الإسلامية الأولى يحكمون بناء على ما ورد في الكتاب والسنة بدءÅ من أوّلهم رسول االله صلى 

ر على نهجهم، ولم يكونوا يجتهدوا إلا االله عليه و سلم، ثم صحابته رضوان االله عليهم ومن تبعهم وسا
                                                                                                                                            

  .48: سورة المائدة، الآية - 3
  .49:  سورة المائدة، الآية- 4
  .50:  سورة المائدة، الآية- 5
  .210: ، ص6، ج386: ، ص5 ابن العربي، المصدر السابق، ج- 6
  .50:  سورة المائدة، الآية- 7
  .45:  سورة المائدة، الآية- 8
  .47:  سورة المائدة، الآية- 9
-199،ص2،ج1هـ،م1418-1،1998،دار الكتب العلمية، بيروت،ط"حكامتفسير آيات الأ" محمد السايس،- 1

  .190،ص7القرطبي،المصدر السابق،ج:ينظر. 200
  .15:  سورة الجن، الآية- 2
  .17،ص19 القرطبي ،المصدر السابق،ج- 3
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 تطبيقا لقوله صلى )4(بما لا مورد له من النص مع مراعاتهم شروط الإجتهاد المبني على قواعد الشرع
: ǯيǦ تقǒ إƿا عرǑ لǔǫ Ǯاǫ �Ɣال « :االله عليه و سلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن قاضيا

: بسنة رسول اƅ صلȄ اƅ عليه و سلم� ǫال:  ǫالفš Ń ǹƜد في ǯتاب ا�ƅ: أȆǔǫ بكتاب� ǫال
  .)5 (»..أجتهد رأȅ ولا ƕلو: فš Ń ǹƜد في سنة رسوله� ǫال

    
         وإذا نظرنا إلى بعض كتب القضاء نجد أنها قيدت هذه الحرية بوجوب اتباع النص وعدم 

 الفهم فيما يختلج في الفهم... «: مخالفته، منها كتاب عمر بن الخطاب إلى أĹ موسى الأشعري
اقض بما في «  وكتابه إلى القاضي شريح مانصه )6(» ...صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو السنة

كتاب االله، فإن لم يكن في كتاب االله، فبسنة رسول االله صلى االله عليه و سلم، فإن لم يكن في كتاب 
 به الصالحون،فإن لم يكن في كتاب االله االله ولا في سنة رسول االله صلى االله عليه و سلم، فبما قضى 

ولا في سنة رسول االله  ولم يقض به الصالحون، فإن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر 
، ففي الكتابين إشارة إلى ضرورة التمسك باتباع ما ورد في الشرع وعدم مخالفته، )7(»إلا خير لك 

  . من الكتاب أو السنة أو الإجماعوأن الإجتهاد لا يسوǡ إلا عند عدم النص سواء
         

  
  

         وبناء على ما ورد من آيات وأحاديث وكتب قضائية في تقييد حرية القاضي باتباع لما ورد 
في النص وعدم مخالفته، نوه الفقهاء بهذا القيد و اعتبروا الحكم المخلف للنص معرضـا للنقض 

إذا قضى القاضي بالقصاص بيمين المدعي أن فلانا « : ، فجاء في حاشية ابن عابدين)1(والإبطـال
قتله، وهناك لوث من عداوة ظاهرة، لا ينفذ القضاء وينقض لمخالفته السنة المشهورة ـ البينة على 

                                                 
، ، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق"تاريخ القضاء في الإسلام " محمد الزحيلي، : *  ينظر- 4
    117: هـ، ص1415، 1995، 1ط

  .127/173/219/259:جبر محمود الفضيلات ،  المرجع السابق، ص         *
  .90/94: ، ص1صبحي المحمصاني، المرجع السابق، ج         *

  .107 سبق تخريجه، ص- 5
  .106 سبق توثيقه، ص- 6
  .137 سبق توثيقه، ص- 7
  .87: ابن عابدين، المصدر السابق، ص: *  ينظر- 1

  104: ، ص3الكاساني، المصدر السابق، ج         *
 .208: الشنقيطي، المصدر السابق، ص         *
 .201: عثمان بن حسنين الجعلي، المصدر السابق، ص        *
 .55: ، المصدر السابق، ص"الحاوي الكبير " الشافعي،         *

  .288: الأم  ، المصدر السابق، ص" و
  .173/174: يم الجوزية، المصدر السابق، صابن ق       *
  .403: ، ص11ابن قدامة، المصدر السابق، ج      *
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المدعي واليمين على من أنكرـ كما أنه لو قضى بشاهد ويمين لا ينفذ قضاؤه لمخالفته هذا الحديث 
يجوز الإجتهاد المخالف للكتاب والسنة وقواعد الشرع، ذلك أن شرط ، لذلك فلا )2(»المشهور أيضا 

  )3(.الحكم بالإجتهاد هو عدم النص، وإذا ترك القاضي الكتاب والسنة فقد فرط في الإجتهاد
    

         وإذا تبين أن حكم القاضي مخالف لأمر رسول االله صلى االله عليه و سلم، فإنه يردّ ولا يؤخذ 
 أن رسول االله -رضي االله عنها–نبغي أن يترتب على أحكام الشرع، عن عائشة به، لأن القضاء ي

، فكل عمل لا يقوم )4(»من أƷدƭ في امرنا هǀا ما ليǆ منه فهو رد « : صلى االله عليه و سلم قال
ما نحن -،و يدخل في ذلك)5(على أمر االله وشرعه فهو مردود وباطل، ولا يعتد به ولا بما يترتب عليه 

عدم تطبيق حكم القصاص في القتل العمد و إبداله بعقوبات أخرى قد لا تكون -كلام عنهبصدد ال
  .رادعة لمثل هذه الجرائم

    
          كما ورد في وجوب عدم مخالفة أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم ، قول للشافعي ما 

   على )6( سعد بن إبراهيمقضى: وأخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أĺ ذئب، قال« : نصه
  
  

، فأخبرته عن النبي صلى االله عليه و سلم بخلاف ما )1(رجل بقضية برأي ربيعة بن أĺ عبد الرحمن
هذا ابن أĺ ذئب وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي صلى االله عليه و سلم : سعد لربيعة: قضى به، فقال

أنفذ قضاء ! واعجبا: مك، فقال سعدقد اجتهدت ومضى حك: بخلاف ما قضيت به، فقال له ربيعة
سعد بن أم سعد، وأرد قضاء رسول االله صلى االله عليه وسلم، بل أردّ قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ 
قضاء رسول االله صلى االله عليه و سلم، فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى علـى المقضي 

  )2(.»عليـه 

    

                                                 
  .89:  ابن عابدين، المصدر السابق، ص- 2
  .404:  ابن قدامة، المصدر السابق، ص- 3
 ،]2697[ البخاري، آتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جَوْز فالصلح مردود، رقم الحديث :  أخرجه- 4

: ، ص]4492[ آتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات الأمور، رقم الحديث : ، مسلم492: ص
آتاب السنة، باب تعظيم حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم  والتغليظ على من عارضه، : ، ابن ماجه.663

  .02: ، ص]14[رقم الحديث 
  .222:  عبد الدين آل بسام، المصدر السابق، ص- 5
 هوابن  سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهدي ، و لي القضاء في واسط في خلافة هارون، آان - 6

  .343، ص 7ابن سعد ، المصدر السابق،ج.يروي آتب أبيه ، توفي بالمبارك سنة مائتان و واحد للهجرة
بيعة الرأي ، آان عالما فطنا، توفي أدرك من الصحابة أنس بن مالك و عامة التابعين، يعرف بر. تابعي جليل،- 1

  .65الشيرازي، المصدر السابق، ص .سنة مائة و ست و ثلاثون للهجرة
  .201:  ابن قيم الجوزية، المصدر السابق، ص- 2
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رعية في بناء الحكم القضائي كضابط يقيد من حرية          وإلى جانب اشتراط عدم المخالفة الش
 طرح الأدلة الإثباتية في مجلس القضاء ومناقشتها والإستماع - كقيد إجرائي-القاضي، هو اشتراط

إلى الخصوم والشهود وتقارير الخبراء، وآراء العلماء في القضية قبل إصدار الحكم، حيث كانت 
ولى تعرض مباشرة وتناقش في المجلس، وعلى إثرها يتم إصدار عناصر الدعوى في العصور الإسلامية الأ

  )3(. الحكم دون تمهيل وتعطيل

    
         وتكون حيثية المناقشة بتعديد الأسئلة وتنويع أساليبها وتدقيق ألفاظها وعباراتها ودلالاتها، 

  )4(ا.ويواجه المتهم بالأدلة المثبتة للاتهام دليلا دليل
  

صلى االله : قشة أدلة الإثبات في مجلس القضاء وقبل إصدار الحكم قولهوقد ورد في وجوب منا
إنكم ţتصموǹ إ�ōŅ فلعل بعǔكم أȇ ǹكوǹ أūن Şجته من بع�ǒ فȆǔǫƘ له علȄ « :عليه و سلم 

، وهو يدل على )Ŵ«)5و ما أũع منه� فمن ǫطعƪ له من ǪƷ أفيه شيƠا� فŶƜا أǫطع له ǫطعة من النċار
على ما يعرض بين يدي القاضي من حجج وبينات لكل من المختصمين، فيقتنع أن الحكم يؤسس 

  .)6(القاضي بما جاء به الطرفان عن طريق مناقشة أدلتهما وتمحيصها 
    

          كما يدل على وجوب استماع القاضي إلى عناصر الدعوى ودراستها أمام الخصوم وقبل 
 .»إŶا اȆǔǫ علŴ Ȅºو مºººا أũع « : وهذا يستشف من قولـه)7(إصدار الحكم بشأنها،

  
 لما بعثه صلى االله عليه و سلم قاضيا، -رضي االله عنه–كما نجد ذلك متجسد في قول علي  

إن االله عز وجل سيهدي :  االله ترسلني وأنا حديث الدين لا علم لي بالقضاء؟ فقالليا رسو:" فقلت
  تقضي حتى تسمع من الآخر كما ũعت قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا 

فمازلت قاضيا وما شككت في قضاه  : من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، قال علي
وفي هذا بيان لأهمية مناقشة أدلة الإثبات وشفوية طرحها وعلانيتها في بناء اقتناع .)1(" بعــده 

  .سليم ومنطقي يكون له الأثر في إصدار حكم عادل

                                                 
  .131:  محمد الزحيلي، المرجع السابق، ص- 3
، 2 هـ، ج1421، 2000، 1، ط"منهج الإسلام في مكافحة الجريمة "  عبد الرحمن بن إبراهيم الجريري، - 4

  .800: ص
  .106 سبق تخريجه ،  ص - 5
  .226: ، ص4، ج"سبل السلام شرح بلوغ المرام " عبد الرزاق الصنعاني : *  ينظر- 6

  .226: عبد الدين آل بسام، المصدر السابق، ص* 
  .68:   جبر محمود الفضيلات، المرجع السابق، ص- 7
  .330: ، ص]2310[  ذآر القضاة، رقم الحديث ابن ماجه، آتاب الأحكام، باب:  أخرجه- 1
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 ضرورة اشتمال الحكم على تحرير - ما يعتبر قيد الحرية القضاء-    هذا وقد ذكر الفقهاء أيضا      

  .)2(سببه ومقدار مسببه، لأنه وإن كانت الحدود مقاديرها معلومة إلا أنه يجب تسبيب حكمها
   

فكما كان القاضي في الإسلام متمتعا بحرية القضاء وإصدار الأحكام، فقد كان مقيدا 
ا حكمه على مواقفه للكتاب والسنة وقواعد الشرع والاجتهاد المبني على ذلك في كل مراحل ومتوقف

الدعوى، وفضلا عن ذلك فقد كان القاضي في الإسلام يراجع أحكامه بنفسه فيمضي منها ما كان 
 وهو ما جاء في كتاب عمر ابن )3(صائبا وينقض ما كان منها مخالفا لنص أو إجماع إذا تبين له ذلك

ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك، وهديت فيه إلى ... «: أبو موسى الأشعري
  .)4 (»...رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم والرجوع إليه خير من التمادي في الباطل

    
         ويظهر دور الرقابة على أعمال القاضي في التشريع الجزائري وأيضا في تعرض حكم إلى 

نقص إذا ما خالف القانون أوالقواعد الإنسانية لنظام التقاضي، وبالتالي فهي تعد بمثابة قيود وضوابط ال
  .تعد من الحرية المنشودة للقاضي في تكوين عقيدته إزاء بناء الحكم القضائي ومن بين هذه القيود

  
 و تمكين أطرافها من خلال أوراق الدعوى:وجوب طرح اȋدلة في معرǑ المرافعة  :          أولا

من الإطلاع عليها و مناقشتها مناقشة شفوية و مما يمكن المتهم على بينة مما يقدم ضده من الأدلة، 
بشرط أن تكون هذه الأخيرة قد تضمنتها أوراق الدعوى، وأتيح لأطراف الخصومة الإطلاع عليها 

مية على نظام التقاضي كما ومناقشتها، وهو ما ذهب إليه الفقه الإسلامي وأرسته الشريعة الإسلا
  .رأينا

 كما أنه من خلال هذه المناقشة يستطيع القاضي تكوين قناعة سليمة مبنية على الجزم 
واليقين، لا على الظن والاحتمال، حيث تظهر أهمية هذا الإجراء كقيد من قيود مبدأ الاقتناع 

  .)1( من قبل المحكمة العلياالشخصي، في أن الإخلال به يؤدي إلى بطلان الحكم القضائي ونقضه

                                                 
  .83:  ابن فرحون، المصدر السابق، ص- 2
  .132:  محمد الزحيلي، المرجع السابق، ص- 3
  .108 سبق توثيقه،ص- 4
  .171: جلال ثروت، المرجع السابق، ص: *  ينظر- 1

  .15: جميل عبد الباقي الصغير، المرجع السابق، ص •
 .95/96: ق، صمسعود زبدة، المرجع الساب •
 .492: محمد مروان، المرجع السابق، ص •
  .442: أحمد شلقاني، المرجع السابق، ص •
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لا يسوǡ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة «:   ق، إ،ج على212 وقد نصت المادة 
  .»المقدمة له في معرض المرافعات، والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه 

   
لا لا يمكن لقضاة الموضوع أن يؤسسوا قراراتهم إ« : وفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا

 ق، إ، 212على الأدلة المقدمة لهم أثناء المرافعات والتي تتم مناقشتها حضوريا، وذلك عملا بالمادة 
  .)2(»ج 

متى كان مقرّرا قانونا أن رئيس محكمة الجنايات له أن يتلو الأسئلة فإذا تبين « :  كما قضت
كة في القتل العمدي، وأدانت فيها أن المحكمة أثناء اختلائها بغرفة المداولة طرحت سؤالا يتعلق بالمشار

الطاعة في حين أنه من المتعين عليها أن تطرح الأسئلة في الجلسة ليتسنى للدفاع مناقشتها، وبالتالي 
  .)3(»نقض الحكم وإبطاله لمخالفته المبدأ 

  
 وبناء عليه يعد إخلالا بحقوق الدفاع، إذا قضت المحكمة بناء على ورقة لم يعلم بها من أخذ 

  .)4(لا عليه لعدم طرحها ومناقشتها شفاهيادلي
    

يعدّ مشوبا بعيب القصور في التعليل ويتعين نقضه فرار « :           كما اعتبرت المحكمة العليا أنه
الإدانة الذي يكتفي بالقول بأن المتهم اعترف بالأفعال المنسوبة إليه دون بيانها وتحديد الجريمة المكونة 

  .)5(»س الأعلى من ممارسة حقه في الرقابة لها، حتى يتمكن المجل
    

            هذا وقد قضت المحكمة العليا بنقض وإبطال الحكم القاضي ببراءة المتهمين لقصور تأسيسه، 
  
  
  

حيث اعتمد على زمن اقتراف الجرائم موضوع المتابعة دون تمحيص ومناقشة الوقائع كلها والموازنة 
  . )1(بينها وتحديد مدلولها 

                                                 
: محمد مروان، المرجع السابق، ص: ، الاجتهاد القضائي، مشار له لدى21/01/1982:  قرار بتاريخ- 2

328/329.  
  .1989: ، سنة)3(، العدد ، المجلة القضائية للمحكمة العليا)11(، تحت رقم 06/11/1984:  قرار بتاريخ- 3
  .96:  زبدة مسعود، المرجع السابق، ص- 4
: جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص: ، مشار له لدى)19530(، تحت رقم 19/03/1985:  قرار بتاريخ- 5

164.  
: ، سنة1، المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد)1451116: (، تحت رقم03/06/1996:  قرار بتاريخ- 1

1997.  
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         وتبعا لذلك، يجب أن يكون اقتناع القاضي المبني على هذه المناقشة موافقا لوقائع الدعوى لا 

  .)2(يعارضها
   

حيث قضت المحكمة العليا أيضا في إحدى قراراتها بالنقض، في اعتبار تناقض البيانات المتعلقة 
ع الدعوى لا يخضع لرقابة المجلس إن تقدير قضاة الاستئناف لوقائ« بالوقائع واقتناع القاضي بها، 

          .)3(»الأعلى على شرط ألا تتناقض قناعتهم مع العناصر الموجودة بملف القضية 
  

حيث وكما رأينا مما يتفرع عن حرية الاقتناع : بياǹ السببية في Ʒكم الإدانة :          ثانيا
ين الفعل والنتيجة بحسب ما يرتاح الشخصي لقاضي الموضوع، هو الحرية في تقدير علاقة السببية ب

إليه ضميره من خلال الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي للوصول إلى توفر هذه العلاقة أو عدمها، 
إلا أن هذه الحرية تقيد بالتزام القاضي ببيان توفر هذه العلاقة التي عليها يتم بناء الحكم القضائي، 

ضوعية قائمة بذاتها، مستقلة عن الفعل المادي، كما هي الحال في ذلك أنه لما كانت السببية رابطة مو
أغلب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وجب على حكم الإدانة أن يبرز توافرها ضمن البيان 

  .المطلوب لكافة عناصر الواقعة التي أدين فيها المتهم
    

انت هذه السببية مباشرة بحيث           ويختلف بيان علاقة السببية في حكم الإدانة بين ما إذا ك
بمجرد سرد الوقائع دون الحاجة إلى إبرازها بشكل خاص، وبين ما إذا توافرت لظروف الواقعة عوامل 
أخرى متنوعة قد تكون متابعة على سلوك الجنائي أو معاصرة له أو لاحقة حيث ينبغي أن يعنى حكم 

ى الأدلة بتوفرها، والإخلال بذلك قد يعرّض الإدانة عناية خاصة باستظهار هذه الرابطة، وبيان مؤد
  .)4 (...حكم المحكمة للنقض والإبطال

 فإذا كانت القاعدة العامة هي عدم خضوع قاضي الموضوع لرقابة المحكمة العليا، إلا أنها لها 
أن تراقبه من حيث فصله في أن أمرا معينا يصلح قانونا لأن يكون سببا لنتيجة معينة أو يصلح، وقد 

يجب لصحة الحكم أو القرار القاضي بالإدانة إن يشتمل على « : ت المحكمة العليا في هذا الإطارقض

                                                 
  .171:  جلال ثروت، المرجع السابق، ص- 2
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بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي 
 بأن عدم بيان ،كما قضت)1(»استخلصت منها المحكمة أو المجلس ثبوت ارتكابها من طرف المتهم 

  )2(.الواقعة المسندة إلى المتهم بيانا وافيا في قرار الإدانة يؤدي إلى النقض 

        
         إن وجوب بيان السببية في حكم الإدانة يدخل في إطار تعليل الأحكام القضائية، حيث 

 في جلسات تعلل الأحكام القضائية وينطلق بها« :  من الدستور الجزائري على144نصت المادة 
  .»علانية 

كل حكم يجب أن ينص على هوية الأطراف « :  ق، إ،ج379 كما نصت المادة 
وحضورهم أو غيابهم يوم النطق بالحكم، ويجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق وتكون الأسباب 

تهم أساس الحكم، ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورين أو مسؤولياتهم أو مساءل
  .»عنها، كما نذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام في الدعاوى المدنية 

  
فبناء على هذه النصوص يلتزم قاضي الموضوع بتعليل حكمه وبيان سببه، وهو يعد قيدا 
وضابطا لحرية القناعة الشخصية، وإقفاله من طرف المحكمة يعرض حكمها للنقض  وذلك أن القاضي 

يلتزم بصياغة مقدمات تؤدي عقلا ومنطقا إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يصدر حكمه « د بهذا القي
  .)3(»تحت تأثير عاطفة عارضة أو شعور وقتي 

    
إن « :           وفي وجوب تعليل الأحكام القضائية، أصدرت المحكمة العليا قرار بالنقض، نصه

سلطة التقديرية المكونة لقضاء قضاة الموضوع بشرط أن تقدير المسائل المتعلقة بالوقائع يدخل في ال
يكون قضاءهم معللا، ولا شيء يمنع هؤلاء القضاة من الحكم على متهم وتقرير براءة آخر مادمت 

  .)4(» معللة ةتلك البراء
    

 - ق،إ ج379 كما نصت على ذلك المادة -            ويتضمن تعليل الأحكام القضائية وتسبيبها
 يتعلق بأطراف الخصومة ولا سيما المحكوم عليه، وبيان الأدلة التي أسست على إثرها ذكر كل ما

،حيث تظهر أهمية ذلك في أن يكون للمتهم )1(المحكمة اقتناعها، وبيان عناصر الجريمة وزمانها ومكانها 
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بهذا ، كما أنه )2(الحق في معرفة السبب الوجيه لإدانته وهذا يعد من أهم ضمانات عدالة القضاء
الإجراء يسلم القضاة من مظنة التحكم والاستبداد، وعن طريقه يمكن للمحكمة العليا مراقبة صحة 

   .)3(الحكم من فساده ضمانا للسير الحسن للعدالة
   
لكن رغم أهمية تعليل الأحكام القضائية كضابط لحرية القضاء، فإننا نجد أن هذا القيد يقتصر          

والجنح، ولا يشمل محكمة الجنايات، فالقاعدة العامة هي عدم إلزام قضاة على محكمة المخالفات 
محكمة الجنايات بتسبيب قراراتهم، وذلك نتيجة لطبيعة إبداء رأي أعضاء المحكمة الذي يتم عن طريق 

، ولأن إلزام )4(التصويت بالإجابة بنعم أو لا على الأسئلة المطروحة بدون أن يسبب كل واحد رأيه
   .)5(نايات بتسبيب حكمه أمر يتعارض وحرية الاقتناع الشخصي، ولا يمكن التوفيق بينهماقاضي الج
   
وقد انتقد جانب من الفقه ذلك، وادعى إلى ضرورة إلزام محكمة الجنايات بمسألة التسبيب          

 تـارة الذي من شأنه أن يضع حدا للقرارات الاعتباطية المتناقضة تارة وتمهيد المطابقة للحقيقـة
  .)6 (أخرى

    
          إلا أنه وبالنظر إلى إجراءات التقاضي في المحاكم الجنائية في القضاء الجزائري، نجد أن نظام 
الأسئلة والأجوبة يقوم مقام تسبيب الأحكام الجنائية ولمحكمة النقض حق الرقابة على ذلك، ولما أن 

يه القانون، وهو ما يدل عليه قرار المحكمة العليا تنقض الحكم إذا كان هذا الإجراء مخالفا لما نص عل
لما كانت الأسئلة والأجوبة هي بمثابة تعليل، فإن الحكم الصادر بناء على سؤال عام لا « :القاضي ب

  يحدد الجريمة المنسوبة إلى المتهم ولا أركانها ولا زمان ومكان اقترافها، يكون باطل ويترتب عليه 
  
  
  
  
  

                                                 
  .498: ع السابق، ص محمد مروان، المرج- 2
،  3، دار الفكرر العربي،ط"ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية و أوامر التصرف في التحقيق"  رؤوف عبيد - 3
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  .421: فسه، ص  رؤوف عبيد، المرجع ن- 5
  .506:  محمد مروان، المرجع السابق، ص- 6



    

-                                                                 -166-  

هل المتهم مذنب لارتكابه الأفعال : اءة المبني على سؤال طرح على الشكل التاليالنقض كالحكم بالبر
  .)1(»المنسوبة إليه؟ 

    
          وبناء عليه يمكن القول أن التزام قضاة الموضوع بالإجابة عن الأسئلة التي تكون عن طريق 

يحدد من حرية القاضي التصويت بين أعضاء المحكمة، والتي يجب أن تكون صريحة وواضحة، هو قيد 
في تكوين اقتناعه في إصدار الأحكام القضائية، وإن كان تسبيب الحكم وتعليله يعدّ أوفر ضمانا 

  .لتحقيق العدالة وإصدار الحكم على الجزم واليقين
    

          وإذا كان حرص المشرع الجزائري على إرساء قواعد العدالة بوضع ضمانات وضوابط لحرية 
شخصي لقضاة الموضوع بغض النظر عن مدى تطبيقها الواقعي وجدواها في إظهار الحقيقة الاقتناع ال

  .ودون الإجحاف بجهود المشرع في ذلك
    

            فإن نظام القضاء الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، والمكانة التي يحتلها القاضي في 
ده، لا نجدها في أي نظام قضائي معلما بلǢ الإسلام في حرية القضاء المبنية على النص الشرعي وقواع

  .حرصه في تحقيق العدالة إذا لم يحتمي في ذلك إلى أحكام الشرع الحنيف
    

             وإذا أردنا المقارنة بين ما أوردناه من ضوابط لحرية الاقتناع الشخصي في كل من القضاء 
حيث المبدأ، فنجد عدم إشارة الفقهاه الإسلامي والقضاء الجزائري لا نجد تفاوت كبير بينها من 

إشارة صريحة إلى هذه الضوابط، إلا أن نصوصهم الفقهية قد تضمنت ذلك في إطار الكلام عن 
شروط القاضي وآدابه، فضلا عما ورد في الكتب القضائية عبر مختلف العصور الإسلامية التي تفيد 

ين النّاس  ويكفينا كتاب عمر بن الخطاب حرص الولاة والقضاء على إرساء قواعد العدل والعدالة ب
  .إلى أĺ موسى الأشعري الذي يعد كتابا كاملا شاملا في سياسة القضائية
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  خºاتºمة
الذي وإن " السببية في جناية القتل " هذا ما يسره االله تعالى لي من إمكانية لبحث هذا الموضوع   

بذلت فيه جهدا فهو ليس بالكبير، مقارنة بما يحتاجه، فما هو إلا عمل متواضع حاولت من خلاله 
بحث العلمي في العلوم بفكري البسيط وإمكانياتي المتواضعة أن أساهم بقدر ما في وسعي في إثراء ال

الإسلامية وإبراز الوجه الصحيح لما جاء به هذا الدين الحنيف الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
 أني قد أتيت بالجديد، وإنما هو مجرد جمع وبيان لما - ولا يحق لي ذلك–أحصاها، وأنا بهذا لا أدعي 

 تعالى وما توفيقي إلا به عليه توكلت وهو ينبغي أن يعرف في هذا الباب، والفضل في كل ذلك يرجع الله
  .رب العرش العظيم

    
 من أهم المواضيع التي يجب أن تعنى بالدراسة والاهتمام - كما رأينا–        إن السببية في القتل العمد 

للأهمية التي تحتويها ، وهذه الدراسة بقدر بساطتها تبرز هذه الأهمية، وحتى لا أعيد ما سطر في صلب 
ا البحث، ألخص ما توصلت إليه بإيجاز حتى أعطي فكرة عامة عن الموضوع ، وخلاصة إجمالية عن هذ

  :النتائج سواء التي توصلت إليها في إطار البحث أو من خلاله في عدة نقاط
   

  :النتائج المتوصل إليها في إطار البحث:أولا
سامتها، وهي تعد في القانون أن الجناية تعني الجريمة في الفقه الإسلامي مهما كانت درجة ج -1

الجزائري نوع من أنواع الجرائم، والتي تكون على درجة كبيرة من الجسامة مثل القتل العمد، 
وبالتالي فإن أريد بالجناية في الفقه الإسلامي ما كانت عقوبتها القصاص أو الحدود باعتبارها 

 تكون عقوبتها الإعدام، عقوبات مشددة فهي تتفق مع الجناية في القانون الجزائري التي
السجن المؤبد، السجن المؤقت، فيستوي بذلك مصطلح جناية القتل العمد أو جريمة القتل 

  .العمد في الفقهين الاسلامي والقانوني
  
 فحسب، بل –كما كان في اعتقادي - أن السببية كرابطة عموما، لا تقتصر على المجال الجنائي، -2

 .ون كله وهو يختص بجميع ميادين العلم، وأن ما من شيء إلا وله سببهي بمثابة مبدأ عام ينظم الك
  
 أن معنى السببية في القتل العمد في الفقه الإسلامي، يمكن استنباطه من تعريف القتل العمد ذاته، -3

، ومعنى ذلك أن فعل الجاني الذي ارتكبه ضد المجني "فعل من العباد تزول به الحياة :" حيث يعرف بأنه
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 يكون مميتا بنفسه وأن موت المجني عليه يكون نتيجة لفعل الجاني، وهو ما ذهب إليه أيضا الفقه عليه
الرابطة الجزائية التي تربط فعل الجاني بنتيجة الوفاة التي :" الوضعي فعلاقة السببية في القتل العمد هي

تشابكت لتحدث حصلت من هذا الفعل سواء كان هو السبب في إحداثها أو إحدى العوامل التي 
 ".النتيجة النهائية

  
 تظهر علاقة السببية كمشكلة قانونية وقضائية في حالة تعدد عوامل الوفاة ، بحيث إلى جانب فعل - 4

الجاني قد تتداخل عوامل أخرى تساهم بكيفية أو بأخرى في إحداث الوفاة، وعلى إثر ذلك حاول فقهاء 
بوضع نظريات ومعايير لضبط هذه العلاقة مع  قهاء القانون الإسلام إيجاد حل لهذه المشكلة، كما قام ف

تباين التشريعات في الأخذ بها،  وقد رأينا أن المعيار أكثر تجاوبا مع حل المشكلة هو معيار السبب الملائم 
 .الذي يقوم على ما يتوقعه الرجل العادي حسب المجرى العادي للأمور في تحقيق  النتيجة النهائية

  
أغلب التشريعات القضائية التي تأخذ بنظرية السبب المباشر هي  تشريعات  البلدان الأكثر  نجد أن -5

تطورا من الناحية الإجرامية ، وهذا إن دل على شئ فإنه يدل على عدم نجاعة الأخذ بهذا المعيار وتطبيقه 
 .ميدانيا، وهذا ما نجده في القضاء الأمريكي وغيره

  
بية بين فعل الجاني ووفاة المجني عليه بطرق الإثبات العامة من شهادة  قد يسهل إثبات علاقة السب-6

واعتراف مثلا، إذا كان فعل الجاني هو السبب الوحيد والمباشر في إحداثها، لكن قد يصعب ذلك إذا 
تداخلت عوامل أخرى مع فعل الجاني سواء كانت سابقة أو معاصرة له أو لاحقة عليه، فيكون اللجوء 

الطبية كوسيلة إثبات خاصة ومجدية للوصول إلى الحقيقة أمر ضروري، فمن خلالها يمكن معرفة إلى الخبرة 
مدى مساهمة فعل الجاني في إحداث الوفاة من بين مختلف العوامل، وفي هذا الإطار أقيم بالجزائر  مؤخرا 

 وأهميتها في ، حيث توصل إلى دور الخبرة"دور الطب الشرعي في إصلاح العدالة " ملتقى دولي حول 
 .تنوير عقل القاضي ومساعدته في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة

  
 إذا كنا قد توصلنا كدراسة نظرية إلى أن أفضل معيار في ضبط علاقة السببية هو معيار السبب -7

 لا تحقق الملائم، فإنه لا يمكن في التطبيقات القضائية وضع قاعدة كلية بها يقاس معيار السببية، خشية أن
العدالة في الحكم، لذلك يتعين أن يترك أمر تقدير هذه العلاقة وضبطها إلى الاقتناع الشخصي للقاضي 
من خلال النظر إلى ظروف الواقعة وعناصرها، ويشترط في تكوين هذه القناعة أن تكون منطقية وسليمة 
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عتراض من قبل بعض الفقه، لعدم ومبنية على الجزم واليقين، وإن كان هذا المبدأ لا يزال محل جدل وا
 .إمكانية إيجاد معيار لقياس هذه القناعة سوى الضمير

  
 من خلال حرية القضاء المخولة للقاضي في الإسلام المبنية على قواعد الشرع وأصوله، وفي نفس -8 

 النظام الوقت خضوعه لرقابة المسلمين في إطار المشاورة والاستشارة، يتبين مدى استقلالية القضاء في
 .الإسلامي ، وبذلك نجد أن للشريعة الإسلامية السبق في تحصيل الحماية المطلوبة للقضاء وتحقيق العدالة

  
 في قتل τ جواز العمل بسد الذرائع في الفصل في الدعاوى الجنائية، وهو ما عمله عمر بن الخطاب -9 

غيرهم في قتل خصومهم من غير أن ينالهم الجماعة بالواحد، لأنه لو لم تقتل لتذرع الناس بالاشتراك مع 
العقاب الرادع، وهو اجتهاد لم تتوصل إليه أي جهة قضائية مهما كان تكريسها لمبدأ العدالة، لا في 
طريقة هذا الحكم ولا في المقصد منه ، وعملا بأصل سد الذرائع أيضا منع الفقهاء حكم الحاكم بعمله 

 .لئلا يكون ذريعة للحكم بالباطل
  
  :النتائج المتوصل إليها من خلال البحث: ياثان

تأثر الفقه الوضعي بما جاء به الفقه الاسلامي وأرسته الشريعة الإسلامية من قواعد ومبادئ  -1
في جميع الفروع لا سيما ما نحن بصدد البحث عنه وهو الجانب الجنائي، كما يلاحظ من 

سائل الجنائية محل الدراسة، وهذا الكتب القانونية ذكر موقف الفقه الاسلامي وآراءه في الم
دليل على أسبقيته وشمولية هذه الشريعة الغراء، وأن ما جاء به الغرب من قواعد ونظم قضائية 

  .يرجع الفضل فيه إلى قواعد الشرع وما جاءت به لتحقيق العدل والعدالة
  
 بدليل ما توصلت إليه من  عدم اهتمام الفقه القانوني الجزائري ومعه القضاء بموضوع علاقة السببية-2

ردود فعل سلبية، وذلك من خلال ما قمت به من استطلاعات بخصوص الموضوع محل الدراسة، حيث 
 وقد يصل الأمر أحيانا إلى - وهذا في حدود إطلاعي-لم أجد أي اهتمام من قبل أصحاب الاختصاص
 .عدم الإلمام بهذا الموضوع كإجراء قانوني وقضائي

  
ضي الجزائري يتمتع بحرية قضائية واسعة في تكوين عقيدته إزاء الفصل في القضايا  إذا كان القا-3

الجنائية، فإننا لا نجده كذلك في إعطاء رأيه بكل شفافية ووضوح بما قد يخدم البحث العلمي، وهذا ما 
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 توصلت إليه من خلال امتناع بعض القضاة من الإجابة عن التساؤلات حول علاقة السببية في القتل
 .العمد وتقديرها من قبل القضاة بدعوى صعوبة الأسئلة على حد تعبيرهم

  
هذه جملة النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة، وما تبقى ذكره هو أنه إذا كانت مشكلة 
السببية في القتل العمد تتحدد بأي المعايير يمكن ضبطها، فإنه يمكن القول أن ذلك مرهون  أيضا بمدى 

القاضي بأدلة الإدانة أو البراءة، وبالتالي فإن حل هذه المشكلة هو بين يدي هذا القاضي الذي اقتناع 
ينبغي له أن يبني اقتناعه على الجزم واليقين من خلال تمحيص الأدلة ودراستها وموازنتها ببعضها البعض 

اة وتطوير تخصصهم ، مع مراعاة ظروف وعناصر الواقعة، وهذا لا يتأتى إلا بالتكوين المستمر للقض
العلمي، مع تزويدهم بأساسيات نظام القضاء الإسلامي، وما كان عليه في زمن العدالة، وهذا عن طريق 
تقنين النصوص الفقهية ومبادئ الشريعة الإسلامية وإفراغها في نصوص محددة تتخذ كمصدر أولي 

  .وأساسي في القضاء
  

 قد أبرز معالم علاقة السببية في القتل العمد،  وفي الختام يمكن القول أن هذا البحث وإن كان
فإنها لا تزال بحاجة إلى دراسة ميدانية وتعمق كبيرين، وهذه دعوة إلى المتخصصين في المجال القضائي على 
العمل على بيان دور علاقة السببية ومكانتها وأهميتها في الوصول إلى حكم عادل وسليم وبيان مدى 

  .بهذا العنصر الجوهرياهتمام القضاء الجزائري 
  

 وفي الأسطر الأخيرة من هذا البحث أقول أنّ ما جاء فيه من الصواب فهو من االله تعالى وفضله 
علي في إتمام هذه الرسالة وما جاء فيه من خطأ فهو مني، وما جاء فيه من تقصير فذلك لأني لا حول لي 

  . العظيمولا قوة، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وهو رب العرش
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  فهرس الآيات القرآنية
 صفحة رقم الآية السورة الآية
 42-41 166 البقرة .و تقطعت بهم الأسباب

 32-26-25-23 178 البقرة ...آتب عليكم القصاص في القتلى
 32 179 البقرة .و لكم في القصاص حياة

 91-32 194 البقرة ......فمن إعتدى عليكم فاعتدوا عليه
 19 196 البقرة . االله شدید العقابواعلمو أن

 123 273 البقرة .تعرفهم بسيماهم 
-118-116  282 البقرة .و استشهدوا بشاهدین من رجالكم 

119-120 
 120 283 البقرة ...و لا تكتموا الشهادة

 127 159 آل عمران ...وشاورهم في الأمر 
 29 12 النساء ...من بعد وصية یوصي بها

 30 29 النساء ...كمولا تقتلو أنفس
 135 58 النساء ...إن االله یامرآم أن تؤدوا
70-33-27-25 92 النساء ...فتحریر رقبة مؤمنة

 30 93 النساء ...و من یقتل مؤمنا متعمدا
 156 105 النساء ...إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق

 قوامين  یا أیها الذین آمنوا آونوا  
 ...بالقسط

 151-111 135 النساء

 111 08 مائدةال ...یا أیها الذین آمنوا آونوا قوامين الله 
 30 30 المائدة ...فقتله فاصبح من الخاسرین

 49-31-23 32 المائدة ...من قتل نفسا بغير نفس
ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك هـم 

 ...الكافرون 
 156 44 المائدة

 23-21 45 المائدة ...وآتبنا عليهم فيها أن النفس 
ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك هـم 

 ...الظالمـون
 156 45 المائدة

ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك هـم 
 .. .الفا سقـون

 156 47 المائدة

  156  48  المائدة  فاحكم بينهم بما أنزل االله
 156 49 المائدة ...وأن احكم بينهم بما أنزل االله

 156 50 المائدة ...أفحكم الجاهلية یبغون 
 68 164 الأنعام ...ولا تزر وازرة وزر أخرى 

 44 17 الأنفال ...وما رميت إذ رميت
 123 18 یوسف ...و جاؤوا على قميصه بدم آذب

 118 81 یوسف ...وما شهدنا إلا بما علمنا
 22-16 16 الرعد ...و یستعجلونك بالسيئة
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 32-21 126 النحل ...و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل
  44  15  نحلال  ...و قال الذین أشرآوا 

 20 15 الإسراء ...وما آنا معذبين حتى نبعث رسولا
 30 33 الإسراء .....ولا تقتلوا النفس التي حرم االله
 151-118 36 الإسراء ...ولا تقف ما ليس لك به علم
 45 78 الإسراء ...أقم الصلاة لدلوك الشمـس

 23 74 الكهف ...سقال آقتلت نفسا زآية بغير نف
 41 84 الكهف ...و أتيناه من آل شيء سببا
 42-41 15 الحج ...فليمدد بسبب إلى السماء 

 30 68 الفرقان ...و الذین لا یدعون مع االله إلها أخر
 19 83 القصص ...و العاقبة للمتقين

 82-24 05 الأحزاب ...وليس عليكم جناح فيما أخطأتم
 127 38 الشورى ...وأمرهم شورى بينهم

 32 40 الشورى ...و جزاء سيئة سيئة مثلها
 68 48 الشورى ... وإن تصبهم سيئة فبما قدمت أیدیهم

 44 35 الزخرف ...قال الذین آفروا للذین آمنوا
یا أیها الذین آمنوا إن جاءآم فاسق   
 ...بنبأ

 100 06 الحجرات

 91 09 الحجرات ...و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
 03 54 لرحمانا ...و جنى الجنتين دان

 118-116 02 الطلاق ...و اشهدوا ذوي عدل منكم
 157 15 الجن ...و أما القاسطون فكانوا

 68 10 البلد ...وهدیناه النجدین
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 فهرس الأحاديث الشريفة
 

 الصفحة إخراجه الحديث 
 100 مسلم,البخاري :...قال,لا : قال, أبك جنون

ابن ماجة ,مسلم  ...قال,لا’قال , آتعفوا
 الدارمي

34-35 

 93 إبن أبي شيبة ...إجلس في في بيتك فإن خفت
 99 ابن ماجة ادرؤوا الحدود بالشهات
 74 الدارقطني, البيهقي ...إذا امسك الرجل الرجل 
 138 البخاري,مسلم ...إذا حكم القاضي فاجتهد
  92-91  مسلم  ...أرأیت إن جاء رجل
 34 البيهقي ...اعتقوا عنه یعتق االله

  ...آلا أخبرآم بخير الشهداء 
 

ابو , الترمذي , مسلم 
 داود

121 

  116  البيهقي  ..ألكم شاهدان على صاحبكم
ابن ,مسلم ,البخاري  ...أمرت أن اقاتل الناس حتى

 ماجة
14 

 26 البيهقي, ابن ماجة  ...إن أحيوا قتلوا و إن أحيوا
 82-72 ابن ماجة ... االله تجاوز عن أمتيإن

 138 ابن ماجة,الترمذي .إن االله مع القاضي ما لم یجر
 135 النسائي ...إن المقسطين یوم القيامة

, مسلم ,البخاري  إنكم تختصمون إلي وإنما 
 النسائي

106-152-
159 

بن ,مسلم , البخاري  ...أول یقضى بين الناس 
 ماجة

31 

-136-107 دابو داو, الترمذي  ...بم تقضي إن عرض لك قضاء
157 

, الترمذي , مسلم  البينة على المدعي و اليمين على من انكر 
 البيهقي

101-122 

 93 إبن أبي شيبة ...تكن فتنة فكن فيها عبد االله 
 116 علاء الدین حوزي ...قال , نعم: قال,ترى الشمس؟

 151 مسلم, البخاري ...خذي من ماله ما یكفيك
, ابن ماجة, يالبخار رفع القلم عن ثلاث 

 أبوداود
24-71 

 46 مسلم, البخاري  .صوموا لرؤیته و أفطروا لرؤیته
البخاري، مسلم،ابن  ....قتلك فلان؟ 

 ماجة
34-49-

111 
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الترمذي، ابن  القضاة ثلاث 
 ماجة،أبوداود

135 

 11 ابن ماجة لا قوة إلا بالسيف
 35-29 البيهقي ، الدار قطني لا وصية لقاتل

68-27-02 ابن ماجة لا یجن جان إلا على نفسه
  ...لا یحل دم امرىء مسلم إلا 

 
, ابن ماجة , البخاري 

 البيهقي
31 

  35-28  البيهقي،ابن ماجة  ...لا یرث القاتل
 25 البيهقي, ابن ماجة ..لا یقاد الوالد بالولد

أبو ,مسلم ,البخاري  .لا یقضي القاضي وهو غضبان
 داود

140 

 74 البيهقي, رمذيالت ...لو أن أهل السموات و الأرض
 35-29-28  الدارقطني،أبو داود  ليس للقاتل شيء

ابن ,مسلم ,البخاري  ...من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
 ماجة

158 

 74 ابن ماجة, البيهقي ...من أعان على قتل مسلم
, الدارقطني, اأبو داود ...هروفامن تطبب و لم یكن بالطب 

 ابن أبي شيبة
82 

 23 أبو داود, ابن ماجة من جدع عبده جدعناه
 91 ابن أبي شيبة ..من قتل دون نفسه فهو شهيد
, أبو داود,ابن ماجة ...من قتل في عميا او رميا

 البيهقي
33 

  ...من قتل له قتيل فهو
 

, ابن ماجة,البخاري 
 أبو داود

35 

  88  أبو داود  ...من طان عنده فضل ظهر
 135 ابن ماجة ...من ولي القضاء فقد 
 107 مسلم,البخاري هل مسحتما سيفيكما؟
  95  النسائي  ...یا نبي االله، آت أتاني
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  فهرس الأثار والموقوفات
  
  

 صفحة  توثيقه الأثــــر
 136 البيهقي )أبوا بكر(أتاني  آذا فكذا

 100 ابن أبي شيبة )ابن مسعود معاذ(إذا اشتبه عليك الحد
 152 لبيهقيا )عمر(آرأیت لو رأیت رجلا قتل 

 157-137 البيهقي, الدارقطني )عمر(آتاب االله *اقض بما 
 116 البخاري )عمر(إن أناسا یأخذون بالوحي

 85 ابن أبي شيبة )عمر(أن رجلا استسقى على باب قوم
 36 الصنعاني )الزهري( أن رجلا من بني مرجح قتل إبنه

 115-112 ابن قيم الجوزیة )عمر(ن شابا اشتكى الى علي نفراأ
  بعثني الرسول صلى االله  عليه و سلم الى اليمن

 ...قاضيا
 160 ابن ماجة

 36 الصنعاني )علي(العمد آله قود
-124-106 الدارقطني,البيهقي )عمر(فاقهم إذ ادلى إليك

137-157-
160 

 37 الصنعاني قضى عثمان بالدیة مضعفة
 35 الترمذي ... الله عليه و سلم بالدیةقضى النبي صلى ا

 100 البيهقي )عمر(لأن أعطل الحدود بالشبهات
 37-28 الصنعاني )عمر(لا یرث القاتل

, مالك , البخاري )عمر....(لو أن اهل صنعاء إشترآوا
 البيهقي 

36-75 

 15 البيهقي )أبوبكر(لو رایت رجلا على حد من حدود االله
 37 ابن أبي شيبة )الزهري(اقلةمضت السنة ؟أن الع
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  فهرس المواد القانونية

  
رقم  القانون المادة

 المادة
 الصفحة

 36-20-06 27 العقوبات الجزائري ...تقسيم الجرائم تبعا لخطورتها
 08 05 العقوبات الجزائري ...العقوبات الأصلية في المواد الجنائية

-16-10-07 254 العقوبات الجزائري ح الإنسان عمداالقتل وإزهاق رو
24 

 07 264 العقوبات الجزائري ...آل من احدث عمدا جروحا
 21 01 العقوبات الجزائري ...لاجریمة ولا عقوبة ولا تدابيرآمن

 72-24 47 العقوبات الجزائري ...لا عقوبة على من آان
 24 49 العقوبات الجزائري ... .لا توقع على القاصر

 25 261 العقوبات الجزائري ...ب الأم سواء آانتتعاق
قانون الأسرة  ...یمنع من المراث الأشخاص

 الجزائري
135 28 

قانون الأسرة  ...یرث القاتل الخطا من
 الجزائري

137 29 

قانون الأسرة  ...لا یستحق الوصية من
 الجزائري

126 29 

 38-30 06 العقوبـــــــات  .. الحجر القانوني,العقوبات التبعية 
 37 30 ور الجزائريالدست ...تضمن الدولة عدم انتهاك

 37 35 العقوبـــــــات ...یعاقب القانون على المخالفات
 50-38-37 261 العقوبـــــــات ..یعاقب بالأعدام آل من إرتكب

 37 262 العقوبـــــــات .. یعاقب باعتباره قاتلا
 38-37 263 العقوبـــــــات ..یعاقب على القتل بالإعدام

الحجر القانوني هو حرمان الحكوم 
 ...عليه

 38 07 العقوبـــــــات

الحرمان من الحقوق الوطنية ینحصر 
 ...في

 38 08 العقوبــــــات

 70-50 288 الإجراءات الجزائية آل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك

آل حكم یجب أن ینص على حریة 
 الأطراف 

 163-64  379  الإجراءات الجزائية

  70  47  وبـــــــاتالعق  لا عقوبة على من آان في حالة جنون
 75 41 العقوبـــــــات ...یعتبر فاعلا آل من ساهم مساهمة 

 75 42 العقوبـــــــات ...یعتبر شریكا في الجریمة 
 76 44 العقوبـــــــات یعاقب الشریك في الجنایة
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 84 314 العقوبـــــــات آل  من ترك طفلا
  8  182  ــاتالعقوبــــ  ...یعاقب بالحبس من ثلاثة 

 95-92 39 العقوبـــــــات لا جریمة إذا آان الفعل قد أدت إليه
 102 45 الدستور الجزائري یعتبر آل شخص بریئا

 102 46 الدستور الجزائري ...لا إدانة إلا بمقتضى 
-141-118 212 الإجراءات الجزائية ..یجوز إثبات الجرائم 

142-154-
161 

 146-112 213 الإجراءات الجزائية ...الإعتراف شأنه آشأن
 117 88 الإجراءات الجزائية یستدعي قاضي التحقيق
 118 228 الإجراءات الجزائية تسمع شهادة القصر 

 129-120 89 الإجراءات الجزائية لا یجوز لقاضي التحقيق المناط به
 120 97 الإجراءات الجزائية ..وإذا لم یحضر الشخص 
 130 219 الإجراءات الجزائية ...وإذا رأت الجهة القضائية
 131 144 الإجراءات الجزائية ...یختار الخبراء من الجدول
 131 145 الإجراءات الجزائية ...یقوم الخبير المندوب

 131 148 الإجراءات الجزائية ... على القضاة تحدید مهمة 
 131 149 الإجراءات الجزائية ا طلبیجوز للقاضي إذ

  ..یجوز لأطراف الخصومة 
 

 131 152 الإجراءات الجزائية

  142  286   الجزائيةتالإجراءا  ...لرئيس المحكمة السلطة الكاملة
-146-142 307 الإجراءات الجزائية ...إن القانون لا یطلب من القضاة

167 
 143 146 الدستور یختص القضاة بإصدار الأحكام 

 143 284 يةالإجراءات الجزائ ..و بعد ذلك یوجه الرئيس
 163 144 الدستور تعلل الأحكام القضائية وینطق
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  فهرس الإعلام المترجم لهم
  
  

 الصǨحة  العلم الرǫم
 151 أحمد 1
 34 أنس بن مالك 2
 02 أبو البقاء 3
 27 أبو بكر البقلاني 4
 136 أبو بكر الصديق  5
 42 ابن تيمية  6
 44 جهم بن صفوان  7
 12 أبو الحنيفة  8
 159 ربيعة بن أĺ الرحمن 9

 101 ابن رجب 10
 04 ابن رشد  11
 43 الزنجاني  12
 37 الزهري  13
 150 ابن سحنون  14
 158 سعد بن إبراهيم  15
 151 أبو سفيان 16
 152 أم سلمة 17
 112 شريح 18
 60 الشاطبي 19
 26 الشافعي  20
 151 عائشة  21
 33 ابن عباس  23
 152 عبدالرحمن بن عوف 24
 74  عبد االله بن عمر  25
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 35  العاص عبد االله بن عمر بن 26
 42 أبو عبيدة الجراح  27
 36 عثمان بن عفان  28
 36 علي بن أĺ طالب 29
 28 عمر بن الخطاب  30
 137 عمرو بن العاص 31
 103 ابن فرحون  32
 78 ابن القاسم  33
 71 قتادة  34
 62 ابن قدامة  35
 123 القرطبي 36
 45 ابن قيم الجوزية  37
 100 ماعز  38
 10 كمال 39
 05 الماوردي 40
 42 مجاهد 41
 50 ابن مسعود 42
 110 معاذ بن جبل 43
 44 معمر بن عباد السلمي  44
 106 أبو موسى الأشعري  45
 44 أبو هذيل العلاف  46
 36 الهرمزان 47
 91 أبو هريرة 48
 151 هند بنت عتبة 49
 34 وائلة بنت الأسقع 50
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  فهرǅ المصادر و المراجع
  :القرǹƕ الكرŉ وعلومه:أولا
   عـلى رواية حفص يمالقرآن الكر-01
  .هـ1412- 1992ط ,دار إحياء التراث العرĺ ,أحكام القرآن :  بن علي الرازيدأبو بكر أحم,صاص الج-02
  .هـ1411-1990ط ,بيروت ,دار الكتب العلمية ,و مفتاح الغيبأالتفسير الكبير :فخر الدين,  الرازي-03
ط ,بيروت, دار إحياء التراث العرĺ ,الجامع لأحكام القرآن :أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري, القرطبي-04
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ǎºƼة ملººبالعربي  
  

     يعتبر مبدأ السببية من أهم المبادئ التي تنظم الكون و تسيره، فإن االله تعالى أقام مظاهر الكون كلها علـى                    
أساس واحد و هو تعلق الأسباب بالمسببات، فلا شيء يحدث فيه إلا وله سبب أدى إلى حدوثه ، كŗول المطر                    

لكون، كما أن قانون السببية هذا ليس قاصرا على الأمور الماديـة            و حدوث الزلازل و غيرها من مظاهر هذا ا        
ولعل ما لفت انتباهي في هذا      ,المحسوسة بل هو يشمل كل الجوانب الدقيقة ذات النتائج المادية المحيطة بالإنسان             

  .الإطار هو السببية في المجال الجنائي لما تحمله من أثر كبير في حياتنا
  

 على جناية القتل العمد لكونها من أخطر الجرائم التي تمس مصلحة حفـظ الـنفس        وقد اقتصرت في ذلك  
متبعة في ذلك أسلوب المقارنة بين الفقه الجنائي الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري لمعرفة مقدار جهد الفقهاء 

  .في تحديد هذه المسألة، و الإطلاع على جهود المشرع الجزائري إزاء ذلك
       

 السببية في جناية القتل العمد تعني الصلة أو الرابطة التي تربط بين عناصر الجريمة و هي الفعل، الفاعـل                        إن
و النتيجة، أي وجود علاقة سبب و مسبب بين فعل الجاني و النتيجة المحققة بحيث يمكن إسناد نـسبة هـذه                     

ن هذه العلاقة لسبب من الأسباب انتفـت        النتيجة إلى الفعل، و نسبة الفعل إلى الفاعل بحيث لو انتفى جزء م            
  .  السببية

  
     و تظهر أهمية علاقة السببية في أنها عنصر جوهري و فعال يساعد في إثبات الجريمة و ضبط التهمة علـى                    
الجاني، و تزداد أهمية هذه العلاقة كلما تداخلت عوامل أخرى مع فعل الجاني في إحداث النتيجة، مما يستدعي                  

  .ثباتها و معرفة السبب الرئيسي الذي أحدث النتيجة، لما لذلك من أثر كبير في المسؤولية الجنائيةالدقة في إ
  

     فلا توجد  أية صعوبة في إثبات السببية في جناية القتل إذا كان فعل الجاني هو السبب الواحد والوحيـد                    
لا ،و إنما تكمن في حالة تعدد أسباب        الذي تسببت عنه الوفاة  ،كمن يطلق عيارا ناريا على شخص فيرديه قتي            

الوفاة وهي أن يتداخل مع فعل الجاني عوامل أخرى قد تكون سابقة لفعل الجاني أو معاصرة له ،كما قد تكون                    
لاحقة به تحول دون معرفة السبب المباشر و المسؤول عن ترتيب النتيجة ،  مما يعد مشكلة قانونية و قـضائية                     

ت، حاول أصحابها إيجاد حل لها و ذلك عن طريق وضع معيار قياسي به يعرف               نتجت عنها نظريات و دراسا    
  :سبب الوفاة، فظهرت بذلك ثلاثة معايير هي 

  . ـ معيار السبب المباشر
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  .ـ معيار السبب الملائم 
  .ـ معيار تعادل الأسباب 

مل إلى جانب فعل الجـاني              و يذهب الرأي الغالب  في الفقه الإسلامي إلى أنه إذا تداخلت مجموعة عوا             
ساهمت في حدوث وفاة المجني عليه، فإنه ينظر إلى السبب الملائم المنتج من مجموعة الأسباب ، فلا يشترط عند                   
جمهور الفقهاء أن يكون فعل الجاني هو السبب المباشر في ترتيب الوفاة بل يكفي أن يكون ملائمـا و كافيـا                     

اني مسؤولا لمجرد ملاءمة فعله النتيجة و هذا خلافا للحنفية الذين يقولـون             بذاته في إحداثها و بالتالي يبقى الج      
  .بالسبب المباشر، فلكي يكون الجاني مسؤولا عن النتيجة لا بد  أن يكون فعله مباشرا لإحداثها

      
على غرار  -م         و في المقابل و ضمن جملة المعايير التي ظهرت أثــر المشرع الجزائري الأخذ بالمعيار الملائ              

 و إن لم ينص على ذلك صراحة، كما يظهر من خلال الأحكام و الاجتهادات القضائية                -التشريعات الوضعية   
 القضاء كرس هذا المعيار و عمل به، و بذلك نجد أن القانون الجزائـري و معـه                  أن - في حدود إطلاعي     -

 الإسلامي من ناحية مؤدي معيـار الـسبب         القضاء يقترب إلى حد ما إلى ما ذهب به الرأي الغالب في الفقه            
الملائم و مدى صلاحيته في ضبط علاقة السببية عند تعدد أسباب الوفاة ، و بـالنظر إلى التطـورات و تغـير             
الأحوال فإنه يفضل عدم التقيد بهذا المعيار في جميع الحالات المعروفة و إنما يترك ذلك إلى ظـروف الحالـة و                     

دد نوعية المعيار و مدى نجاعته في إثبات السببية، لذلك فإننا نجد أن وسائل الإثبات               عناصر الوقفة فهي التي تح    
هي الأخرى لها دور كبير في تحديد هذا المعيار ، فإلى جانب طرق الإثبات العامة التي تثبت بها أية واقعة مادية،                     

ببية فهي تساعد القاضي بكل ما قـد    وجدت أن للخبرة الفنية أو الطبية دورا بارزا و فعالا في إثبات علاقة الس             
و نوع الإصابة و زمنها و قوتها و غيرهـا مـن   . يخفى عليه من أمور فنية كمعرفة الوسيلة المستعملة في الجريمة     

الأمور الفنية التي يحتاج لمعرفتها ذوو الاختصاص من أهل الخبرة و الطب، فإذا Ļ إثبات علاقة السببية بين فعل                   
ني عليه مع تدخل عوامل أخرى، يبقى أمر تقديرها موكل للقاضي الذي له حريـة إصـدار                 الجاني و وفاة المج   

الحكم المبنية على مبدأ الإقناع الشخصي مع وجود حدود دون تعسف القاضي في استعمال  هذه الحريـة و                   
  .المساس بحقوق الجاني أو المجني عليه

      
 يظهر وجود فارق بين ما ذهب إليه الفقه الإسلامي و ما قننه                    و الحاصل من هذه الدراسة المقارنة، أنه لا       

القانون الجزائري في موضوع السببية في القتل العمد و تقديرها و إن كانت هناك خلافات فهـي ترجـع إلى                    
اختلاف مصدر كل منها، كما أن تغير الظروف و الحالات له دور كبير في إبراز هذه الاختلافات لا سيما في                    

  .لتطبيقيالجانب ا
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SUMMARY OF THE THEIS 
 

 The principle of cause/effect is one of the most important 
principles that conducts and runs our univers. 
         
          Nothing happens without a "cause", therefore no effect without 
a cause like the rain and earth –quake and thus the relation between 
reasons and their causes. 
          
         This principle has also a great relationship with human-beings 
and what they can do to each other like for example the criminal 
proceedings which touch directly our lives and the comparison 
between the islamic criminalogy science and the Algerian punishment 
law in order to know how much the islamic scientists can do in this 
field and the efforts of the Algerian legislator. 
          
          The principle of cause/effect in a criminal act has a big 
relationship between the act, the doer and the consequence or the 
result which means a relation also between the reason and the cause, 
the act of the criminal and the results wanted.So, the result is linked to 
the act and the act to the doer and if one of them is broken, the 
principle of cause/ effect ends and therefore it is a crucial and  and a 
helping point in order to determin the criminal act and the accusation 
on the criminal and this relation goes further with other criteria within 
the act and leads to the result. All this process needs a great accuracy 
to determin it and to know  the basic reason that leads to the result for 
it has the big influence in a crime responsibility. 
         
            There is no difficulty to determin "reasons/causes" in a 
criminal act if the act of the doer is the only reason to cause the death 
like someone who shoots someone else and falls dead on the ground 
but the difficulty  if there are many reasons to the death which means 
other factors pre or post facts and turn into a direct reason and 
responsible for the result and thus a judicial and law problem that 
generates many theories and research for their scientists who tried to 
find a solution by putting an instrument of measure to know the cause 
of death.Three (03)reasons appear. 
    - Instrument of direct cause. 
    - Instrument of fitting cause . 
     -Instrument of equality of causes. 
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          The bending opinion in the Islamic religion says if many factors 
stand in addition to the criminal act lead to the death of the victim and 
it is regarded as a filling and producing cause and met necessarily a 
direct cause by the Islamic interpretors in chronology of death but it 
needs to be fit to make them happen and therefore, the criminal 
remains responsible of his acts once the reasons are fitting and this is 
not the case for the Hanafi wave who says that the direct cause leads 
directly to result or the final act. 
        
          On the counterpart among these instruments of measure, the 
criterion of fitting according to my knowlodge, in the Algerian 
legislation is used even if it is not mentioned through the judicial 
system and thus, we find the Algerian law and the court (judicial 
system) are close to the majority opinion in the Islamic religion which 
is  "the fitting cause"and its accuracy to determin the principle of 
cause/effect when reasons of death are many . 
         
          According to the evolution and the changing events it is better 
not to stick to this criterion of measure but let it to the conditions and 
the elements of the event which determin the sort of measure and its 
efficiency in proving the principle of reasons and their causes and we 
find that the means of proving has big deal in order to determin 
criterion of measure. 
         
           In addition to this, the methods of investigation on the ground 
in a cause of a  murder from artistic to medical proved that they are 
necessarily important for a judge to solve this case. From the artistic 
point of view, the instrument used in a crime act to the medical point 
of view: the kind of injury, its time and its strength. So all these 
investigations are helping points for the judge. If the principle of 
cause/effect is proved between the act of the doer and the death of the 
victim with other factors, the rest is up to the judge to determin the 
guilt of the accused by taking into consideration the principle of 
convincing the the jury within the limits without any pressure on the 
one or the other. 
         
            According to this comparative study, it seems there is not 
difference between what the Islamic interpreters say and what is done 
in the Algerian judicial system in the case of cause/ effect in a 
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premeditate crime act and its evaluation though the source of each act 
is different influenced by the outside factors.   
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